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لقد شكلت الانتهاكات الحسيمة لحقوق الإنسان -التي تقع حصوصا ف الحروب و أثناء النزاعات 
السلحة-دافعا قوياً لأعضاء المجتمع الدولي للتفكير بجدية في إيجاد آليات تمدف من جهة إلى معاقبة بحرمي 
الحرب» ومن جهة ثانية إلى تحقيق السلام والأمن الدولي القائم على العدل واحترام حقوق الإنسان» سواء 
في حالات النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية. 

غير أن إقامة العدل واحترام حقوق الإنسان على المستوى الدولي بات من المؤكد أنه لا يتحقق 
فقط من خلال إبرام اتفاقيات ومواثيق دولية تنص على تلك الحقوق» وة لزم الدول الأطراف فيها على 
احترامهاء بل الأمر أصبح يتطلب بالإضافة إلى ذلك إيجاد جهاز قضائي دولي-حنباً إلى جنب مع الأجهزة 
القضائية الوطنية-» يسهر على فرض سيادة القانون وتسليط العقاب على مرتكبي الحرائم الدولية التي تمثل 
انتهاكا جسيما لاتفاقيات القانون الدولي الإنسان وموائيق حقوق الإنسان» في حالة ما إذا تقاعس القضاء 
الوطني على ملاحقة مرتكبي تلك الحرائم 

ذلك أن مفهوم العدالة الجنائية لم يعد ذا منظور إقليمي ينطلق من الصياغات التشريعية للمشرع 
الوطني» تمهيدا لتنفيذها بمعرفة أجهزة العدالة الجنائية الوطنية» بل تعدى هذا المفهوم إلى النطاق الدولي» 
الذي بات يستهدف استكمال منظومة العدالة الحنائية الدولية» من خلال إقرار نظام قضائي دولي ينهض 
بمسؤولية مقاضاة المتهمين بارتكاب 0 الدولية. 

وتأسيسا على ما سبق شهد الحعمع الدولي العديد من الحاولات لإقامة جهاز قضائي جنائي ذي 
صبغة دولية» يتولى الفصل في القضايا التي تنطوي على ارتكاب جرعة أو أكثر من الحرائم الدولية» حيث 
بدأت تلك الجهود بإنشاء محكمتين دوليتين بعد الحرب العالمية الثانية» وهما محكمة نورمبورغ سنة 21945 
للنظر قي الحرائم المرتكبة من طرف جرمي الحرب من دول المحور» ومحكمة طوكيو سنة 1946, لمعاقبة بحرمي 
الحرب في الشرق الأقصىء كما كانت النزاعات الداحلية في كل من يوغسلافيا ورواندا وما وقع فيهما من 
حرائم إبادة جماعية للجنس البشري نتيجةالنزاعات العرقية والتمييز العنصري سیا كافيا" مجلس الأمن الدولي 
لإنشاء محكمتين دوليتين في كلتا الدولتين لمعاقبة المسؤولين عن تلك الحرائم» وذلك سنتي 1993 و1994 
على التوالي. 

وهذه الحاكم رغم كوغا أرست العديد من مبادئ القانون الدولي الجنائي» وعلى رأسها إقرار مبداً 
مسؤولية الفرد عن الحرائم الدولية وعدم الاعتداد بالصفة الرمية لرؤساء الدول وكبار المسؤولين فيهاء إلا أن 
من بين ما أذ عليها أتما حسدت محاكمة المتتصر للمهزوم» وما تنطوي عليه من ملامح الانتقام ورد 


[أ] 





ددهم دا لط بي حم 
مه E‏ 4 


الفعل» أكثر من كونها ساهمت في تحقيق السلم والعدالة» ومن ناحية ثانية كانت تلك الحاكم مؤقتة وظرفية» 
وبالتالي 4 شكل ضمانة حقيقية لمنع ارتكاب حرائم حالسل 
كل ذلك أدى بالمجتمع الدولي -عبر منظمة الأمم المتحدة- إلى بذل المزيد من الجهد لإيجاد جهاز 
قضائي دولي دائم» توكل له مهمة ملاحقة ومعاقبة مرتكبي الحرائم الدولية» لينتهي الأمر بإنشاء ا لمحكمة 
الجنائية الدولية من خلال التوقيع والمصادقة على نظامها الأساسي في مؤتمر روما للمفوضين الدبلوماسيين 
بتاريخ: 1998/07/17.» والذي دحل حيز النفاذ بتاريخ: 2002/07/01. 
ويتضح من خلال نظامها الأساسي» أتما هيئة قضائية دولية دائمة مكملة للولايات القضائية 
الحنائية الوطنية؛ ولا اعتصاص موضوعي يشمل علدلا من الحرائم الدولية» وهي: جرائم الإبادة الجماعية 
والخرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب» وجريمة العدوان المؤحلة إلى غاية الاتفاق على تعريفهاء واخحتصاص 
شخصي يشمل الأشخاص الطبيعيين دون الأشخاص الاعتبارية» كما أنيط با محكمة اختصاص زماني 
يشمل الحرائم التي ترتكب بعد نفاذ نظامها الأساسي. 
وحتى تتمكرهذه المحكمة من القيام بمهامها وممارسة نشاطهاء فقد وکت بعدة أجهزة هي : هيئة 
الرئاسة» والشّعب (شعبة الاستفناف» شعبة ابتدائية وشعبة تمهيدية)» والهيئة الإدارية المتمثلة في قلم ا محكمة 
وهيئة الاد عاء الممثلة في مكتب المدعي العام» بحيث تؤدي كل تلك الهيئات مهامها تحت إشراف وتنسيق 
هيئة الرئاسة دون المساس باستقلالية هيئة الاد عاء. 
وإذا كان مكتب المدعي العام جاعتباره جهازا قائما بذاته- يعمل بصفة مستقلة عن باقي أجهزة 
المحكمة -لضمان حياده ونزاهته- فإن النظام الأساسي للمحكمة نص على ضرورة توافر جملة من الشروط 
والمواصفات» سواء في المدعي العام - الذي يرأس هذا الجهاز- أو نوابه» وذلك من حيث انتخايهم 
وممارستهم لنشاطهم وإنحاء مهامهم» كما منحهم نظامها الأساسي عدد من الامتيازات والحصانات 
والحقوق لأداء مهامهم على أكمل وحه»ء وف المقابل أحضعهم مجموعة من الجزاءات و التدابير التأديبية في 
حالة إخلالهم بالواجبات المنوطة هم. 
هذا من حهة» ومن جهة ثانية حول النظام الأساسي للمحكمة للمدعي العام سلطة تنظيم وإدارة 
مكتبه» بما في ذلك مرافقه وموارده وموظفيه» كما تطرق ذات النظام لعلاقة مكتب المدعي العام بباقي 
أجهزة ا محكمة بما يضمن استقلاليته وحياده. 
وفضلاً عن ذلك» ي عد عمل المدعي العام الركيزة الأساسية في الدعوى الحنائية الدولية باعتباره هو 
من يسهر على سيادة القانون» من خلال تحريك المتابعة القضائية أمام المحكمة الحنائية الدولية» وذلك 
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NENE‏ على الشكاوى التي يتلقاها من حهات مختلفة» ليباشر الدعوى الحنائية الدولية 
بالشروع في التحقيق الابتدائي بعد حصوله على الإذن من الدائرة التمهيدية» ومقاضاة المتهمين بارتكاب 
الجرائم الدولية أمام جهات الحكم با محكمة الحنائية الدولية. 
إنا كل نا ف ور جره أن اقام اا سي الاك :الا الدر له قد تحصن من بن 
مواضيع أخرى المدعي العام بحملة من القواعد المنظمة لعملهتشك لى في مجملها نظا قانوني متناسقاً » وهذا 
اذل لی ی فإنما يدل على أهمية عمل هيئة الاد عاء العام ضمن نشاط المحكمةء لذلك ارتأيت 
التعرض لموضوع النظام القانوني للمدعي العام في المحكمة الحنائية الدولية» باعتباره العنصر الفعال في تلك 
الميغة. 
أهمية الموضوع: 
تظهر أهمية دراسة موضوع النظام القانون للمدعي العام في المحكمة الحنائية الدولية من خلال 
النقاط التالية: 
- إن القواعد المنظمة لعمل المدعي العام» نول اور الو ب ت عليه فلسفة النظام الأساسي 
للمحكمة الجنائية الدولية» فالتعرض هذا الموضوع يكشف لنا عن مكامن القوة والضعف في نظام المحكمة, 
وخاصة ما تعلق منه بالاختصاصات القضائية للمدعي العام» وذلك من حيث القدرة على محاصرة الجرعة 
الدولية والحد من ظاهرة الإفلات من العقاب. 
- إن تدحل مجلس الأمن الدولي في عمل المدعي العام كان ولا زال محل نقاش وحدل فقهي حاد» وخاصة 
فيما يتعلق بسلطة إرحاء التحقيق لأحل غير مسمى من قبل مجلس الأمن» التي يكتنفها الكثير من 
الغموض. 
- إن المجتمع الدولي يتطلع لاستعمال المدعي العام لصلاحياته المنوطة به أثناء ارتكاب جرائم دولية تدحل 
في اختصاص المحكمة بكل حيادية وموضوعية لاقتضاء حقوق الضحاياء في عالم تتزايد فيه صور 
الاديا كف لشي للقاتوة التول OE a EA‏ عد ير 
أسباب ومبررات اختيار الموضوع: 
لعل الأهمية البالغة التي يكتسيها الموضوع مثل ما هومبين أعلاه» تولد لدى الباحث باعثا قويا 
لخوض غمار دراسته والبحث في حيثياته بشيء من التفصيل» خاصة وأن نظام المدعي العام يتضمن 
مجموعة من القواعد الفعالة» التي بموجبها تتحرك الآلة الدولية لفرض احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق 
الإنسان» وذلك من خلال ملاحقة مرتكبي الحرائم الدولية و تقديهم للعدالة. 
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فضلا عن ذلك فإن موضوع النظام القانوني للمدعي العام في المحكمة الجحنائية الدولية رغم أهميته» 
إلا أنه لم بحظ -فيما أعلم- باهتمام كاف من طرف الدارسين» حيث تطرقت له معظم الكتابات في سياق 
الحديث عن إجراءات التقاضي أمام ا محكمة الجنائية الدولية» دون أن تخصه بتفصيل مستقل» وهو ما شكل 
دافعا آ+1 لاختيار هذه الدراسة. 

وإلى جانب تلك الأسباب ولمبررات الموضوعية» فإن الميول والرغبة الشخصية في بحث هذا 

الموضوع غز زت الأسباب السابقة ودع متها. 
أهداف الدراسة: 
- إبراز الدور الذي يلعبه المدعي العام في ملاحقة المتهمين بارتكاب الحرائم الدولية. 
- الكشف عن مواطن قوة وضعف القواعد القانونية المنظمة لعمل المدعي العام للوقوف على مدى نجحاعتها 
في القضاء على الجريمة الدولية. 
- تقبيم أداء المدعي العام أثناء ممارسته لصلاحياته» من حيث مدى تطبيظلقواعد الإحرائية المقر رة. 
إشكالية البحث: 

نحاول من خلال هذه الدراسة الإحابة على إشكالية رئيسية هي: 

إلى أي مدى يمكن اعتبار القواعد المنظمة لعمل المدعي العام في المحكمة الجنائية 
الدولية كافية لضمان القضاء على الجرائم الدولية التي تدخل في اختصاص المحكمة وإرساء مبدأ 
العدالة الجنائية الدولية؟. 

ويندرج تحت هذا التساؤل جملة من الأسئلة الفرعية هي: 
- هل الشروط والمواصفات اللازمة لشغل منصب المدعي العام ونوابه» وكذا الحصانات والامتيازات الممنوحة 
موجاءت منسجمة نصا وروحا مع طبيعة المهام المخولة لهم؟ هذا من جهة» ومن جهة ثانية هل كرست 
تلك المواصفات معايير المحاكمة العادلة بالنسبة للمتهم؟. 
- وهل الجزاءات والتدابير التأديبيةقلا رة في النظام الأساسيء والتي يخضع ها المدعي العام ونوابه في حالة 
إخلالهم بواحباتمم كافية لضمان قيام كل منهم بالمهام الموكلة إليه بكل حياد ونزاهة؟. 
- وهل الميكل التنظيمي لمكتب المدعي العام كان كفيلا بتنظيم الل و ا ويفا مع المهام 
المتشعبة المنوطة بالمدعي العام؟. 
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- وهل الآليات المخولة له لتحريك الدعوى الحنائية الدولية» وكذا إحراءات التحقيق والمقاضاة المنصوص 
عليها في النظام الأساسي» تضمن من حهة مثول مرتكبي الحرائم الدولية أمام ا محكمة» ومن جهة ثانية 
محاكمتهم بأسرع ما يمكن؟. 
- وإلى أي مدى استطاع المدعي العام ممارسة السلطات المخولة له في ظل الوضع الدولي الذي تعمل فيه 
المحكمة الحنائية الدولية بشكل عام؟. 
منهجية الدراسة: 

نعتمد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي والمنهج المقارن» إذ سوف أستعمل 
المنهج الوصفي فيما يتعلق بعرض القواعد المنظمة لعمل المدعي العام» وأستخدم المنهج التحليلي فيما بخص 
مناقشة وتحليل تلك القواعد للوقوف على مدى فعاليتها لأداء المدعي العام لمهامه بكل استقلالية وحيادء 
وكذا في التصدي للجرائم الدولية التي تدحل في اختصاص المحكمة الجحنائية الدولية» وأستعين بالمنهج المقارن 
لمقارنة نظام المدعي العام بما يشابحه في أنظمة عمل هيئات النيابة العامة على مستوى الأنظمة القضائية 

الوطنية» وذلك نظرا لحدائة تجربة هيعة الاد عاء العام على مستوى الحكمة الحنائية الدولية. 

خطة البحث: 

في إطار الإحاطة بموضوع الدراسة في حدود الإشكالية الرئيسية المطروحة والأسئلة الفرعية المرتبطة 
كماء وبالنظر لطبيعة القواعد المنظمة لعمل المدعي العام فققس .مت الموضوع إلى فصلين» بحيشخص صت 
الفصل الأول لدراسة قواعد التنظيم الإداري لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية» وقاضم نته 
مبحثين» تطرقت في الأول لقواعد الممارسة في منصب المدعي العام» وني الثاني للهيكل التنظيمي لمكتب 
المدعي العام وعلاقته الإدارية بأجهزة المحكمة. 

أما الفصل الثازفخص صته لقواعد الاختصاص القضائي للمدعي العام في المحكمة الجنائية 
الدولية» وقد اشتمل بدوره على مبحثين» تناولت في الأول تحريك الدعوى الحنائية الدولية ومباشرة التحقيق 
الأولي» وقي الثاني سلطات المدعي العام أثناء مرحلتي التحقيق والمقاضاة. 
وقد أنحيت الدراسة بخاتمة تطرقت فيها للنتائج المتوصل إليهاء وكذا التوصيات المقترحة. 
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| الفصل الأول قواعد التنظيم الإداري لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية 


ae‏ مكتب المدعي العام الركيزة الأساسية في الدعوى الحنائية الدولية» فهو الذي يتلقى 
الإحالات والمعلومات عن أي أفعال قد تشكل جرائم تدحل في اختصاص امحكمة الحنائية الدولية» ويقوم 
بتحليلها وتقييمهاء وإذا ما توصل إلى أنما تؤسس لجحريعمة أو أكثر من الحرائم التي تختص جا ا محكمة» تعين 
عليه تحريك الدعوى الحنائية الدولية ومباشرتما ومتابعة جميع مراحلهاء وذلك انطلاقا من التحقيق إلى غاية 
صدور حكم بشأتها. 

إن كل ما تقدم يبرز تشعب وأهمية المهام المنوطة بمكتب المدعي العام أثناء سير الدعوى الحنائية 
الدولية» لذلك يتطلب الأمر من جهة توافر جملة من المواصفات والمؤهلات سواء ني من يرأس هذا المكتب 
أو مساعديومن جهة ثانية تنظيم وإدارة العمل داحل المكتب وفق نسق تنظيمي + شكل جهازا مستقلا له 
صلاحية التعامل والتنسيق مع باقي أجهزة ا محكمة الحنائية الدولية من الناحية الإدارية. 

للك ما عار من هذا" اهل 'الذدى ف اال من طرق ن الأول" إلى فواغك 
الممارسة قي منصب المدعي العام» قي حين نخصص الثاني للهيكل التنظيمي لمكتب المدعي العام وعلاقته 
الإدارية بأجهزة المحكمة. 
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المبحث الأول 
قواعد الممارسة في منصب المدعي العام 

هعد متي المدعي العام حهاز قائما بذاته من بين أجهزة الحكمة الحنائية الدولية الأخرى» حيث 
يعمل بصفة مستقلة و يتلقى الإحالات والمعلومات الموثقة عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة» 
لغرض الاضطلاع بمهام التحقيقو المتابعة القضائية» وهو بذلك يشكل حجر الزاوية في الدعوى الحنائية 
الدولية» إذ .شرف على تحريكها ومتابعة جميع مراحلها إلى غاية صدور حكم بشأنما. 

إن ما تقدم يبرز أهمية الدور الذي يلعبه هذا الجهاز أثناء سير الدعوى الحنائية الدولية» لذلك كان 
لا بد أن تتوفر في من يتر شح لرئاسته جملة من المواصفات والمؤهلات تتناسب مع طبيعة وأهمية هذه الوظيفة» 
فما هي شروط وإحراءات شغل منصب المدعي العام؟» وما هي الجزاءات المقررة للإخلال بما؟. 

إن الإحابة على هذا التساؤل تقتضي منا تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين» حيث نتناول في الأول 
شروط وإحراءات شغل المنصب» وتي الثاني حالات وإحراءات شغور المنصب» وذلك على النحو التالي: 
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المطلب الأول 
شروط وإجراءات شغل المنصب 
يتطلب شغل منصب كل من المدعي العام ونوابه» توافر جملة من الشروط قي الشخص المترشح له 
كما يقتضوالأمر التق يد بحملة من الإحراءات محددة سلفا للتعيين فيه» لذلك سوف نقسم هذا المطلب 
إلى فرعين» نتناول ثي الأول شروط شغل منصب المدعي العام» وقي الثاني إحراءات شغل منصب المدعي 
العام. 
الفرع الأول 
شروط شغل المنصب 
يعكن تصنيف جملة الشروط القانونية المطلوبة لشغل منصب المدعي العام أو نائبه إلى مجموعتين» 
مجموعة من الشروط يحب توافرها قبل شغل المنصب» وهي بمثابة المؤهلات» وبجموعة أخرى يجب مراعاتما 
والتقيد بما أثناء شغل المنصب» وهي بمثابة الالتزامات» لذلك نتناولها كما يلي: 

أولاً : مؤهلات الترشح للمنصب 
تشترك هذه المؤهلات في أتما تتعلق بم اصفات شخصية» يجب توافرها في من يريد الترشح لمنصب 
المدعي العام أو نائبه» سواء تعلق الأمر بالمؤهلات الأخلاقية أو العلمية أو العملية» ونتناولها حسب الترتيب 

الذي وردت به ضمن أحكام المادة (42) من النظام الأساسي. 
1- التمتع بالأخلاق الرفيعة والكفاءة العالية 

هناك مواصفات أخلاقية رفيعة يحب أن يتحلى بها رحال القضاء عموم ا وهي الإحلاص والنزاهة 
والأمانة والصدق والعفة”'» و بالإضافة إلى ذلك يجب أن يتحلى المدعي العام ونوابه -بوصفهم قضاة تحقيق 

جنائيين - بصفات أخرى هامة منها: 
أ- الجد والنشاطهذه الصفة تقتضي أن يكون أداء المحقق متسه ا بالنشاط والسرعة في الانتقال لمسرح 
الجرعة» لما لعامل الزمن من أثر بالغ في الحفاظ على الأدلة» فصفتي الجد والنشاط تتطلب الها ع في 

التحقيق وعدم التراحي والتأحيل فيه؛ ما يقلل من إمكانية طمس الأدلة التي تساعد في إظهار الحقيقة©. 


(') رامي عمر ذيب أبو ركبةء "الجرائم ضد الإنسانية (الأحكام الموضوعية والإجرائية)"» (رسالة دكتوراه كلية الحقوق» جامعة القاهرة» 2007)؛ ص 


7 طلال ياسين العيسى» علي جبار الحسيناويء المحكمة الجنائية الدوليةء دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع» عمان» 2009» ص ص 178- 179. 
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ب- سرعة التصرف: وهي صفة متممة لسابقتهاء إذ تضمن الحفاظ على الأدلة وحمايتها من حهة» ومن 
جهة ثانية تؤدي إلى الإسراع في توقيع العقاب على الحناة لردعهم والحيلولة دون تكرار ارتكابهم لحرائم 
أخرى» وكذلك ردع غيرهم ممن يفكر في سلوك سبيل الإجرام. 
غير أن السرعة في التصرف يجب أن لا تكون على حساب الدقة والإتقان” ا يجب أن لا 
E‏ في إهار حقوق الخصوم ا ا ق وحرمة مسكنه ليست من 
السائل الي يهون الاعتداء عليهاء لذلك فسرعة البت في الأمور لا تناف أبد | مع التأني حين توحب ظروف 
الواقعة والتيدتريق أن بويت افق بعض :الوق كه لعو 81 
ج- الهدوء والصبر: يحب أن يكون الثبات رائد ا محقق في إدارة التحقيق بمهارة»؛ بحيث لا يقع رهينة 
المؤثرات الارخية ويكرن مالكا ارتام تفسنه سنيطرعلى عواطفه قلا بجعل لما تائ اق عمل نما قد يؤثر 
على حواسه وحسن تقديره للأمور“ 
ويقتضي المدوء أن يتحلى المحقق بالصبر» بمعنى أنه لا يتعجل في أي تصرف» فحين استجوابه 
للمتهم أو سماعه للشاهد يجب أن لا يصيبه الضجر إذا تلكأ أحدهقٍ إحابته مراع اء في هذا موقف 
الاتمام أو الشهادة©, لأن بحث الدليل والوصول إلى الحقيقة مهما استغرق من وقت فإنه يحتاج إلى الصبر 
و 
د- الدقة وقوة الملاحظة: يحتاج المحقق عند أدائه لمهامه إلى قدر كبير من الدقة وقوة الملاحظة» ولا يتأتى 
ذلك إلا إذا ركز الحقق انتباهه بقوة متساوية إلى كل متعلق بالتحقيق من وقائع وأشخاص» فكثير اما 
تكون لبعض الوقائع أو الآثار المادية من الدلالة ما يخالف الصورة المرسومة للحادث» أو ما يساعد على 
e‏ تلك الصورة بشكل قاطع» كما أن ملاحظة الأشخاص بذاتمم أثناء مثوهم للتحقيق قد ينقل إلى 
ضر افق إحساطا بضدفهع أو كني 05 


() فرج علواني هليلء أعمال النيابة العامةء دار المطبوعات الجامعيةء الإسكندرية» 2003» ص 55. 
2) طلال ياسين العيسى» علي جبار الحسيناوي» مرجع سابق» ص 175. 
فرج علواني هليل» مرجع سابق» ص 56. 
() طلال ياسين العيسى» علي جبار الحسيناوي» مرجع سابق» ص 179. 
© فرج علواني هليل» مرجع سابق» ص 54. 
©) طلال ياسين العيسى» علي جبار الحسيناوي» مرجع سابق» ص 179. 
فرج علواني هليل» مرجع سابق» ص 56. 
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ه- إتقان العمل: تتطلب إحراءات التحقيق شكليات محددة قانوناً يحب احترامهاء إذ لا طائلة من معاينة 
أو تفتيش أو أحذ أقوال لا تحترم الأصول المقررة لإجرائهاء لذلك يجب أن يتحلى المحقق بالمهارة والقدرة 
لاان لبر 
و- حياد المحقق: تعد هذه الصفة من أهم المواصفات المطلوب توافرها في المحقق الجنائي» إذ الحياد 
عكس التحيز» وهو موقف عقلي ونفسي يتعين على الحقق أن يلتزم به» ويحمل نفسه عليه» وقوامه قرينة 
البراءة التي يجب أن يؤمن با امحقق ويتعامل مع المتهم على أساسها مهمكان ظاهر الأمرء فالحقيقة غالبا 
ا ها ا ا هو كوو راق و 
وحياد المحقق لا يتحقق إلا بإبعاد كل تأثير حارحي على عقيدته وقناعته» حيث يجب أن يستمد 
تلك القناعة من خلال الوقائع والأدلة التي يتوصل إليها بواسطة مناقشة الخصوم ومواحهتهم ببعضهم 
ويروا 
تلك هي أهم الصفات الأخلاقية المطلوب توافرها في من يترشح لمنصب المدعي العام أو نائبه» 
ورغم أهميتها إلا أنما ليست كية لوحدها لشغل المنصب» بل ي .شترط بالإضافة إلى ذلك اكتساب خيرة 
عملية واسعة في مجال القضاء الجنائي. 
2-الخبرة العملية الواسعة في مجال الإد عاء أو المحاكمة في القضايا الجنائية 
ينطوي هذا الشرط على مضمون مزدوج قائم على وحوب توافر الخبرة في محال الإ عاء أو في جال 
امحاكمة في القضايا الجنائية» في شخص المرشح لمنصب المدعي العام أو نائبه. 
بالنسبة للخبرة في محال الإد عاء بجدها تنسجم مع أهم اختصاصات المدعي العام» وهي ملاحقة 
المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية المنصوص عليها في النظام الأساسي» بإقمة الدعوى الجنائية الدو لية 
ضدهملكن الخبرة في محال الإد عاء وحدها لا تكفي, لأن المدعي العام في ا محكمة الجنائية الدولية يجمع 
بين يديسلطتي الإد عاء والتحقيق» حيث يتولى الملاحقة القضائية وتحريك الدعوى الحزائية وهي من 
مقتضيات سلطة الإ عاء» التي ولتها له أحكام المواد (13) و (15) من النظام الأساسي» وفي نفس 
الوقت يتولى الإجراءات التي تمدف إلى جمع الأدلة التي تؤيد ارتكاب الجريمة» والقيام بالتحريات التي تفيد 
إسناد الجرمة إلى امتهم وهي من مقتضيات سلطة التحقيق التي أسندتما له أحكام المادة (53) من 


(!) طلال ياسين العيسى» علي جبار الحسيناوي» مرجع سابق» ص 179. 
0 المرجع نفسه» ص 180. 
(0) المرجع نفسه» ص 208. 
جلال ثروت» أصول المحاكمات الجزائية» الدار الجامعيةء الإسكندرية» 1991» ص 51. 
9 المرجع نفسه» ص 50. 
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النظام الأساسي» لذلك كان مرلأفضل م شترط في من يترشح لمنصب المدعي العام أو نائبه أن تكون 
له حبرة في محال الإدعاء والتحقيق وليس في محال الإدعاء فقط. 

أما الخبرة في محال المحاكمة في القضايا الجنائية المتطلبة ضمن مؤهلات الترشح لمنصب المدعي العام 
أو نائبه» فهي في الحقيقة تتلاءم أكثر مع مؤهلات ومتطلبات قضاة الحكم» ذلك أن الدعوة الجنائية بصفة 
عامةتهاسمها ثلاث سلطات» سلطة الاد عاء وسلطة التحقيق وسلطة الحك» حيث يجمع المدعي العام 
في ا محكمة الحنائية الدولية بين يديه سلطتي الا عاء والتحقيق» في حين يتولى سلطة الحكم قضاة الحكم 
لكن اشتراط الخبرة في محال المحاكمة في القضايا الجنائية بالنسبة للمرشح لمنصب المدعي العام أو نائبه لا 
يخلو من فائدة؛ طالما أن قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق طلق عليهم جميعا -في النظم 
القضائية الداخلية- رحال القضاءء لأنحم يظ ون نفس التكوين ويخضعون لنفس النظام الوظيفي» كما يجوز 
نقل القاضي من الحكم إلى النيابة والعكس م 

لکن مهما يكن عليه لأر فان اشتراط ان العدلبةالراشعة ف شال الاو عاو أو ها كينهي 
القضايا الحنائية -وإن لم يضع لها واضعلنظام الأساسي حد | زمنيا معينا - لدأهمية كبرى تتمثل في أن هذا 
المؤهل له علاقة وطيدة بحق المتهم في محاكمته بأسرع ما يعكن» وحقه في أن يحاكم أمام محكمة مختصة0©, 
ذلك أن الخبرة العملية تترتب عليها السرعة في التصرف التي تعتبر أحد أهم مواصفات المحقق E‏ 
ويكون أساسها الاختصاص في مجال الدراسات والعلوم القانونية كالقانون الجنائي بشقيه الموضوعي 
والإحرائي والعلوم المرتبطة بو. 

وإذا كان اشتراط الخبرة العملية الواسعة يهدف إلى المحافظة على حقوق المتهمين» فإن تلك الحقوق 
لا يممكن صيانتها ما لم يكن المحقق على معرفة جيدة بإحدى لغات عمل المحكمة التي تتم بها إحراءات 


4. 
3 35 


3- المعرفة الممتازة بأحد لغات العمل بالمحكمة 
لقد ميزت أحكام النظام الأساسى للمحكمة الحنائية الدولية بين صنفين من اللغات هماء اللغات 
الرسمية وهي الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية» ولغات العملو هي الفرنسية 


) محمد عيد الغريبء المركز القانوني للنيابة العامة - دراسة مقارنة -» دار الفكر العربيء القاهرة» 2001» ص 269. 
(©© أنظر: المادتين (3/09) و(14) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. 
©) فرج علواني هليل» مرجع سابق» ص 55. 
7 طلال ياسين العيسى» علي جبار الحسيناوي» مرجع سابق» ص 177. 
©) أنظر: الفقرة (01) من المادة (50) من النظام الأساسي. 
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والإنكليز ية ؤهذه الأحيرة هي التي د E‏ في من يترشح لمنصب المدعي العام أو نائبه أن يكون على 
دراية ومعرفة واسعة بأحدها على الأقل» وأن يتقن التحدث ها بطلاقة. 
ولغات العمل داخل المحكمة هي اللغات التي تستعمل أثناء السير في الدعوى الحنائية الدولية عبر 
مختلف مراحلها وإجراءاتماء من مباشرة التحقيق إلى غاية صدور الحكم» لذلك فالمدعي العام أو نائبه لا 
يعكنه مباشرة إحراءات التحقيق كاستجواب المتهمين وماع الضحايا والشهود إلا بإحدى اللغتين الفرنسية 
أو الإنكليزية» كما لا يمكنه تحرير طلباته الموجهة للدائرة التمهيدية المتعلقة بإحراءات التحقيق إلا باحدى 
اللغات سالفة الذكر. 
لكن حصر لغات العمل با حكمة في لغتين من لغات العالم»قد يطرح تساؤلة 5 وهو مدى 
مساس هذا التحديد بحق المتهم في أن تحري محاكمته باللغة التي يفهمهاءو الذي ما انفكت المعاهدات 
والمواثيق الدولية تؤكد عليه؟. 
لقد أقر واضعو النظام الأساسي آلية مناسبة لتجنب المساس بمذا الحق الجوهري للمتهم» وهي 
التأكيد على أنه إذا حرى استجواب الشخص بلغة غير اللغة التي يفهمها تماما ويتحدث بماء يحق له 
الاستعانة جانا بمترحم شفوي كفء. والحصول على الترجمات التحريرية اللازمة للوفاء بمقتضيات 
الإنصاف©» ويكون على عاتق الحكمة توفير خدمات الترجمة التحريرية والشفوية“: 
غير أنه مع ذلك يمكن لرئاسة ا محكمة أن تأذن باستخدام إحدى اللغات الرممية للمحكمة كلغة 
عمل» وذلك عندما يكون أغلب أطراف القضية المعروضة يفهمون تلك اللغة» ويطلب أحدهم أو المدعي 
العام أو الدفاع استخدامها“. 
4- أن يكون المترشح من جنسية دولة طرف في النظام الأساسي 
هذا الشرط لم يرد بشكل صريح ضمن الشروط الواردة في الفقرة (03) من المادة (42)» ولا في 
أي مادة أو قاعدة إجرائية أخحرى» كما هو الحال بالنسبة لشروط الترشح صب قاض » حيث اشترطت 
الفقرة (04/) من المادة (36) ذلك. 
لكن يمكن أن نستوحي ضرورة توافر هذا الشرط بالنسبة للمدعي العام ونائبه من طبيعة المحكمة 
الجنائية الدولية في حد ذاتماء التي 3 عد بمثابة جهاز قضائي دولي أنشأ بموحب معاهدة دولية ملزمة فقط - 
!) أنظر: الققرة (02) من المادة (50) من النظام الأساسي. 
۵ نر قاس ددا كن قرا لاجر لي رفوا ايلك 


© أنظر: الفقرة (01/أء ب) من القاعدة (41) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
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وكأصل عام- للدول الأعضاء فيهاء فهي ليست كيان فوق الدول» وبالتالي فإن الدول التي تتحمل 
بالتزامات المعاهدة التي تصادق عليهاء هي التي تستفيد - من باب أولى - بالحقوق والامتيازات التي تقررها. 

وما يؤيد هذا الاستنتاج هو أن القرار رقم: 02 الصادر عن جمعية الدول الأطراف في دورتما الأولى 
في الجلسة العامة الثالثة المنعقدة في: 2002/09/09 المتضمن فتح باب الترشيح أجاز للدول التي شرعت 
في عملية المصادقة على النظام الأساسي» أو الانضمام إليه أو القبول به» أن تسمي مرشحيها لانتخاب 
القضاة أو حتى المدعي العام» على أن يبقى هذا الأرشيح موقد ما لم تودع الدولة المعنية صك مصادقتها 
على النظام الأساسي قبل ماية فترة الترشيح©» ما يفيد أن الترشيح لمثل هذه المناصب مقتصر فقط على 
الدول الأعضاء في النظام الأساسيء أو الدول التي تنوي المصادقة أو الانضمام أو القبول به. 
5- شرط السن 

م تتم الإشارة لهذا الشرط صراحة في النظام الأساسي أو في قواعد الإحراءات والإثبات» سواء 
بالنسبة لترشح القضاة أو المدعي العام ونائبه» ولكن يمكن أن نستشف ضرورة أن 0 سن المدعي العام 
أو نائبه في حدود معقولة من خلال شرط الخبرة العملية الواسعة» فهذه الخبرة تقتضي أن يكون المرشح 
لمنصب المدعي العام أو ناته قك تقاد مناضيب 'قضائية في بده واكنسب الحيرةة وبالتالي سنه في الحدود 
المقبولة» غير أنه مع ذلك كان من الأفضل تحديد سن الترشح لهذا المنصب أو على الأقل تحديد الحد الأدن 
هاء لأن الأنظمة القضائية الداحلية تتباين في تحديد هذا السن هذا من حهة» ومن حهة ثانية فإن تحديد 
السن يضمن تحلي المرشح لتولي هذا المنصب بمواصفات مهمة في العمل القضائي مثل الاتزان والهدوء © 
التي لا يكتسبها الإنسان إلا في سن معينة. 
6- أن يكون المدعي العام ونوابه من جنسيات TY‏ 

عندما يعتزم المدعي العام إعداد قائمة المرشحين لنيابته» بغرض عرضها على جمعية الدول الأطراف 
لانتخاهم» عليه أن يضع في اعتباره شرط ا 0 يكون جميع المرشحين من جنسيات مختلفة» 
وتختلف في نفس الوقت مع جنسيته» وهذا الشرط قدرة ‏ ر رما لضمان تمثيل أكبر عدد ممكن للدول 
الأطراف في المناصب الوظيفية للمحكمة» بالإضافة إلى القضاة وقلم ا محكمة» وعدم تركيزها في رعايا دول 
معينة» كما قد يكون لهذا الشرط ارتباط وثيق بضمان حياد ونزاهة المدعي العام وحسن سير المكتب» لأنه 
) طلال ياسين العيسىء علي جبار الحسيناوي؛ مرجع سايقء ص 54. 
لس 


© أنظر: الفقرة (02) من المادة (42) من النظام الأساسي. 
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قد يتنحى المدعي العام عن النظر في قضية معينة إما بسبب أنما مقدمة من دولته» أو لأن أحد الأشخاص 
محل المقاضاة فيها يحمل نفس جنسيته» ففي هذه الحالة يقتضي حسن سير مكتب المدعي العام أن يتولى 
النظر في هذه القضية أحد نوابه الذي ينتمي لحنسية دولة أخرى. 
لكن قد يكون للمدعي العام أو أحد نوابه أكثر من حنسية» فيشترك مع أحدهم في هذه الجنسية 
أو تلك» وبالتالي قد يصعب مراعاةهذا الشر ط» فكيف يمكن حل هذا الإشكال؟. 
عند الوقوع في مشل تلك الحالاتقكون الجنسية المعتد بها والتي على أساسها يذ تار المدعي العام 
ونوابه من حنسيات مختلفة» هي جنسية الدولة التي ينتمي إليها أحدهم» ويمارس فيها عادة حقوقه المدنية 
اماس ذلك اها علد ا قله لقال ا اه 
هذا ونشير في الأحير إلى أن التأكد من استيفاء مؤهلات الترشح لمنصب المدعي العام أو نوابه» 
يتم من خلال إرفاق كل ترشيح ببيان يحدد بالتفصيل اللازم المعلومات التي تثبت وفاء المرشح بالمتطلبات 
المنصوص عليها في الفقرة (03) من المادة (42) من النظام الأساسي”© وعلى الدول الأطراف أن 3 رسل 
a e e‏ كانه نميه الدول OSE‏ 
من خلال استعراض مؤهلات الترشح لمنصب المدعي العام أو نوابه نخلص إلى القول أن تلك 
الشروط والمؤهلاسفقر رة لضمان فاعلية عمل المدعي العام؛ والتكفل بالقضايا المعروضة عليه بأسرع ما 
يمكنء وبالتالي عدم المساس بحق المتهم في محاكمة عادلة وسريعة» لذلك فإن تخلف أي شرط يترتب عليه 
عدم قبول الترشح» لأن تلك الشروعفر رة على سبيل الإلزام والوحوب» والدليل على ذلك أن الفقرة 
(03) من المادة (42) التي تضمنت هذه الشروط وردت بعبارة "يحب" التي تفيد الإلزام. 
وإذا ما توفرت تلك الشروط في المترشح وتم انتخابه لتولي منصب المدعي العام أو نائبه» فإنه لا 
يستطيع مباشرة مهامه أو الاستمرار فيها إلا بتوافر شروط أخرى يمكن تسميتها بشروط الممارسة. 
ثانيا : شروط الممارسة في المنصب 
تتمثل شروط ممارسة مهام المدعي العام أو نائبه في مجموعة من القيود والالتزامات التي يجب التقيد 
كما ومراعاتما أثناء أداء المهام وهي: 


() رامي عمر ذيب أبو ركبة» مرجع سابق» ص 362. 
(2) أنظر: الفقرة (07) من المادة (36) من النظام الأساسي. 
© أنظر: الفقرة (26) من القرار (1/165.2/مىة -ء1). 
© أنظر: الفقرة (06) من القرار (1/165.2/مىة -ء1). 
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1- أداء التعهد الرسمى 
بعد اتتخاب المدعي العام أو نائبه وقبل أن يباشر مهاللقر” رة موحب النظام الأساسي» يتعين 
عليه أن هو لاي غ ا ميامة يك ا كوف تكد دت فراع اکاک ادات 


صيغة هذا التعهد -بالنسبة للمدعي أو نائبه حسب الحالة- وهي: " أتعهد رسميا بأن أؤدي مهامي وأمارس 
سلطاتٍ بوصفي المدعي العام/أو نائب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية» بشرف وإخلاص ونزاهة 
وأمانة» وبأن أحترم بنرية ا لجن لديف فقوي أمام رئيس المحكمة أو نائب 
رئيس مكتب جمعةٍ الدول الأطراف» ويحتفظ بنسخة من التعهد موقعة من طرف المدعي العام لدى قلم 
كتابة المحكمة وف سجلاتها©. 

وقدداً ى المدعي العام الحالي” في المحكمة الجنائية الدولية التعهد المي بتاريخ: 15 جوان 
2003“ وهو اليوم الذي بدأت فيه فترة حدمة المدعي العام في المحكمة الحنائية الدولية. 

ما يلاحظ على صيغة هذا التعهد أنه يفرض على من يؤديه أمرين أساسين هما: أداء المهام بشرف 
وإخلاص ونز اهة وأمانة».واحترام سرية التحقيقات والمحاكمة» وهما من أهم المواصفات التي يجب أن يتحلى 
بها رحال القضاء عموما والمدعي العام على وجه الخصوصء لأا ذات صلة وثيقة بحيادهم ونزاهتهم. 

ولئن كان أداء التعهد الرسمين طرف المدعي العام أو نائبه قبل تولي مهامه يمثل التزاما من 3 بله 
بالحياد والنزاهة» فإن ذلك لا يكفي وحده لضمان عدم المساس بحقوق المتقاضين» بل يتطلب الأمر 
بالإضافة إلى ذلك أن بمارس مهامه باستقلالية تامة. 
2- الاستقلالية في ممارسة المهام 

يعد عمل المدعي العام من صميم العمل القضائي» الذي يتطلب في من يتولاه أن يكون بمنأى 
عن كل المؤثرات الخارحية حتى نضمن له الاستقلالية التي تعد من الضمانات الأساسية لحماية الحقوق 
والحريات العامة» نما يعني أنه من غير الجائز أن تتدحل أي جهة كانت في شؤون العدالة وعمل القضاء 
لخد اا عر ي قناعته.0© 


('» أنظر: المادة (45) من النظام الأساسي. 
7 أنظر: الفقرة (01/ب) من القاعدة (05) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
© أنظر: الفقرة (02) من القاعدة (05) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
7 سوف نتعرض للتعريف بالمدعي العام الحالي في المحكمة الجنائية الدولية أثناء الحديث عن انتخاب المدعي العام. 
)4 طلال ياسين العيسى» علي جبار الحسيناوي» مرجع سابق» ص 210. 
)5 المرجع نفسه؛ الصفحة نفسها. 
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لذلك فإن أحكام النظام الأساسي توحب على المدعي العام أن يمارس مهامه بصفة مستقلة» ولا 

يجوز له في سبيل ذلك أن يلتمس أية تعليمات من أي مصدر خارحي» كما لا يجوز له أن يعمل بموحب 

هذه التعليمات إذا تلقاها من أي مصدر E‏ نبوا اتناك انك عدون )د ا آم مانت 
دولية أو دول بما في ذلك الدولة التي يحمل حنسيتها“. 

واستقلالية المدعي العام في ار بوبه ترصن ی ا ا من أجهزة المحكمة يجب أن لا 

ت نمهم على إطلاقها بحيث لا بمكنه في ظلها إقامة أي تنسيق أو علاقة مع باقي أجهزة المحكمة؛ بل الأمر 

على العكس من ذلك حيث فرض عليه النظام الأساسي للمحكمة التعاون مع تلك الأجهزة وخاصة إذا 

تعلق الأمر بمهاه غير القضائية» ومن ذلك مشلا التنسيق مع قلم المحكمة أثناء تعيين الموظفين في 0000 

والتنسيق مع كل من قلم المحكمة وهيئة الرئاسة أثناء إعداد مدونة السلوك المهني» وسنتطرق لهذه المسائل 
بشيء من التفصيل ضمن المبحث الثاني من هذا الفصل. 

غير أن مبدأ الاستقلالية لا يتحقق فقط من خلال إلزام المدعي العام ونوابه بالنزاهة والحياد» بل 

الأمر يتطلب حمايتهم من أي ضغط مادي أو معنوي من شأنه أن يعيقهم عن أداء وظائفهم» ولضمان 

ذلك يجب أن يتمتع المدعي العام ونوابه بالامتيازات والحصانات الممنوحة لرحال السلك الدبلوماسي وذلك 

عند قيامهم ا لك" لضا له ا ا وا ان واا مر ارات 


انتهاء e‏ لدى المحكمة؛ كما تعفى من الضرائب المرتبات والمكافآت والبدلات التي تدفعها لهم المحكمة, 
ويتمتعون بحرية التنقل في دولة مقر ا محكمة وجميع الدول الأطراف» بالإضافة إلى منحهم نفس تسهيلات 
العودة إلى الوطن في وقت الأزمات الدولية الممنوحة للموظفين الدبلوماسيين بموحب اتفاقية فيينا للعلاقات 
وله ةا" ولا ل عق :ليا كر نون فونه راقن AEE OEE AE‏ 
من شأتها التأثير على الثقة في استقلاليتهم. 


() أنظر: الفقرة (01) من المادة (42) من النظام الأساسي. 
2( نصر الدين بوسماحة» المحكمة الجنائية الدولية .شرح اتفاقية روما مادة مادة -» ج1» دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع» الجزائر» 2008 ص 160. 
(© أنظر: الفقرة (01) من المادة (44) من النظام الأساسي. 
©) أنظر: القاعدة (08) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
9 أنظر: المادة (48) من النظام الأساسي. 
© أنظر: المادة (15) من الاتفاق بشأن امتيازات المحكمة الجنائية الدولية وحصاناتها الموقع بتاريخ: 2002/09/10 في نيويورك. 
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| الفصل الأول | قواعد التنظيم الإداري لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية 
Be ٤ 0‏ 
3- الاضطلاع بالوظائف على أساس التفرغ” ) 

هذا الشرط مكيل لسائقة ود عد طتمانة لآزنة لتحققة رو صد به أن يتول لماعي العام وثؤابيه 
وظائفهم داحل المحكمة الحنائية الدولية بصفة دائمة وليست مؤقتة» ويتقاضون مرتباتهم على أساسهاء 
ويترتب عن ذلك امتناعهم عن مزاولة أي عمل آخر ذا طابع مهني» بغض النظر عن كونه يتعارض أو لا 
يتعارض مع مهامه الرسمية داخل المحكمة؛ لأن ذلك سيكون له أثر سلبي على عمله القضائي الذي يتطلب 

: 2 
التفرغ التام وصفاء الذهن والهدوء. 
ومنذلك مثلا توقف المدعي العام عن ممارسة أي وظيفة رسمية كان يشغلها 2 دولته أو 2 أي 
منظمة حكومية قبل انتخابه» سواء تعارضت أو لم تتعارض مع مهامه كمدعي عام» وهو ما أشارت إليه 
لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة في تقريرها لسنة 1994 المتضمن مشروع النظام الأساسي 
للمحكمة الجنائية الدولية»الذي ورد به أن القاضي حكن لدان يكوة عضو فل ا 
التشريعية ق بده كنا لامك له أن ي شرف ق تفس الوقت غل محاكميات. على المستوئ الوطى؛ 
ويضطلع بمهامه كقاض ف المحكمة) ونفس الآمر ينطبق على المدعي العام. 
4- الامتناع عن ممارسة أي نشاط يتعارض مع مهام الإدعاء 
هنماي الحقيقة ينسجم وء كم ل الالتزام المفروض على المدعي العام ونوابه المتمثل في العمل 
بالمحكمة الحنائية الدولية عل أساس التفرغ بمجرد انتخابمم؛ وهذا لتدعيمستقلالية هيئة الاد عاء العام من 
أجل أداء مهامها بكل نزاهة وحياد. 
لذلك حظر النظام الأساسي للمحكمة على المدعي العام ونوابه ثمارسة أية أنشطة قد تتعارض مع 
مهام الاد عاء التي يقومون بماء أو قد تنال من الثقة في استقلالهم» كما منعهم من مزاولة أي عمل آخر ذا 
طابع و لكر EE‏ أشي كل الأنشظه أو الوحاتت سراة كاتف كوي و ا 
طالما تعارضت مع مهام الاد عاء. 

0 على ذلك ا على المدعي العام ونوابه الانتماء إلى أي تنظيم أو جمعية ذات طابع سياسي 
أما فيما يتعلق بالأنشطة التي لا تؤثر على التزامهم بالتفرغ للعمل في المحكمة» أو لا تتعارض مع مهامهم ولا 
() أنظر: الفقرة (02) من المادة (42) من النظام الأساسي. 

.53 فرج علواني هليل» مرجع سابق» ص‎ 7 
©) Rapport de la commission du droit international (A/49/10) P 62. 


©) أنظر: الفقرة (05) من المادة (42) من النظام الأساسي. 
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تنال من الثقة في استقلالهم كالأنشطة العلمية أو الإعلامية من قبيل المشاركة في الندوات والملتقيات والأيام 
الدراسية» فليس هناك أي مانع من مزاولتها(ة. 
5- عدم الاشتراك في أي قضية تمس بحياده 
ا شكل حياد المدعي العام ونوابه ضمانةأساسية لحق المتهم في د قضيته أمام محكمة محايدة» 
فقو للق ای ا و قصد بحياد المدعي العام -بوصفه قاضي تحقيق- أن لا بميل 
عند نظره في نزاع معين إلى هذا للحانب من الخصوم أو ذاك وأن يطبق القواعد القانونية التي تحقق العدالة 
وفقا للنظام القانون الذي يفرض هذه القواعد“. 
لذلك منع النظام الأساسي للمحكمة الحنائية الدولية المدعي العام أو نائبه من الاشتراك في أي 
قضية يمكن أن يكون حياده فيها موضع شك معقول لأي سب كان» كأن يكون قد اشترك كشاهد أو 
جام في نظر تلك القضية أثناء عرضها على المحكمة؛ أو في قضية جنائية متصلة بها على الصعيد الوطني 
تتعلق بالشخص محل التحقيق أو المقاضاة» وذلك قبل توليه المنصبءو في مثل هذه الحالات أوحب عليه 
نظام ا محكمة طلب الإعفاء والتنحي عن نظر تلك القضية» 5 قانه أن يوز سمل على حق 
المتهم في ا محاكمة العادلة. 
وهذا الشرط يمثل دعامة ونتيجة منطقية للالتزامات الأخرى المفروضة على المدعي العام ونائبه» إذ 
لا معنى لإلزام كل منهما بالنزاهة والاستقلالية والعمل في ا محكمة على أساس التفرغ والامتناع عن تمارسة أي 
نفط يخل بواحباته المهنية ثم لا يلتزم» ومع ذلك ي سمح له بمباشرة مهامه بما في ذلك الاشتراك في القضايا 
التي يصبح حياده فيها موضع شك معقول. 
وإذا ما التزم المدعي العام ونائبه بالواحبات السابقة» فإنه بذلك يكون قد أدى ما عليه» ثما يعني 
اق اة ال ره قان لشفل الي 
6- مدة شغل المنصب 
يشغل المدعي العام ونوابه مناصبهم كأصل عام لمدة تسع سنوات» لكن قد يتقرر لهم وقت 
انتخايهم مدة أقصرلحيث تحتسب مدة التسع سنوات ابتداء ‏ من يوم أداء التعهد الرسمي باعتباره اليوم 


('» نصر الدين بوسماحة؛ المحكمة الجنائية الدولية شرح اتفاقية روما مادة مادة-» ج,» مرجع سابق» ص 168. 
(2) أنظر: المادة (10) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (14) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. 
(© طلال ياسين العيسى» علي جبار الحسيناوي» مرجع سابق» ص 207. 
©) أنظر: الفقرة (04) من المادة (42) من النظام الأساسي. 
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الذي يباشر فيه هؤلاء مهامهم بصفة رمية» وبتمام هذه المدة تنتهي عهدة المدعي العام ولا يجوز إعادة 
فشان للع و 
وما يمكن ملاحظته أن هذه المدة حاءت منسجمة مع مدة شغل القضاة لمناصبهه»: وذلك حتى 
يتجدد الطاقم القضائي للمحكمة دوريا بصفة تكاد تكون جماعية» لكن هذا الانسجام قد لا يتحقق إذا 
فقد المدعي العام منصبه لأي سبب من الأسباب (مثل الوفاة والاستقالة أو العزل) قبل انقضاء مدة ولايته» 
إذ في هذه الحالة سوف E‏ مدع عام آخر لمدة تسع سنوات» والتي سوف لن تتطابق مع انتهاء مدة 
شغل القضاة لمناصبهم, إلا إذا تم 1 المدعي العام الجديد للمدة الباقية من عهدة سلفه» وهو ما لم تنص 
عليه أحكام النظام الأساسي» كما هو الشأن بالنسبة للقضاة©. 
هذا من حهة» ومن جهة ثانية نلاحظ أن الفقرة (04) من المادة (42) نصت على إمكانية أن 
يتقرر خفض مدة التسع سنوات المقررة لشغل منصب المدعي العام لمدة أقصرء لكن دون تحديد هذه المدة 
ولا للأسباب التي تدعو جمعية الدولالأطراف لاتخاذ مثل هذا القرار» إذ كان من الأفضل النص على ألا 
تقل تلك المدة عن مدة تحدد الثلث الأول أو الثاني للقضاة وهي ثلاث أو ست سنوات» وذلك ليتم 
الاحتفاظ على انسجام بحديد الطاقم القضائي للمحكمة. 
ما سبق نخلص إلى القول أن شروط الممارسة في منصب المدعي العام أو نوابه ذات علاقة وطيدة 
بدا خياد وتراهة رخال العمل القضائي الذي ي عد ضبمانة أسانية لعدم اماس حفوق الأشخاض ف أن 
يحاكموا محاكمة عادلة ونزيهة» لذلك فالإحلال بأي من تلك الالتزامات من طرف المدعي العام أو نوابه 
سوف يجعله تحت طائلة الجزاءات المقررةلذلك» والتي سوف نتطرق لما ضمن المطلب الثاني من هذا 
المبحث. 
وإذا ما توافرت المؤهلات التي أشرنا إليها في أي شخص وأبدى رغبته في الترشح لمنصب المدعي 
العام أو أحد نوابه» ووافقت الدولة التي يحمل جنسيتها على ذلكء فإن الأمر يتطلب التقيد بجملة من 
الإحراءات» نتناولها ضمن العنصر الموالي كما يلي. 


(» أنظر: الفقرة (04) من المادة (42) من النظام الأساسي. 
)2 أنظر : الفقرة (09/]) من المادة (36) من النظام الأساسي. 
(0) أنظر: الفقرة (02) من المادة (37) من النظام الأساسي. 
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الفرع الثاني 
إجراءات شغل المتضب 
تمثل إحراءات شغل منصب المدعي العام أو أحد نوابه تلك الخطوات التي يتعين على جمعية الدول 
الأطراف -بصفتها الميئة المشرفة على انتخخاب المدعى العام ات إتباعها للقيام بتلك العملية. 
وقد حددت جمعية الدول الأطراف الخطوات الواحب مراعاتما أثناء عملية اتتخاب المدعي العام أو 
أحد نوابه بموحب القرار رقم: 02 المعتمد في حلستها العامة الثالئة من دورتما الأولى المنعقدة بتاريخ: 
09 6 وقد شملت تلك الخطوات إجراءات تتعلق بالترشح لمنصب المدعي العام وأخرى تتعلق 
بالانتخحاب وشغل ا منصب» نتناول كل واحدة على حدة كما يلى: 
أولا : إجراءات الترشيح للمنصب 
تنص الفقرة (24) من القرار رقم 02 المؤرخ في: 2002/09/09 لذكور آنه ا على أن إحراءات 
ترشيح المدعي العام تتطابق مع إجراءات ترشيح القضاة مع إجراء ما يلزم من تعديل» وقد نص ذات القرار 
على إجزاءات وه اهاه وض كما يل : جي اتوافقها مع الترشيح لي المع الام 
- لأغراض انتخاب مدعي عام امحكمة الحنائية الدوليةء فح باب الترشيحات موحب قرار يصدر عن 





مكتب جمعية الدول الأطراف يحدد فيه فترة تقد الترشيحات. 

- قيام أمانة جمعية الدول الأطراف من خلال القنوات الدبلوماسية بتعميم الدعوات لترشيح مدعي عام 
المحكمة الحنائية الدولية. 

- تتضمن الدعوات لترشيح المدعي العام نص الفقرة (03) من المادة (42) من النظام الأساسي» وقرار 
جمعية الدول الأطراف بشأن إحراءات ترشيح وانتخاب القضاة والمدعي العام ونواب المدعي العام للمحكمة 
الجنائية الدولية. 

- تسمي الدول الأطراف مرشحها أثناء فترة الترشيح التي يحددها مكتب جمعية الدول الأطراف. 

ان خظر في الترشيحات التي تقد م قبل فترة الترشيح أو بعدها. 


(!» انظر: الفقرة (04) من المادة (42) من النظام الأساسي. 

7 أنظر: 5.2 1/۸/مءه-ءء¡ ضمن الجزء رقم: 04 بالوثيقة رقم: 1/3/وه-عك1 

(© أنظر: البند (أ) من القرار (1265.2/م5ة-ع10 ) 

() يعد مكتب جمعية الدول الأطراف الجهاز الرئيسي لها ويتكون من رئيس ونائبين و8 1[عضوا تنتخبهم الجمعية من بين ممثلي الدول الأعضاء في الجمعية 
ولمدة 03 سنوات» أنظر: فقرة (03/) من المادة (112) من النظام الأساسي. 
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إذا لم تقدم طلبات للترشيح في منصب المدعي العام؛ ى دد رئيس جمعية الدول الأطراف فترة الترشيح. 

- ترسل الدول الأطراف اسم مرش حي لانتتخاب مدع عام للمحكمة الجنائية الدولية عبر القنوات 
الدبلوماسية إلى أمانة جمعية الدول الأطراف. ۰ 

- يرفق بكل ترشيح بيان بالمواصفات التالية: 

- يحدد بالتفصيل اللازم المعلومات التي تثبت وفاء المرشح بالمتطلبات المنصوص عليها في الفقرة 
(03) من المادة (42) من النظام الأساسي. 
- يبين الجنسية التي يتم الترشيح على أساسهاء لأغراض الفقرة (07) من المادة (36) من النظام 

الأساسي» إذا كان المرشح من رعايا دولتين أو أكثر. 

- يجوز للدول التي شرعت في عملية المصادقة على النظام الأساسي أو الانضمام إليه أو القبول به أن 
تسمي مرشحها لانتخاب مدعي عم المحكمة الجنائية الدولية» ويظل هذا الترشيح تلن درج في قائمة 
المرشحين ما لم تودع الدولة المعينة صك مصادقتها على النظام الأساسيء أو انضمامها إليه أو قبولما به 
لدى الأمين العام للأمم المتحدتقبل نماية فترة الترشيح» وشريطة أن تكون الدولة طرفا في النظام الأساسي 
وفقا للفقرة (02) من المادة (126) من النظام الأساسي في موعد الانتخاب. 

- تنيح أمانة جمعية الدول الأطراف إمكانية الاطلاع على أسماء المرشحين لمنصب المدعي العام والبيانات 
المرفقة بترشيحاتهم المتضمنة استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرة (03) من المادة (42) من النظام 
الأساسي أو الوثائق الداعمة الأخرى» من خلال موقع المحكمة الحنائية الدولية على الانترنيت بكل اللغات 
الرسمية للمحكمة في أسرع وقت ممكن بعد استلامها. 

yl SEO E‏ للترتيب الأبحدي الانكليزي بأسماء جميع المرشحين» مع 
الوثائق المرفقة بترشيحاتحم, يته .م توزيعها من خلال القنوات الدبلوماسية. 

- وقد حث القرار المذكور أن تحوز الترشيحات لمنصب المدعي العام على دعم دول أطراف متعددة"» أما 
إذا تعلق الأمر بالترشيح لمنصب نواب المدعي العام فقد نصت الفقرة (04) من المادة (42) على أنمم 
ينتتخبون بنفس الطريقة التي ينتخب بما المدعي العام من قائمة مرشحين مقدمة من طرفه» حيث يقوم 


بتسمية ثلاثةمرشحين لكل منصب مقر ر شغله من مناصب نواب المدعي العام. 


('» أنظر: الفقرة 25 من القرار (1265.2/موة-ع16). 
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وعليه فإنه بالإضافة إلى إحراءات الترشيح لمنصب المدعي العام» والتي تتوافق منها مع الترشيح 
لمنصب نائب المدعي العام» يجب اتباع الإحراءات التالية“: 
عن اللي العام اولك مر متيل لكل مه رو فا من مامي انان اال العا مرجب 
الفقرة (04) من المادة (42) من النظام الأساسي ضمن قائمة يقدمها لأمانة جمعية الدول الأطراف. 
- عند اقتراح قائمة المرشحين يضع المدعي العام في الاعتبار -بموحب الفقرة (02) من المادة (42) من 
النظام الأساسي أن يكون المدعي العام ونواب المدعي العام جميء ا من جنسيات مختلفة» وفي حالما إذا 
كان أحد المرشحين يتمتع بجنسيات متعددة» فإنه يعد من رعايا الدولة التي بمارس فيها عادة حقوقه المدنية 
والسياسة. 
وبعد انقضاء فترة الترشيحات وفحص ملفات الترشيح لمنصب المدعي العام أو نواب المدعي العام 
-حسب الحالة- من طرف مكتب جمعية الدول الأطراف» والتأكد من استيفائها لكافة الشروط القانونية» 
تصبح الملفات جاهزة لعرضها على الجمعية العامة للدول الأطراف لإجراء عملية الاتتخاب. 
انيا : إجراءات الانتخاب 
حل القرار رقم: 02 المؤرخ في: 2002/09/09 للذكور آنه - الإحراءات الواحب اتباعها أثناء 
عملية اتتخاب المدعي العام أو نواب المدعي العام في المحكمة الحنائية الدولية» وهي كما 2 
- تحديد موعد الانتخاب من قبل مكتب جمعية الدول الأطراف. 
عت إفوداة اقانينه:المز تيسق الاين ر و توفي ور ا چ و لفن فقا 
لورتب الأغيدي الاتكليري: 
- بذل كل الجهود الممكنة لانتخحاب المدعي العام بتوافق الكراء © , 
- في حال عدجصول توافق الآراء ي تحب المدعي العام بموحب الفقرة (04) من المادة (42) من النظام 
الأساسي عن طريق الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة لأعضاء جمعية الدول الأطراف. 
-من أجل إتمام الاتتخاب بالسرعة اللازمة» إذا لم بحصل أي مرشح على الأغلبية اللازمة بعد ثلاث 
دورات اقتراع» 3 علق عملية الاقتراع لإحة الفرصة لسحب أي ترشييعء ود علن رئيس جمعية الذول الأطراف 
عن موعد استعناف الاقتراع» وعند استغنافه ولم ر نتائج الجولة الأولى للاقتراع عن حصول أي مرشح 
أنظر: البند (و) من القرار (1765.2/م5ة-00ة). 
زت قاع تراق لأراء لبك عن تراضي الأطراف قبل اللجوء إلى التصويت برهو الأسلوب الذي تعتمده حاليء أغاب المنظمات الدولية لكي تكون 


قراراتها أكثر فعاليةء لمزيد من التفصيل أنظر: (طلال ياسين العيسى» علي جبار الحسيناوي» مرجع سابق» ص ص 122- 123). 
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و قمر على لشي يوق اللي بن و ع قمر عو 
الأصوات. 
وقد جرت عملية اتتخاب المدعي العام تنفيذٌ لأحكام القرار المذكور» حيث حدّد مكتب جمعية 
الدول الأطراف فترة تقدم الترشيحات لمنصب المدعي العام في الفترة الممتدة من: 2002/09/09 إلى 
غاية: 2002/11/30,وحث وقتها مكتب الجمعية جميع الدول الأطراف على إجراء مشاورات غير رسمية 
مع الأمانة العامة أولاء قبل تقدم ترشيحاتها رسمياً لمنضب المدعي العام ونظرا لعدم تلقي أمانة المعية لأي 
طلب ترشيح في الأحل المحدد» فقد تم تمديده إلى غاية 2002/12/08, ولدى انتهاء فترة التمديدلم تقد م 
إليها أيضا أي طلبات ترشيح للمنصبء حينها أعلن في رسالة لاحقة مؤرحة في: 2002/12/09 عزمه عن 
إبلاغ الجمعية العامة في دورتما الأولى المستأنفة التي ستعقد في الفترة من: 03 إلى 07 فيفري 22003 بأنه 
لم تصل طلبات ترشيح ويطلب منها النظر -حسب الاقتضاء- في إعادة فتح فترة أخرى للترشيحات“. 
وقد أبلغ رئيس جمعية الدول الأطراف الجمعية العامبظلك أثناء انعقاد تلك الدورة» والتي قر رت 
تحديد فترة الترشيح لمنصب المدعي العام للمرة الثالشة في الفترة الممتدة من: 24 مارس إلى: 04 أفريل 
3 ,: حيث استلمت أمانة الجمعية في تحاية فترة الترشيح استمارة مرشح واحد. 
وقي أثناء الجلسة التاسعة من لاستثناف الثاني للدور ة الأولى المنعقدة في: 2003/04/21» شرعت 
جمعية الدول الأطراف في انتخخاب المدعي العام للمحكمة الحنائية الدولية» وأحرت اقتراء ا سريا وفق أحكام 
الفقرة (04) من المادة (42) من نظام روما الأساسي» وذلك على الرغم من التوصل إلى توافق الآراء وفقا 
للقرار 1606-255/1/1568.2- بشأن أحد المرشحين لمنصب المدعي العام عقب مشاورات غير رسمية 
انت دة او 
و استرت فا اور غل ااب اة توي ررر ارك افا عا للك 
الجنائية الدولية» جد حصوله على الأغلبية المطلقة لأصوات الدول الأعضاء في جمعية الدول الأطراف التي 
كان عددها في تلك الفترة 78 دولة» وبذلك كان عدد بطاقات الأصوات المودعة 78 بطاقة وكانت كلها 
صحيحة» والأغلبية المطلوبة كانت 44صوتا» إلا أن السيد مورينو أوكامبو حصل على جميع أصوات الدول 
الحاضرة المصوتة بواقع ES‏ توضية عن 


00 أنظر: الفقرة (03) من القرار 1/3/م5ه-ع10. 
© أنظر:. 08 م icc-asp/1/3Add.1,‏ 
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وكين دان RE‏ فترة حدمة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اعتبارا من 16 جوان التالي لموعد 
ااا 
أما بالنسبة لانتخحاب واحد أو أكثر من نواب المدعي العام» فإنه بالإضافة إلى إحراءات انتخاب 
المدعي العام المذكورة أعلاه» يجب التقيد بالإحراءات التالية في حال إجراء انتخاب لأكثر من منصب من 
مناصب نواب المدعي العام: 
- المترشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأعضاء جمعية الدول 
الأطراف و منتخبين لمنصب نائب المدعي العام. 
- إذا تحصل على الأغلبية المطلوبة عدد من المترشحين يفوق عدد المناصب المخصصة لنواب المدعي العام 
فإن المرشحين الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات يعتبرون منتخبين. 
من خلال ما سبق يمكن القول أن الإحراءات امقر رة لترشيح وانتخاب المدعي العام ونوابه تمدف 
إلى ضمان شفافية ونزاهة العملية» ويظهر ذلك من خلال علانيتها وسرياتها على جميع المترشحين على قدم 
المساواة» وهي مقر رة على سبيل الإلزام والإخلال بما ي عرض عملية الاتتخاب للإبطال. 
لكن تلك النزاهة قد تصبح موضع شك معقول أثناء ممارسة المدعي العام أو نوابه لمهامهم» وقد 
يتعذر عليهم أو يستحيل ممارستها ضا وهي الحالات التي تحعل منصبهم في حالة شغور. 
المطلب الثاني 
حالات وإجراءات شغور المنصب 
إذا كان شغل منصب المدعي العام أو نوابه يخضع لشروط وإحراءات معينة» فإن إتماء المهام 
والعمل في هذا المنصب يكون لأسباب معينة» و وفق إحراءات محددة منصوص عليها في النظام الأساسي› 
وفي القواعد الإحرائية وقواعد الإثبات» وكذلك في قرارات جمعية الدول الأطراف ولائحة المحكمة المعتمدة 
من طرف القضاة» وهي كما يلي: 


('» أنظر:08 م .icc-a2s8p/1/34dd.1,‏ 
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الفرع الأول 
حالات فقدان المهام وشغور المنصب 
هناك حالات يصبح فيها حياللدعي العام أو نوابه موضع شك معقول» ا عن ممارسة مهامه 
ويفقدها مؤقتاً» وني حالات أخرى قد يتعذر عليهم أو يستحيل ممارستها فيفقدونما بصفة نحائية» وبالتالي 
ضيح اميك ن ضالة شعون .وهو ها سر واف وا 
أولا : حالات الفقدان المؤقت للمهام 
تندرج ضمن هذه الحالات حالة الإعفاء من العمل في قي معينة بناء " على طلب المعني» وحالة 
التنحية لعدم الصلاحية. 
1- الإعفاء من العمل في قضية معينة 
نصت على هذه الحالة الفقرتين (06 و 07) من المادة (42) والقاعدة (35) من القواعد الإجرائية 
وقواعد الإثبات» والتي ورد فيها الأسباب التي تدعو المدعي العام ونائب المدعي العام لطلب الإعفاء من 
ال 
وقد تضمنت الفقرة (06) من المادة (42) -المذكورة آنفا- أن: "ية الرئاسة أن تعفي المدعي 
العام أو أحد نواب المدعي العام بناء ‏ على طلبه من العمل في قضية معينة"» ويعني هذا أن طلب الإعفاء 
يكون من المدعي العام أو أحد نوابه حسب الحالة» و الفصل فيه يعود ليئة الرئاسة با لما من سلطة تقديرية» 
لكن ما هي الأسباب أو الواح بالذي لي على المدعي العام أو أحد نوابه طلب الإعفاء؟. 
لقد تضمنت القاعدة (35) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات المبدأ العام فيما يتعلق بأسباب 
طلب الإعفاء من المنصب» وهو إذا اعتقد المدعي العام أو أحد نوابه وحود أسباب تدعو إلى تنحيته» ففي 
هذه الحالقليه أن يطلب إعفاءه قبل أن ي دم طلب بتنحيته0. 
في حين عددت الفقرة (07) من المادة (42) أسباب الإعفاء من العمل في قضية معينة»وهي 
كما يلي: 
أ- إذا كان حياد المدعي العام أو أحد نوابه موضع شك معقول لأي سبب كان» وذلك عند النظر في 
قضية معينة أمام ا محكمة؛ كأن تكون القضية محل النظر أمام المحكمة الحنائية الدولية محالة من دولة المدعي 


أنظر: القاعدة (35) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
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العام» أو كان المتهم أو الشخص محل المقاضاة يحمل نفس جنسية المدعي العام» وبالتالي يكون حياده فيها 
محل ك 
ب- إذا سبق للمدعي العام أو أحد نوابه الاشتراك بأية صفة في نظر القضية المعروضة على المحكمة» أو في 
قضية جنائية متصلة بها على الصعيد الوطني تتعلق بالشخص محل التحقيق أو المقاضاة» حيث يفرض 
الواحب المهني على المدعي العام أو نائبه في هذه الحالة طلب الإعفاء من الاشتراك في هذه القضية بصفته 
الجديدة» وهذا لتجنيبه الوقوع تحت تأثير القناعة المسبقة وبالتالي المساس بحياده. 
يتضح من خلال هذه الفقرة أن منع المدعي العام أو أحد نوابه من النظر في قضية معينة إذا سبق 
له الاشتراك فيها يتحقق في أحد فرضين: 
الفرض الأول: إذا سبق للمدعي العام أو أحد نوابه الاشتراك بأية صفة في نظر القضية المعروضة على 
امحكمة الخدائية الدولية» ومقال ذلك كونقد سبق له أن اشترك فيها يضفته اميا أو مشار انرا أو 
قاضد» أو بأي صفة أحرى©» ثم تنب مدعيا عاما أو اثباللمدعي العام وع رضت تلك القضية على 
المحكمة الحنائية الدولية قبل توليه المنصب وما زالت قيد النظر أمامهاء فالواحب المهني يفرض عليه في هذه 
الحالة طلب الإافيإرادته من الاشتراك في هذه القضية بصفته الحديدة» ولا يتنظر أن ي هدم طلب بتنحيته. 
الفرض الثاني: إذا سبق له الاشتراك بأية صفة كانت في نظر قضية جنائية على الصعيد الوطني متصلة 
بالقضية المعروضة أمام ا محكمة الحنائية الدولية» وتتعلق بذات الشخص محل التحقيق أو المقاضاة أمامهاء 
هذه الحالة يفرضها مبدأ التكامل القائم بين المحكمة الحنائية الدولية والحاكم الوطنية» الذي يقضي بأن عمل 
SA‏ رتكون a DR AEN DES‏ ا 
قضية معروضة على كاي ناته اندو اي تع كرو ام رضت على القضاء الوطني قائمة» طالما أن 
امحكمة الحنائية بمقتضى هذا المبدأ تمارس نوي من الرقابة على القضاء الوطني قوامها النظر في مدى قدرته 
ورغبته في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة“» وذلك أثناء وبعد ممارسة اختصاصه© 
ومثال وقوع هذه الحالة إذا كان المدعي العام أو ادو قن اعد د و ا عات و افيا أو 
E‏ قضية ما على الصعيد الوطي» ثم المع ماعنا ا و للمدعي العام في المحكمة الجنائية 


() عمر محمود المخزوميء القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدوليةء طر» دار الثقافة للنشر والتوزيع» عمان» 2008» ص 205. 
2) عمر محمود المخزوميء المرجع السابقء ص 205. 
7 أنظر: الفقرة )10( من ديباجة النظام الأساسي والمادة (01) منه 
©) أنظر: الفقرة (01/أ) من المادة (17) من النظام الأساسي. 
5 أنظر: الفقرة (01/ب) من المادة (17) من النظام الأساسي. 
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الدولية» وأصبح لهذه الأخيرة احتصاص النظر في تلك القضية ضد نفس المتهمين» فواحب المهنة يفرض 
عليه طلب الإعفاء من الاشتراك في هذه القضية قبل أن عدم طلب بتنحيته. 
من خلال ما سبق» وضمن أحكام الفقرة (07) من المادة (42)» يتبين أن النظام الأساسي 
للمحكمة الحنائية الدولية قد أحذ بنظامين للتنحي ه)(): 
- نظام التنحي الوجوبي: الذي يلتزم فيه المدعي العام أو أحد نوابه بالتنحي عن نظر القضية» أو تنحيته 
من قبل ا محكمة إذا كان قد سبق له الاشتراك في نظر القضية المعروضة على امحكمة» بأي صفة أخرى» وهو 
ما أكدته الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة (07) من المادة (42). 
- نظام التنحي الجوازي: الذييكون في الحالات التي 5 نظر فيها شكوى أو قضية محالة من دولة المدعي 
العام» أو كان المتهم أو الشخص محل المقاضاة ينتمي إلى ذات جنسية المدعي العام» وهو ما أشارت إليه 
الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة (07) من المادة (42). 
2- التنحية لعدم الصلاحية للاشتراك في قضية معينة 
بالإضافة إلى الأسباب التي تدعو المدعي العام أو أحد نوابه إلى التنحي وطلب الإعفاء من العمل 

في قضية معينة والتي وردت في الفقرة (07) من المادة (42)» تضمنت القاعدة (34) أسباب أحرى تشمل 
حالات عدم صلاحية المدعي العام أو أحد نوابه للنظر في قضية معينة» وهي كما يلي: 
أ- إذا كانت للمدعي العام أو نوابه مصلحة شخصية في القضية» بما في ذلك العلاقة الزوحية أو علاقة 
القرابة أو غيرها من العلاقات الأسرية الوثيقة» أو العلاقة الشخحصية» أو المهنية» أو علاقة التبعية بأي طرف 
ب الأطراف © . 

فاا رضت قضية أمام المحكمة الجنائية الدولية وكان للمدعي العام أو أحد نوابه علاقة من 
النوع المذكور في الفقرة أعلاه بأحد أطراف النزاع» فإن حالة عدم الصلاحية تتحقق» وبالتالي يتوحب على 
الشخص المعني -حسب الحالة- التنحي وطلب الإعفاء من الاشتراك بالنظر في هذه القضية» وذلك قبل 
تقدم طلب التنحية من أي جهة أخرى. 

لكن ما يلاحظ على هذا النص أنه م 4 دد درحة القرابة التي توحب على المدعي العام أو أحد 
نوابه طلب الإعفلوكما م 5 دد طبيعة العلاقات الشخصية التي كون ا في طلب الإعفاءء أم أن الأمر 
يتعلق بأي نوع كان من العلاقات الشخصية» ومن ناحية أخرى لم يوضح النص المقصود بعبارة "أي طرف 


() رامي عمر ذيب أبو ركبة» مرجع سابق» ص 362. 
7 أنظر: الفقرة (01/أ) من القاعدة (34) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
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من الأطراف" هل هم الأطراف المباشرين في القضية» وهم الأشخاص الذين يحتلون مركز الجاني والأشخاص 
الذين يحتلون مركز الضحية؛ أم أن المقصود منها كل طرف له علاقة بالقضية المعروضة على الحكمة مغل 
الشهود وا محامين. 
لذلك كان على واضعى تلك القواعد تحديد تلك المسائل بدقة حسم ا لأي حلاف أو تأويل 
شاه عق لا كق السك بادق شبهة للمطالبة بعدم صلاحية المدعي العام أو أحد نوابه» إذ يصعب 
في ظل هذا الغموكن نحد شخص ١‏ يتولى ذلك المنصب وبحرد ١‏ من كل تلك العلاقات. 
ب- إذا اشترك المدعى العام أو أحد نوابه بصفته الشخصية في أي إجراءات بدأت قبل مشاركته في نظر 
ع ع 7 ع 2 1 
القضية أو بدأها هو بعد ذلك» ويكون في الحالتين الشخص محل التحقيق »أو المحاكمة حصما له" » ومثال 
ذلك مثوله أمام ا لمحكمة كسحية أو كشاهد إثبات في مواجهة الشخص محل التحقيق أو ا محاكمة قبل توليه 
المنصبء ففي هذه الحالة يى نع عليه الاشتراك بالنظر هذه القضية بصفته مدعي عام ١‏ أو نائبا له كمه نع 
عليه استمرار الاشتراك في نظر قضية بدأ هو إحراءاتما القانونية» وتطلبت منه ظروف تلك القضية المشاركة 
بصفته الشخصية كشاهد أو بأي وصف آخر» بحيث يكون الشخص محل التحقيق أو المحاكمة فيها حصا 
له» وإذا أراد أن يفعل ذلك وجب عليه طلب الإعفاء والتنحى من المشاركة فيها بصفتمدعي اعاماو نائ ا 
له. 
ج- إذا كان المدعي العام أو أحد نوابه قد قام بمهام قبل توليه المنصبيوقع أن يكون خلالها قد كو ن رأيا 
عن القضية التي ينظر فيها أو عن الأطراف أو عن ممثليهم القانونيين مما قد يؤثر سلبا من الناحية 
الموضوعية على الحياد المطلوب 0 
يتضح من خلال هذا النص» أنه لتحقق هذا السبب الذي يفرض على المدعي العام أو أحد نوابه 
- أن يؤدي مهام ذات صلة بالقضية المعروضة أمامه قبل توليه منصب المدعي العام أو أحد نوابه. 
ن ي توقع أن تكون تلك المهام قد ساهمت في تكوين رأي مسبق عن القضية» أو عن أحد الأطراف أو 
O‏ الراي ليق سلا قن الفاتحنة الوضوغية فلن الحاو الطلوت هته 


() أنظر: الفقرة (01/ب) من القاعدة (34) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
أنظر: الفقرة (01/ج) من القاعدة (34) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
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ما سيق لمهم أنهي حال عدم توافر تلك الشروظ لآ بمكن للشحض غل التحقيق أو المقاضاة أن 
يتمسك بعدم صلاحية المدعي العام أو أحد نوابه. 
لكن اللافت للانتباه في هذا النص هو أن سبب التنحية يقوم على شروط ذات طبيعة توقعية 
ونفسية الأمر الذي يطرح التساؤل حول كيفية التحة تى ن توافر ها إذا ما تمسك الشخخص محل التحقيق أو 
القاضاة قالطال بالعسحية تمد اة 
د- أن يكون المدعي عام ا عن 0 و أو الكتابة أو التصرفات 
العلنيةئبما بمكن أن يؤثر 08 من الناحية الموضوعية على EEE‏ 
من حلال هذه الفقرة يتبين أن الآراء الشخخصية للمدعي العام أو أحد نوالفتي ي ظهرها للعالم 
الخارحي بواسطة وسائل الإعلام أو الكتابة» ويكون لما أثر سلبي مباشر على حياده ونزاهته من الناحية 
الموضوقيق سبب ا مباشر ١‏ في التنحي من المنصبء لأن الشخحص الذي يتولى مغل هذه المناصب يحب 
عليه الالتزام بواحب التحفظهها ي مهم منه أن الآراء الشخصية التي لا تؤثر على حياده أو التي لا يكشف 
عنها للعالم الخارحي لا بمكن أن تكون علا لطلب التنحي لأن القانون لا يحاسب الأشخاص عن النوايا 
وعما يضمرونه في ذواتهم. 
انيا : حالات الفقدان النهائي لشغل المنصب 
تشمل حالات الفقد النهائي للعمل في منصب المدعي العام أو أحد نوابه» حالة الاستقالة» وحالة 
العزل» وحالة الوفاة» وسوف نتناول كل حالة على حدة كما يلي: 
1- الاستقالة 
تمرك الاسعفالةو عال الرظهة العامة ی ا "يو ار کیا الس فی مدق ترك 
الوظيفة بإرادته وبصفة تمائية قبل بلوغ السن المقر رة قانونا للإحالة على التقاعد"2©): أو هي: "تعبير الموظف 
عن إرادته غير المشروطة صراحة أو ضمنا والموافق عليها من قبل الجهة المختصة بالتعيين في ترك الخدمة 
الوظيفية بصفة تمائية قبل بلوغ السن القانونية الحددة للإحالة على التقاعد"0©. 
من هذا التعريف ع أن الاستقالة حق مخول للموظف لإنماء العلاقة الوظيفية بينه وبين الهيئة 
5 تحاهها بتوضيح الأسباب الداعية إلى الاستقالة» لكن و لكون العلاقة التي 


7 أنظر: الفقرة (01/د) من القاعدة (34) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
http://www.al-jazirah.com.sa/2001 jaz/feb/13/qo2.htm 2)‏ 
(© عبد اللطيف السيد رسلان عودة» النظرية العامة للاستقالة» دار الجامعة الجديدة للنشرء الإسكندرية» 2004» ص 43. 
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تربط الموظف بالإدارة علاقة تنظيمية لائحية» فإن طلب الاستقالة لا يصبح ساري المفعول بمجرد إخطار 
الأدازة تنوضبل «الامى عرق على کا رقطية "من ا ا 

ولكن باعتبار أن العلاقة التي تربط المدعي العام با محكمة الجنائية الدولية ليست ذات طبيعة 
تنظيمية لائحية» فإن بعض جوانب ذلك التعريف لا تنطبق على الاستقالة من منصب المدعي العام»وهي 
كما يلي: 
تن وظيفة المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية محددة بعهدة انتخابية» لذلك لا يصح القول في حالة 
المدعي العام أن تكون استقالته قبل بلوغ سن التقاعد» وإِنما قبل تماية عهدته الانتخابية. 
أن استقالة المدعي العام لا تتطلب موافقة الجهة الوصية عليها مثل الاستقالة بالنسبة للموظف» وإنما 

يكفي أن يه عر المدعي العام هيغة رئاسة الحكمة يما ويحدد لما التاريخ الذي ستصبح فيه استقالته سارية 

الفغول :قبل ذلك تة أشهر غل افا ككينا ا ا المدعي العام بتوضيح الأسباب الداعية إلى 
استقالته من منصبه. 

لذلك يمكن القول أن الاستقالة من منصب المدعي العام تعني: إعراب المدعي العام عن رغبته في 

ترك منصبه بإرادته وبصفة تمائية قبل نماية العهدة الانتخابية امقر رة في النظام الأساسي. 

2- العزل من المنصب 

يتولى المدعي العام أو نائبه منصبه وعارس مهامه وفق قواعد وأصول قوامها الحياد والنزاهة كضمان 
لحسن سير العدالة» سبق للإشارة إليها ضمن الشروط والالتزامات مقر رة لشغل المنصبء بحيث ي مع عليه 
القيام أو التخلي عن أي عمل يتعارض مع تلك الأصول وذلك تحت طائلة العزل من المنصب كجزاء 
للإحلال بماء فما هي الأسباب المباشرة التي تؤدي إلى العزل من منصب المدعي العام؟. 

لقد نصت المادة (46) من النظام الأساسي والقواعد الإحرائية وقواعد الإثبات المرتبطة بها على 
طائفة من السلوكيات التي يرتكبها المدعي العام أو أحد نوابه» وطائفة أخرى من الأفعال يعد الامتناع عن 
القيام بماإخلالاً حسيما بالواحبء وهي كما يلي: 


(!) عبد اللطيف السيد رسلان عودة» المرجع السابق» 

1ص 66. 

7 أنظر: الفقرة (02) من القاعدة (37) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
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أ- حالة ارتكاب سلوك سيء جسيم أو إخلال جسيم بالواجبات: إذا ما ارتكب المدعي العام أو 
اعد ابسلا برقا تيم أو أجل إعلذلا جما براه رط يه قتعي النظام الاسام رت 
ذلك في حقه» فإن ذلك يكون سببا في عزله من منصبه. 
وبالرحوع إلى القواعد الإحرائية وقواعد الإثبات©) نحدها تضم نت المبدأ العام للعزل من المنصب 
وتعريف السلوك السيئ الجسيم والإخلال الجسيم بالواحب. 
حيث تضم نت القاعدة (23) التي وردت تحت عنوان: "المبدأ العام" أن المدعي العام أو نائبه 
عات سن مهاف اغالات رض فيا ي النظاء الأساسى وق العراعة اة مع قوافر 
الضمانات المقررة في هذين الموضوعين» والتي تتمحور حول إتاحة الفرصة للشخص المعني بالعزل لعرض 
أدلته وإبداء دفو( 
أما القاعدة (24 في فقرتما الأولى فتطرقت لتعريف سوء السلوك الجسيم» حيث نصت على أنه: 
"لأغراض الفقرة (01//) من المادة 46 يتمثل سوء السلوك الجسيم في: 
1- السلوك الذي يحدث في أثناء أدائهم المهام الرمية ولا يتلاءم معهاء ويتسبب أو يحتمل أن يتسبب في 
ضرر حسيم لعملية إقامة العدل على نحو سليم أمام ا محكمة أو للسير الداحلي السليم لعمل المحكمة". 
اقح مع اال هذه افا لك بر سارك اسا وجني يحب أزيتوفر فيه الشر طان 
التاليان: 
- أن يحدث أثناء أداء المهام الرمية ولا يتلاءم معها. 
- أن يتسبب أو يحتمل أن يتسبب في ضرر حسيم لعملية إقامة العدل على نحو سليم أمام 
المحكمة؛ مما يفيد أن السلوك الذي يأتيه المدعي العام أو نائبه أثناء أدائه لمهامه ولا يتسبب أو لا يحتمل أن 
و بكرن سیا للعزل من المنصب. 
هذا وقد أوردت تلك الفقرة بعض السلوكيات على سبيل المثالوالتي 5 عد من قبيل سوء السلوك 
الجسيم وهي: 
- الكشف عن وقائع أو معلومات أحاط بها شخص أثناء تمارسته لوظيفته» أو تتعلق بمسألة قيد النظرء 
يتقان سوس كأة ذلك الكعده: أن ر ا كيت ارا ی ا ا 
ل ا 
© أنظر: الفقرة (04) من القاعدة (23) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 


© أنظر: الفقرة (1/01/,) من القاعدة (24) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
[32] 





قواعد التنظيم الإداري لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية 





4 ع 8 7 3 ع 1 
- إخفاء معلوات أو ملابسات تبلغ من الخطورة حد اكان من شأنه أن يحول دون توليه للمنصب” . 
- إساءة استعمال منصب القضاء ابتغاء معاملة تفضيلية لا مبرر لما من أي من السلطات أو الموظفين أو 
اا 


2- السلوك الذي يرتكب خارج إطار المهام الرسمية» ويكون ذا طابع خطير يتسبب أو يحتمل أن يتسبب 
في إساءة جسيمة إلى سمعة المحكمة. 
والملاحظ من خلال هذه الفقرة الفرعية أنه لا يكفي أن يحدث السلوك السيئ الجسيم أثناء أداء 
المهام الرسمية ويتسبب أو يحتمل أن يتسبب في ضرر حسيم لعملية إقامة العدل أمام المحكمة» لكي يكون 
سببا للعزل من المنصب» بل يمذ ليشمل السلوك السييع الحسيم الذي يحدث خارج إطار المهام الرسمية إذا 
تسبب في إساءة جسيمة لسمعة المحكمة. 
في حين تضمنت الفقرة (02) من القاعدة (24) تعريف الإخلال الجسيم بالواحب وهو: "كل 
تقصير صارخ في أداء واحباته» أو يتصرف عن قصد على نحو يخل هذه الواحبات» ويشمل هذا الحالات 
التي يقوم فيها الشخص بالأفعال التالية: 
- عدم الامتثال للواحب الذي بملي عليه أن يطلب التنحي» مع علمه بوحود أسباب تبرر ذلك. 
- التأخر بصورة متكررة ودون مبرر في تحريك الدعوى أو ممارسته لأي اختصاص من اختصاصاته 
من حلال الفقرتين 01 و02 من القاعدة السابقة يتضح أن الفرق بين حالات سوء السلوك 
ا جسيم وحالات الإخلال الجسيم بالواحب» يتمثل في أن الأولى تثبت إذا ارتكب الشخص لمعني بالعزل 
أفعالة" تتعارض مع مهامه الرسمية» أما الثانية فتتحقق إذا امتنع عن القيام بأعمال فرضها عليه الواحب المهني. 
ب- حالة عدم القدرة على ممارسة المهام الموكلة إليه©©: 
لم تحدد أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الأسباب التي تحول دون اضطلاع 
المدعي العام أو نائبه بالمهام المطلوبة منه» كما لم تتضمن أية إحالة على القواعد الإحرائية وقواعد الإثبات 
لتحديد تلك الأسباب -مثلما حدث ذلك بالنسبة لتحديد سوء السلوك الجسيم أو الإخلال الجسيم 


أنظر: الفقرة (01//) من القاعدة (24) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
7 أنظر: الفقرة (1/01/,) من القاعدة (24) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
(0) أنظر: الفقرة (01/ب) من المادة (46) من النظام الأساسي. 

]33[ 





قواعد التنظيم الإداري لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية 





بالواحب -» وإن كان المعنى العام يوحي بأها ترتبط بتدهور الحالة الصحية أو العقلية أو الجسمانية للمدعي 
وا 
وق ظل سكوت النص عن تحديد تلك الأسباب» يصبح أي سبب من شأنه عرقلة المدعي العام 
أو نائبه عن ا للمطالبة بعزله» نما يمنح جمعية الدول الأطراف -كجهة مختصة للفصل في 
شكاوى العزل-سلطة تقديرية واسعة لتقرير ما إذا كان السبب المستند إليه في شكوى المطالبة بالعزل عقا 
المدعي العام أو نائبه فعلا عن القيام بمهامه أم لاء لذلك كان من الأولى تحديد تلك الأسباب بدقة منعا 
لاحتمال أية إساءة لاستعمال سلطة العزل. 
غيرانة قد يريكت المدعن العام أو الحلا نواه سلوكا سينا ولكنه لا يتعارض بشكل صان مغ 
لمهامالمناطة بممء مما لا يجعله سببا كافيا للعزل من المنصب كجزاء للإحلال بواحباتم» بل يكفي معه أن 
يخضع مرتكب السلوك سواء كان المدعي العام أو نوابه إلى بعض الإجراءات التأديبية. 
وقد وردت الأفعال التي تكون سببا في اتخاذ التدابير التأديبية ضد المدعي العام أو نائبه ضمن المادة 
(47) من النظام الأساسي والقاعدة (25)» وهي كما يلي: 
- ارتكاب سلوك سيء أثناء أداء المهام الرويميترط فيه أن سبب أو ي تمل أن يسبب ضرر | 
لعملية إقامة العدل على نحو سليم أمام المحكمة» أو للسير الداحلي السليم لعمل المحكمة» ومثال ذلك 
التدخل في الطريقة التي يباشر بما شخحص من الأشخخاص المشار إليهم في المادة (47) مهامه©. 
: لاحظ أن هذا السلوك شبيه بالسلوك المذكور في القاعدة (24) الفقرة (01) الذي يكون 6 
في العزلرم المنصبء إلا أنه و عراف جسامة منوالدليل على ذلك أنهي" شترط في السلوك الجسيم الذي 
يؤدي للعزل من المنصب أن لا يتلاءم مع المهام الرسمية للشخص المعني» بينما في السلوك الأقل حسامة» 
الذي يكون ا في اتخاذ التدابير التأديبية ا e‏ فيه عدم التلاءم مع المهام الرسمية بل يكفي أن يؤثر 
بشكل سلبي على إقامة العدل على نحو سليم أمام المحكمة. 
- ارتكاب سلوك سيء خارج إطار المهام الرسمية: ويشترط فيه أن سببأو يحمل أن ي سبب إساءة 
إل م اشک 
والملاحظ أن الفرق بين السلوك الذي يحدث حارج إطار المهام الرسمية والذيهسببه ي عزل الشخص 
المعبي من المنصب أو تتخذ ضده إحراءات تأديبية ما يلي: 


00 نصر الدين بوسماحة؛ المحكمة الجنائية الدولية شرح اتفاقية روما مادة مادة-» ج1» مرجع سابق» ص 182. 
7 أنظر: الفقرة (01/أ) من القاعدة (25) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
أنظر: الفقرة (01/ب) من القاعدة (25) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
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-يجب أن يكون السلوك ذا طابع خطير إذا تعلق الأمر بالعزل من المنصبء بينما في حالة اتخاذ التدابير 
التأديبيظا ي شترط فيه أن يكون كذلك بل يكفي أن يحدث السلوك حارج إطار المهام الرسمية. 
دجب أن تسبب أو تمل أن يسبب ذلك السلوك في إساءة حسيمة إلى #معة المحكمة في حالة العزل 
بق اا زا ترفك و اة ي ا اا اة 
لكن مع ذلك ليس هناك ما يحول دون إمكانية أن ي .شك ل سوء السلوك الأقل حسامة للشار إليه 
في الفقرة (01/أ) من القاعدة (25) المذكورة سوء سلوك جسيم بالواحب» الذي يترتب عليه العزل من 
النصب» وأن الجهة المختصة في تقدير ذلك هي نفس الحهة التي تنظر في الشكوى. 
3- الوفاة 
تعتبر الوفاة كسبب من أسباب الفقد النهائيلشغل منصب المدعي العام أو نائبه مانعا قانونيا 
00 يقف دون إتمام المدعي العام أو أحد نوابه لمدة التسع سنوات المحددة في النظام الأساسي لشغل 
المنصب» لذلك يفرض النظام الأساسي في مثل هذه الحالة أن تقوم هيئة رئاسة ا محكمة بتبليغ رئيس مكتب 
جمعية لذول الأطراف كتابيا بواقعة وفاة المدعي العام أو نوابه» ليعلن عن شغور المنصب ويتخخذ ما يلزم من 
إحراءات لفتح باب الترشيحات وتحديد موعد الانتخاب لملء المنصب الشاغ ©. 
الفرع الثاني 
إجراءات فقد المنصب 
إذا ما وقعالمدعي العام أو أحد نوابه في حالة من حالات فقد المنصبء فإن ذلك يكون وفق 
إجحراءات تختلف حسب الحالات»وهي كما يلي: 
أولا : إجراءات الإعفاء من العمل في قضية محددة 
تضمنت القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات مختلف إجراءات الإعفاء من العمل في قضية ماء والتي 
يتعين على المدعي العام أو أحد نوابه» وكذا الجهة المخولة بالفصل في طلب الإعفاء إتباعهاء وذلك من 
مرحلة تقدم الطلب إلى غاية الفصل فيه وهي كما يلي: 
- يقوم المدعي العام أو نائب المدعي العام الذي يسعى إلى إعفائمن ممارسة إحدى الوظائف المقر رة 
بقلم طلب حطي إلى هيئة رئاسة المحكمة» يحدد فيه الأسباب الداعية إلى إعفائه“. 


© أنظر: الفقرة (01) من القاعدة (33) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
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حل يط تمع قالية كيه الطني ی على عرو ا ا ال اند على اھا 
1 
3 ذلك لموافقة الشخص المعني' ©. 
ا لول نيا 5 السالفة الذكر أن طلب الإعفاء يكون بمبادرة من المدعي 
العام أو نائب المدعى العام -حسب الحالة-» حيث يحدد فيه الأسباب الداعية للإعفاء» وأما الجهة المخولة 


6 


بالفصل في الطلب فهي هيئة الرئاسة» وذلك بموجب قرار تتخذه بالإجماع دون أن تكون ملزمة بالإعلان 
عن الأسباب التي على أساسها اتخذت القرار ودون الحصول على موافقة الشخص المعني. 

لكن اللافت للانتباه من خلال تلك الإحراءات أنه لم يرد ضمنها مت يتعين على المدعي العام أو 
نائب المدعي العام -حسب الحالة- تقديم طلب الإعفاء» غير أنه يمكن أن نستشف ذلك من خلال نص 
الفقرة (02//) من القاعدة (24) التي وفيها: "...مع علمه بوحود أسباب تبرر ذلك" الأمر الذي و هم 
منه أنه متى علم للفص المعني بوحود تلك الأسباب تعين عليه الامتثال للواجب الذي 4 لي عليه أن 
يطلب التنحي. 

هذا من حهة» ومن جهة ثانية لم يرد ضمن تلك الإحراءات المدة الممنوحة طيئة رئاسة امحكمة 
لاتخاذ القرار المناسب خلالماء كما لم توضح وضعية المدعي العام أو نائبه -حسب الحالة- بين فترة تقدم 
الطلب والرد عليه إذ من الممكن أن يصبح اشتراك المدعي العام أو E‏ 
وکس بحياده ونزاته» ومع ذلك يبقى بمارس مهامه طاما لم تتخحذ هيئة الرئاسة قرارا في ذلك. 

: إجراءات التنحية لعدم الصلاحية للاشتراك في قضية معينة 

إذا لم يبادر المدعي العام أو نائبه -حسب الحالة- إلى طلب الإعفاء من النظر في قضية معينة 
أصبح حياده فيها موضع شك معقول» أو سبق له أن اشترك في القضية المعروضة على ا محكمة بأي صفة 
أحرى» أو تحقق سبب من الأسباب المذكورة في القاعدة (34)» فإن للشخص الذي يكون محل متابعة 
قضائية أمام ا محكمة التمسك بحق التنحية لعدم الصلاحية» وذلك وفق الإجراءات التالية: 


7 أنظر: الفقرة (02) من القاعدة (33) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
أنظر: الفقرة (01) من البند (11) من لائحة المحكمة التي اعتمدها القضاة بتاريخ: 2004/05/26 في الجلسة العامة الخامسة المنعقدة بلاهاي في الفترة 
الممتدة من: 17 إلى: 28 ماي 2004تنفيذة للمادة (52) من النظام الأساسي. 
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- أن يقدم الشخص الذي يكون محل متابعتقضائية أمام ا محكمة طلب التنحية لعدم الصلاحية كتابيا 
لدائرة ة الاستعناف حالما عرقت الأسيات اد لافيت م و لطت او جات الداعية للمظالية 
بالتنحية وترفق به أية أدلة ذات E‏ 
- تبلغ دائرة الاستئناف الشخص المعني سواء كانمدعيا عاما أو أحد نوابه -حسب الحالة- بطلب 
التنحية لعدم الصلاحية» وتترك له الوقت الكافي لتقديم تعليقاته على تلك المسألة بموحب مذكرات 
ا 
e‏ تقض ES‏ للسالة NEE SE‏ 
ي ستفاد من المراحل الإحرائية المذكورة أعلاه أن طلب التنحية لعدم صلاحية المدعي العام أو أحد 
نوابه للنظر قي قضية معينة» هو حق مخول للشخص الذي يكون محل تحقيق أو مقاضاة أمام ا محكمة متى 
توافرت أسباب التنحية في أي مرحلة من مراحل الدعوى» بشرط أن يستعمل ذلك الحق حالما يكتشف 
الأسباب المستند إليهاء وأن الجهة المخولة بالفصل قي ذلك الطلب هى دائرة الاستعناف بقرار يتخذ بأغلبية 
قضاتماء بعد منح فرصة للشخص المعني بالتنحية لتقد دفوعه وتعليقاته حول المسألة. 
yS‏ ار ل ا ل 
نائبه» ١‏ يرد ضمن تلك الإحراءات تحديد للمدة الممنوحة للشخص للشخص لمعني بالتنحية لتقدم دفوعه وتعليقاته 
خلالحاء ولا المدة التي يجب على دائرة الاستئناف أن تتخذ القرار في إطارهاء كما لم تحدد وضعية الشخص 
المعني بالتنحية سواء كان مدعيا عاما أو أحد نوابه -حسب الحالة- بين فترة تقديم طلب التنحية واتخاذ 
القرار المناسب من طرف دائرة الاستئناف» لذلك على واضعي النظام الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد 
الإثبات الفصل في تلك المسائل 1 لأي حلاف أو تأويل بشأتما. 
ثالغا : إجراءات الاستقالة من منصب المدعي العام 
إذا ما أراد المدعى العام أو نائبه إنماء عمله با محكمة الجنائية الدولية لأي سبب من الأسباب عن 
طريق الاستقالة فإن ذلك يكون وفق الإجراءات ا 
حا إقز ر المدعي العام أو نائبه الاستقالة من منصبه توج .ب عليه إبلاغ هيئة رئاسة ا محكمة خطيا بعزمه 
على تقدتم استقالته. 
7 أنظر: الفقرة (08/أ) من المادة (42) من النظام الأساسي والفقرة (02) من القاعدة (34) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
7 أنظر: الفقرة (08/ب) من المادة (42) من النظام الأساسي والفقرة (02) من القاعدة (34) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
© أنظر: الفقرة (03) من القاعدة (34) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 


© أنظر: القاعدة (37) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
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- تقوم هيئة رئاسة المحكمة بدورها بإبلاغ رئيس مكتب جمعية الدول الأطراف خطيا بقرار الرغبة في 
الاستقالة الذي تلقته من المدعي العام أو نائبه حسب الحالة. 
- يعمل المدعي العام أو نائبه على تقديم إشعار بالتاريخ الذي ستصبح فيه استقالته سارية المفعول» وذلك 
قبل التاريخ المحدد لسرياتما بستة أشهر على الأقل. 
نتخلص من خلال ما تقد م من الإجراءات أن الاستقالة حق خالص للمدعي العام أو نائبه» له 
أن بمارسه ف أي وقت شاء كلما توافرت الأسباب والمبررات الموضوعية لذلك» والدليل على هذا الاستنتاج 
أنه لم يرد ضمن الإحراءات السابقة أن مكتب جمعية الدول الأطراف له سلطة النظر في الأسباب التي 
ست عليها الاستقالة» وبالتالي قبوها أو رفضهاء إذكل ما في الأمر أن المدعي العام أو نائبه تحسب 
الحالة- يقوم بإشعاره بما. 
هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى نلاحظ أن اشتراط إشعار مكتب جمعية الدول الأطراف بالتاريخ 
الذي ستصبح فيه الاستقالة سارية افلعول قبل ستة أشهرء الهدف منه منح جمعية الدول الأطراف مهلة 
قن اناه اه سات شعو الى بعل ق الم فا ول ذلك ا ررقي 
الشخضص ا الاستقالة يارس مهامه بصفة عادية إلى أن تصبح استقالته سارية المفعول بحلول ذلك 
التاريخ. 
رابعا : إجراءات العزل من منصب المدعي العام واتخاذ التدابير التأديبية 
إذا ما ارتكب المدعي العام أو نائبه ل من الأفعال التي تتعارض مع مهامه الرسمية» أو امتنع عن 
القيام بعمل يفرضه عليه الواجب المهني» أو كان غير قادر على مارسة المهام الموكلة إليه بموحب النظام 
الأساسيكان ع رضة للعزل من المنصيفنها هي الإجراءات المقر ‏ رة لذلك؟. 
تتلخص تلك الإجراءات عموما في مرحلتين هما: تقديم الشكوى» والفصل فيها. 
- تقديم ودراسة الشكوى 
يفيد هذا الإحراء أن عزل المدعي العام أو نائب المدعي العام لا يتم ا على مطالبة من 
الغير» من خلال إيداع شكوى لدى هيئة رئاسة ا محكمة والتي قد ترفع من طرف كل من له مصلحة في 
ذلك وقد ي شرع في إحراءات العزل بمبادرة من هيئة الرئاسة ذاتم(00. 


7 أنظر: الفقرة (02) من القاعدة (26) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
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وي شترط في قبول الشكوى المتضمنة المطالبة بعزل المدعي العام أو نائبه شرطان3©: 
- أن تتضمرالتعريف كوية ا 
أن ة .شفع بالأسباب التي تقوم عليهاء وهي: أي سلوك يدحل تعريفه في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من 
الفقرة (01) من المادة (46)» كما ترفق بأي دليل يدعم تلك الأسباب. 

وإذتخلف أي شرط من الشرطين السابقين أو كلاهماء كأن او الشكوى من مجهول أو يتضح أتما 
تستند إلى أي أساس» يترتب عليه عدم النظر فيها من قبل هيئة الرئاسة واعتبارها كأن لم کی ولاك ات 


2 
ا 


ج 


ا 


(n 


وعندما 5-2 الشكوى لدى هيئة الرئاسة تقوم بفحصها ودراستها للتأكد من أتما ليست مجهولة 
المندرواها وة فاون ومن أجل ذل كلا أن سكين اة قضاة عد تيدم وق كارب آل 
وحسب الترتيب الأبجدي الانكليزي لألقاب جميع القضاة باستثناء قضاة هيئة الرئاسة والشخص المش: 
E‏ 
وقي الحالة التي تقرر فيها هيئة الرئاسة أن الشكوى المرفوعة ضد المدعي العام أو نائبه ليست مجهولة 
وأنحا تستند على أساس قانون» فإنها تقوم ما يلي 7: 
- تحويل الشكوى إلى مكتب جمعية الدول الأطراف حين تكون موحهة ضد المدعي العام. 
- تحويل الشكوى إلى المدعي العام حين تكون موجحهة ضد نائبه» والذي يقوم بإحالتها إلى مكتب جمعية 
الدول الأطراف مرفقة 1 
ما يلاحظ على إجراءات تقديم الشكوى المتضمنة المطالبة بعزل المدعي العام أو نائبه» ودراستها 
على مستوى هيئة الرئاسة لتقرير مدى قبولاء أتما قد تمس باستقلالية مكتب المدعي العام عن باقي أجهزة 
المحكمة» وذلك ما طيئة الرئاسة من سلطة تقديرية في قبول أو رفض الشكوى المتعلقة بعزل المدعي العام أو 
نائبه. 
هذا من جهة ومن جهة أخرىء منح النظام الأساسي الهيئة الرئاسية سلطة اتخاذ القرار بعدم قبول 
الشكوى في حالة صدورها من مجهول» أو اتضح للهيئة الرئاسية أتما لا تستند إلى أي أساس من الصحةء 


( أنظر: الفقرة (01) من القاعدة (26) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 

© أنظر: الفقرة (02) من القاعدة (26) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 

(0) أنظر: الفقرة (01) من البند (120) من لائحة المحكمة. 

أنظر: الفقرة (02/أء ب) من البند (121) من لائحة المحكمة. 

5 أنظر: الفقرة (03) من القاعدة (29) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
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دون أن يعطي لمقدم الشكوى حق الطعن في هذا القرار» لذلك نرى ضرورة اقتصار مهمة هيئة الرئاسة على 
تلقي الشكاوي وإحالتها لمكتب جعية الدول الأطراف دون اتخاذ أي قرار بشأتها. 
2- الفصل في الشكوى 

عند تلقي مكتب جمعية الدول الأطراف للشكوى المتضمنة المطالبة بعزل المدعي العام أو نائبه من 
أحد الجهات التي اشا إليها منذ قليل» فإنه يتم الفصل فيها وفق الإحراءات التالية: 
- يتعين على رئيس مكتب جمعية الدول الأطرافلن ي" عمم الرسالة التي تلقاها من هيئة الرئاسة أو المدعي 
العام -حسب الحالة-» والمتضمنة شكوى بالمدعي العام أو نائبهعلى أعضاء المكتب ويدعوهم إلى عقد 
كني الك 
- يعقد مكتب جمعية الدول الأطرافجلسة لسماع الشخص المعني» حيث 3 تاح له الفرصة الكاملة لعرض 
الأدلة وتلقيها وتقدمم الدفوع وفق ما قضت به الفقرة (04) من المادة (46)» ولا يجوز له أن يشترك في نظر 
هذه الشكوئ: 
- بعد الاستماع للشخص المعني» يجوز للمكتب متى اقتضت ذلك خطورة الشكوى وطبيعة الأدلة) 1 يقوم 
5 للقاعدة (28) من القواعد الإحرائية وقواعد الإثبارتليقاف ذلك الشخص عن العمل ريثما ب ا 
قرار تمائي 7 شريطة ألا يمس ذلك الإيقاف بصرف راتب وعلاوات الشخخص محل الشكوى“. 
- إذا ال ا إلى أن السلوك المرتكب لا يشكل سوء سلوك حسيم أو إخلال جسيم 
بالواحب» جازله 7 للمادة (47) أن يحكم أن سوء السلوك الذي أقدم عليه الشخص لمعني ذو طابع 
أقل خسان واد قراق ادى ندل لرل 
كدر أنه إذا تاقد مكنبي اسم أن السارك لفكي سكل د سوء سلوك جسيم أو إخلال 
حسيم بالواحب» أو أن الشخص المعني غير قادر على ممارسة المهام المطلوبة منه بموحب النظام الأساسي» 
ففي هذه الحالة -ولأغراض البت في الشكوى- يقوم المكتب بجمع كافة المعلومات والمستندات ذات الصلة 
لعرضها على جمعية الدول الأطراف في أول دورة لماء عادية كانت أو استثنائية» على أن تكون مشفوعة 
بتوصية تؤكد مسؤولية الشخخص المعني عن السلوك المنسوب إليه. 


('» أنظر: الفقرة (01) من المادة (81) من النظام الداخلي لجمعية الدول الأطراف الذي اعتمدته جمعية الدول الأطراف في دورتها الأولى المنعقدة في الفترة 
من: 03 إلى: 10 سبتمبر 2002 بنيويورك. 
7 أنظر: الفقرة (02) من المادة (81) من النظام الداخلي لجمعية الدول الأطراف. 
(0 أنظر: الفقرة (02) من البند (124) من لائحة المحكمة. 
7) أنظر: الفقرة (04) من القاعدة (29) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
5 أنظر: الفقرة (03) من المادة (81) من النظام الداخلي لجمعية الدول الأطراف.. 
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- تتخذ جمعية الدول الأطراف بالاقتراع لسري قرارا بعزل المدعي العام أو نائب المدعي العام حسب الحالة 
كما يل : 
- في حالة الشكوى المرفوعة ضللدعي العام ي خذ القرار بالأغلبية المطلقة للدول الأطراف. 
- في حالة الشكوى المرفوعة ضنائب المدعي العام : تخذ القرار بالأغلبية المطلقة للدول الأطراف 
ا فلن تر كذ الت اا 
أما إذا ارتكب المدعي العام أله ا ا من الأفعال التي تكون د في حضوعهم للتدابير 
اديت فان الإلعرنوات امةن ذلك لاعف كيرا عق متابقتها التعلقة بالعزل مرح المنصب» حيبت يدا 
بإيداع شكوى لدى هيئة رئاسة ا لمحكمة من قبل كل شخص له مصلحة في ذلك أو تتحرك الإجراءات 
بمبادرة من المحكمة» كما قد ترفع الشكوى من قبل المدعي العام في حالة المطالبة باتخاذ تدابير تأديبية ضد 
أحد نوابه» ويشترط لقبولها نفس الشروط المتعلقة بشكوى العزل. 
ثم تقوم هيئة الرئاسة بدراسة وفحص الشكوى بنفس الطريقة التي رأيناها في حالة المطالبة بالعزل» 
وإذا ما قررت بأنما مقبولة فإنها تقوم بتحويلها إلى مكتب جمعية الدول الأطراف» الذي يتبع نفس 
الإحراءات المتعلقة بالعزل من المنصبء غير أنه في حالة المطالبة باتخاذ التدابير التأديبية فإن المكتب لا يحيل 
ملف الشكوى لجمعية الدول الأطراف للفصل فيه وإنما يتخذ هو القرار بشأنه وفق الفقرتين (02) و(03) 
من القاعدة (30) -حسب الحالة- كما يلي: 
- في حالة الشكوى المرفوعة ضد المدعي العام تصدر القرارات المتعلقة باتخاذ إحراء تأديي بالأغلبية المطلقة 
کک 
- في حالة الشكوى المرفوعة ضد نواب المدعي العاء: 
أ- يتخذ المدعي العام القرارات المتعلقة بتوحيه اللوم. 
ب- تتخذ القرارات المتعلقة بفرض جزاءات مالية بالأغلبية المطلقة لمكتب جمعية الدول الأطراف 
وا ع ق 
وذلك على اعتبار أن الإحراءات التأديبية التي يجوز فرضها على المدعي العام أو نائبه -في حالة 
القيام بعمل يوحب ذلك- تتمثل في(©: 


() أنظر: الفقرة (02) من المادة (46) من النظام الأساسي. 
7 أنظر: الفقرة (02) من القاعدة (30) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
© أنظر: الفقرة (03) من القاعدة (30) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
4 أنظر: القاعدة (32) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
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- إما توحيه اللوم» أو 
- جزاء مالي لا تتجاوز قيمته مرتب ستة أشهر تخصم من المرتب الذي تدفعه ا محكمة للشخص المعني. 
هذا وتؤكد الفقرة (04) من القاعدة (30) على أن حالات توجيه اللوم يجب أن تكون مسجلة 
خخطيا وت ال إلى رئيس مكتب جمعية الدول الأطراف للاحتفاظ بما في ملف المعني. 
ما يلاحظ من خلال إجراءات الفصل في الشكوى المتضمنة المطالبة بعزل المدعي العام أو نائبه 
أا موزعة بين هيعتين هما:مكتب جعية الدول الأطراف وجمعية الدول الأطراف» حيث تقوم الأو لى 
بالإحراءات التحضيرية للفصل في الشكوى» في حين تعود للثانية سلطة البت في الشكوى باتخاذ القرار 
المناسب متى كان الفعل المرتكب يشكل سوء سلوك جسيم أو إخلال حسيم بالواحبء أما في حالة 
المطالبة بتوقيع تدابير تأديبية فإن الفصل في الشكوى يعود فقط لمكتب الجمعية» وهو مذهب محمود تبناه 
واضعو النظام الأساسيوالقواعد الإحرائية» لأنه لا i‏ أن تجتمع جمعية الدول الأطراف محرد الفصل قي 
مسألة اتخاذ إحراء تأديي ضد المدعي العام أو أحد نوابه» بل يكفي أن يتم ذلك بواسطة مكتبها المداوم 
م اكه 
وإذا ما أصبح منصب المدعي العام أو نائبه في حالة شغور بسبب إعفائه أو تنحيته أو عزله أو 
استقالته أو وفاته» فإن ذلك يقتضي تعويضه لإعادة شغل المنصب من حديدء فما هي الإجراءاتلقار رة 
لذلك؟. 
امي : إجراءات الاستبدال عند شغور منصب المدعي العام 
إذا ما شغر منصب المدعي العام أو منصب نائبه بسبب الوفاة أو الإعفاء أو عدم الصلاحية أو 
أتخذ قرار يقضي بعزله أو قبول استقالته لأسباب موضوعية ومبررة» فإن ذلك يتطلب استبداله بشخص آخر 
لملء المنصب الشاغر» وذلك وفق إجراءات تختلف باحتلاف سبب شغور المنصب كما يلي: 
- في حالة شغور منصب المدعي العام أو نائبه بسبب إعفائه أو تنحيته من طرف هيئة رئاسة المحكمة أو 
دائرة الاستئناف ا على طلبه أو مطالبة الشخص محل التحقيق أو المقاضاة بذلك» فإن الجهة التي فصلت 
في المسألة حسب الحالة- هي التي تطلب من المدعي العام أو أحد نوابه الآحرين -حسب حالة 
الشغور-» إكمال النظر في القضية التي أصبح فيها حياد سلفه موضع شك معقول» على أن يبقى 
الشخص محل الإعفاء أو التنحية بمارس مهامه في القضايا الأخرى بصفة عادية. 
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-أما في حالة شغور المنصب بصفة تحائية بسبب الوفاة أو الاستقالة أو العزل» فإنه لم يرد أي نص ضمن 
القواعد الإحرائية وقواعد الإثبات وكذا النظام الداخلي لجمعية الدول الأطراف بخصوص الإجراء الواحب 
اتخاذه في مثل هذه الحالات» لكن من المؤكد أن يقوم مكتب جمعية الدول الأطراف بالإعلان عن حالة 
شغور المنصب وإخطار جميع الدول الأطراف بذلك» ثم الشروع في فتح باب الترشيحات لانتخاب 
الشخص المناسب لشغل المنصب الشاغر» وذلك وفق الأشكال والإحراءات التي أشرنا إليها ضمن المطلب 
الأول. 
لكن الملاحظ من خلال إحراءات الاستبدال عند الشغور النهائي لمنصب المدعي العام أو نائبه» 
أنه لم ترد أية إشارة صريحة إلى المدة التي سيشغلها الشخص المنتحب لملء منصب شاغر» هل هي المدة 
الباقية من ع هدة سلفه؟ آم يارس مهامه طيلة العهدة المقررة قانوناً من حديد والتي مذتا تشع سنوات؟. 
من المرحح أن يمارس الشخص المنتخب لملء منصب شاغر مهامه طيلة المدة الباقية من عهدة 
سلفه» وذلك قياماعلى حالة شغور منصب أحد القضاة التي ورد النص عليها بشكل صريح» حيث ي كمل 
اقاي لعفي ته[ سني شا لكذة الباقية سن دة سلف هذا من يهنت وم نيجهلا أي 
أشارت الفقرة (04) من المادة (42) من النظام الأساسي إلى إمكانية انتتحاب المدعي العام أو نائبه لمدة 
أقل من اله هدة القلونية المقدرة بتسع سنوات» وبالتالي تكون حالة انتخاب مدع عام أو نائب له لملء 
منصب شاغر أحد المبررات الكافية لقيام هذه الإمكانية. ۰ 
يتضح مما تقدم أن المدعي العام أو نائبه قد يفقد مهامه مو عور طن بغيره لإتمامهاء وذلك 
في حالتي الإعفاء والتنحية لعدم الصلاحية» كما قد يفقد منصبه بصفة كائية ويصبح في حالة شغور وبالتالي 
استبداله بغيره» وذلك في الحالات التي أشرنا إليها وفق الإحراءات المقررة لذلك. 


() أنظر: الفقرة (02) من المادة (37) من النظام الأساسي. 
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المبحث الثاني 
الهيكل التنظيمي لمكتب المدعي العام وعلاقته الإدارية بأجهزة المحكمة 
1 عد مكتب المدعي العام النواة الأساسية لخدمة مقاضاة دولية عاملة على الوحه الأكمل» حيث 
يجب أن يكون قادرا على تحليل المعلومات المتلقاة عن الانتهاكات الجماعية للقانون الدولي الإنساني, 
وضمن هذا الإطار يحب أن يتمتع المكتب بالقدرة على الحصول على المعلومات الأساسية العامة من أي 
مصدر عن الحالة في بلدان الأزمات التي يدور فيها نزاع مسلح يترتب عنه ارتكاب جرائم دولية» وذلك بغية 
دراستها وتحليلها لتقرير مدى وحود أساس معقول لتحريك الدعوى الجحنائية الدولية» وفتح تحقيق لتقدم 
المسؤولين عن تلك الحرائم الدولية للعدالة. 
ولضمان أداء هذه المهام المتشعبة المنوطة بالمكتب بكفاءة وفعالية» يتطلب الأمر تنظيم وإدارة 
العمل داحلهوفق نسق تنظيمي يشكل هيكلا متكاملا؛ يتولى رئاسته المدعي العام وتكون له السلطة 
الكاملة في إدارة المكتب والإشراف على موظفيه ومرافقه وموارده» وذلك بمساعدة نائب مدعي عام أو 
أكثر» كما يقتضي ذلك ضرورة التعامل والتنسيق مع باقي أجهزة الحكمة الحنائية الدولية» على اعتبار أن 
المكتب لا يمكنه القيام بمهامه بمعزل عنها. 
ولتسليط الضوء على تلك المسائل نقسم هذا المبحث إلى مطلبين» حيث نتناول في الأول الميكل 
التنظيمي لمكتب المدعي العام» ونخصص الثاني لدراسة علاقة مكتب المدعي العام بالأجهزة الإدارية 
للمحكمة الحنائية الدولية» أما الحديث عن علاقته بالأجهزة القضائية فيها نؤحله للفصل الثاني من هذه 


ا 


() أنظر: الفقرة (02) من المادة (42) من النظام الأساسي. 
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المطلب الأول 
الهيكل التنظيمي لمكتب المدعي العام 
يتمتع المدعي العام للمحكمة الحنائية الدولية بصلاحية وضع اللوائح والقواعد التنظيمية التي تحكم 
عمل المكتب» بعد استشارة قلم المحكمة عند إعدادها أو تعديلها في الموضوعات التي يمكن أن تؤثر على 
عمله"» وهو الأمر الذي تم بالفعل» حيث وضع المدعي العام لائحة عمل المكتب التي اعتمدت بتاريخ: 
65 قى أن تدحل حيز النفاذ ابتداء " من تاريخ: 22009/04/23,: وقد نصت في البند 
الأول منها على أن: "تفسر هذه اللائحة وفقا لأحكام النظام الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات 
و لائحة ا محكمة التي تتبعهاء مع الأحذ بعين الاعتبار لائحة قلم المحكمة والنظام الأساسي للمستخدمين» 
وأن هذه اللائحة تعتمد باللغتين الفرنسية والانحليزية» على أن تحوز الترجمات إلى اللغات الرسمية الأخرى 
الددكية شر A‏ 
ومن خلال الإطلاع على هذه اللائحة اتضح أن مكتب المدعي العام يتكون من هيكل تنظيمي 
يضم المكتب المباشر للمدعي العام واللجنة التنفيذية وشعب وأقسام تقوم بتنفيذ المهام المنوطة بالمكتب في 
مختلف الحالات» يتولى القيام بما طاقم بشري من الموظفين بلغ عدده 206 موظفاً خلال سنة 2009, 
لذلك سوف نتناول دراسة اليكل التنظيمي لمكتب المدعي العام في فرعين» نخصص الأول للمكتب المباشر 
للمدعي العام واللجنة التنفيذية» والثاني للشعب التنفيذية للمكتب. 
الفرع الأول 
المكتب المباشر واللجنة التنفيذية 
يتألف مكتب المدعي العام من ديوان المدعي العام» وقسمين للدعم هما قسم الخدمات وقسم 
المشورة القانونية» ووحدة العنف الجنسي والعنف القائم ضد الأطفال» وتساعد جميعها المدعي العام في 
تقدسم الخدمات إلى الشعب التنفيذية والأفرقة المشتركة وتنسيقهاء ويتولى المكتب وضع السياسات الخاصة 
بالمكتب وتقييمها بغرض الاستمرار في تحسين نوعية العدالة“. 
ويحتاج المكتب المباشر للمدعي العام إلى طاقم إداري أساسي» وطاقم آخر للمراقبة الداحلية تحمي 
استقلالية المكتب» وتعمل عن كثب مع مراجعي الحسابات الخارحيين حسب الاقتضاءء وبالإضافة إلى 


() أنظر: القاعدة (09) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
(2) أنظر: موقع المحكمة الجنائية الدولية iمء-ءWW.1س.‏ 
© أنظر: règlement du bureau du procureur, icc-bd/05-01-09.‏ 
© أنظر: .32 م ,8p/7/20ھ-1cc‏ 
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ذلك يتطلب المكتب المباشر للمدعي العام طاقة على مستوى العمل في مجالين مهمين» أولهما أن مكتب 
المدعي العام يحب أن تتوافر فيه طاقة قوية للقيام بأنشطة العلاقات الخارحية وفق ما يقتضيه نظام التكاملية 
المنصوص عليه في نظام روما الأساسي» وثانيهما أن مكتب المدعي العام فونه وار مسقا تن ا 
الحكمة» يجب أن تكون له طاقته المستقلة للعلاقات العامة والتعامل مع وسائط الإعلام الحماهيري"» وقد 
وصل تعداد هذا الطاقم إلى 46 موظفا في سنة 2009»؛ من بينهم موظف واحد برتبة وكيل أمين عام وهو 
المدعي العام الذي يرأس المكتب» وبقية الموظفين موزعين على قسم المشورة القانونية الذي يضم 14 موظفا 
وقسم الخدمات الذي يحتوي على 31موظفا كما سنرى©. 
وتعد اللجنة التنفيذية التي تتكون من المدعي العام رئيسا ورؤساء الشعب الثلاثة الأداة التنفيذية 
الأساسية للمكتب التي تقدم المشورة للمدعي العام» وتقوم بإعداد واعتماد الاستراتيجيات والسياسات 
وميزانية المكتب» وتحدد التو حهات الإستراتيجية بلحميع أنشطة المكتب وتنسق بينها©. 
ويقدم قسما المشورة القانونية والخدمات ووحدة العنف الجنسي والعنف القائم ضد الأطفال؛ 
باعتبارها أحهزة فرعية تابعة للمكتب المباشر للمدعي العام» الخدمات الإدارية والدعم القانوني والاستشارات 
اللازمة سواء لمكتبالمدعي العام» أو لأ جنة التنفيذية أو للشعب الثلاثة التابعة للمكتب» وهو ما سنتطرق 
له ضمن البنود الثلاثة التالية. 
ولا : قسم المشورة القانونية 
يهدف هذا القسم إلى تقد المشورة لمكتب المدعي العام بشأن المسائل القانونية ذات الصلة» 
و حسب لائحة مكتب المدعي العام فإن المهام التي يضطلع ها ا 
- توفير المشورة القانونية بناء على طلب المدعي العام واللجنة التنفيذية ورؤساء الشعب» ما في ذلك العمل 
على تنسيق الصياغة القانونية في مكتب المدعي العام بموحب الفقرة (02/ج) من المادة (09) والفقرة 
(02/ج) من المادة (51)» وكذلك المشاورات بموجب المادة (52) والقاعدتين (08) و(14)» وتمثيل 
المكتب في لحنة النصوص القانونية التابعة للمحكمة. 
- وضع وتنفيذ وصيانة أدوات البحث القانوني الشامل والفعال المتصل بأركان الجرائم وطرائق المسؤولية 
الجرمية والمسائل الإجرائية والاستدلالية وا محافظة عليها وإتاحتها لأعضاء مكتب المدعي العام. 


( بربارة بختي» "سلطات المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية"» (مذكرة ماجستيرء كلية الحقوق» جامعة البليدةء 2006)» ص 56. 
© أنظر: .47 ,41 مم icc-asp/8/10,‏ 
() أنظر: البند (04) من لائحة مكتب المدعي العام. 
# أنظر: البند (11) من لائحة مكتب المدعي العام. 
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- أن يوفر بناء على طلب المدعي العام التدريبات القانونية الخاصة لصالح مستخدمي المكتب» بما في ذلك 
الاتصال بالخبراء والمؤسسات الخارجية. 
- تطوير الشبكة الشاملة للمكتب قي الجال القانوق» وذلك من خلال توفير قاعدة بيانات كاملة وقابلة 
للبحث فيهاء مثل القرارات الصادرة عن ا محكمة الحنائية الدولية. 
- التنسيق في كل الأمور القانونية ذات الصلة بمشاركة الضحايا في الدعاوى وحبر الأضرار بالتعاون مع قلم 
ا محكمة» وكذلك تقدم المشورة إلى المدعي العاف ينان للسائن ذات الضلة الي 

ويسهر على تنفيذ هذه المهام طاقم من الموظفين ذوو حبرة عالية في تقديم الاستشارات القانونية 
في محال القانون الدولي الجنائي» والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وا محاكمات الحنائية» وقد بلغ 
عد موظفي القسم في سنة 2009 حوالي خمسة عشرة (15) موظفاء من بينهم موظف واحد برتبة وكيل 
أمين عام وهو المدعي العام الذي يتولى الإشراف على هذا القسم» وباقي الموظفين موزعين على فئتين كما 
3 
- فئة الوظائف الفنية: وتضم (09) موظفين أساسيين. 
- فئة الخدمات العامة: وتضم (05) موظفين منهم موظف واحد (01) في الرتب الرئيسية» و(04) 
موظفين في الرتب الأخرى. 

وضمن المهام المنوطة به توقع مكتب المدعي العام خلال سنة 2007 أن يقوم هذا القسم بإسداء 

كل المشورة القانونية بما يتفق مع المياكل الأساسية القانونية للمحكمة» وأن يقدم لمن التمس المعونة التي 
ابتغاها على النحو الأكمل» وإقرار خطة منهجية لتطويٍ الشبكة القانونية» وقد وف القسم بكل الطلبات 
المقدمة للحصول على المشورة القانونية وتلقى ملاحظات إيجابية من جانب العملاء حول جودة المشورة 
القانونية المقدمة وفائدتا العملية» كما قام بتوسيع الشبكة الحامعية القانونية بنسبة تفوق 50 %. 

ويطمح القسم في سنة 2010 إلى تعيين حبراء استشاريين وشهود من أجل الخبرة لدعم 
التحقيقات وامحاكمات7»: كما يطلب فتح اعتماد مالي إضائي لتغطية تكاليف التدريب ودعم التطوير 
الوظيفي المتواصل لجميع الموظفين في المكتب» وبوحه حاص دعم التدريب العملي في بجالات التحليل 
والدفاع» والاستئناف» والتحقيق» والاتصال» والسلامة» وحماية الشهود في الميدان©. 


( ميلود قايش» "المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية"؛ (مذكرة ماجستيرء كلية العلوم القانونية والإدارية» جامعة الشلف. 2008)» ص 24. 
© أنظر: .44 م ,8/10/م5ة-ع10 
۵ أنظر: .21 م ,8p/7/8ھ-1cc‏ 
© أنظر: .42 م ,8p/8/10ھ-1cc‏ 
2 أنظر: .43 م ,8/10/مهه-ع»1 
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مما سبق ينضح أن المهام المسندة لقسم المشورة القانونية قسهم بشكل ف ال في تطوير أداء 

المكتب» ويظهر ذلك من خلال إسداء المشورة القانونية لمختلف هياكل مكتب المدعي العام» وتوفير 
التدريبات القانونية اللازمة لمستخدمي المكتب» وإحداث وتطوير الشبكة المعلوماتية الشاملة للمكتب في 
الجال القانوني. 

ولغن كان الدعم الذي يوفره قسم المشورة القانونية ينحصر في الجانب القانوني ويكتسي أهمية 
بالغة» فإن مكتب المدعي العام بالنظر إلى مهامه المتشعبة» يحتاج إلى دعم إداري وخحدماقٍ» وهو ما 
سنوضحه من خلال التطرق لقسم الخدمات. 
ثائد : قسم الخدمات 

يسهر قسم الدذمات الذي يكون ملحقا مباشرة بالمكنب الباشر للمدعن العام على مساعدة هذا 
الأخير في تعيين الموظفين المختصين» وممارسة سلطته القانونية لأداء المهام التنظيمية والإدارية في المكتب0©. 

وقد تضمنت لائحة مكتب المدعي العامأن هذا القسم ون ا قا 
- إعداد ميزانية المكتب. 
- تقلع المشورة بشأن مراقبة النفقات. 
- توفير حدمات الترجمة الفورية في الميدان خلال سير التحقيقات» وضمان جميع الترجمات المنجزة على 
مستوى المكتب. 
- تسجيل وتخزين الأدلة والمعلومات. 
- وضع وتنفيذ وصيانة الأدوات والتطبيقات الخاصة بإدارة المعلومات حسب احتياحات المكتب. 

ولغرض الأداء الفع ال للمهام وتنظيم العمل داحل القسمء فقد تم إحداث أربع وحدات تابعة له 

تضطلع كل منها بمهمة أو أكثر من المهام المسندة لهذا القسم وهي: وحدة الإدارة العامة وتقوم بتوفير 
الخدمات الإدارية» وإعداد ميزانية المكتب وتقديم المشورة حول مراقبة النفقات» وحدة الخدمات اللغوية 
وتشرف على توفير حدمات الترجمة الفورية والترجمة التحريرية» ووحدة قاعدة المعارف وتتكفل بتنفيذ وصيانة 
اا زوفو ا ر ا ات والادلة و ی دؤيها بق 
تسجيل وتخزين الأدلة والمعلومات» وجميع هذه الوحدات تقوم بتقديم الخدمات المطلوبة منهاء سواء لمكتب 
المدعي العام» أو اللجنة التنفيذية» أو الشعب الثلاثة التابعة للمكتب. 


icc-asp/1/3, p 328.‏ 
2( أنظر: البند (10) من لائحة مكتب المدعي العام. 
(© أنظر: icc-pids-f5-03-002/09_ara.‏ 
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ويحتاج هذا القسم إلى فئة متجانسة من الموظفين تغطي احتياجاته» تشمل تخصصات محددة في 
بحالات المحاسبة والترجمة وبرمحة الإعلام الآلي وحفظ المعلومات» وقد بلغ عدد موظفي القسم إلى غاية 
ور 2009 کم لاب ال ا اا لنينة 2010ب رهد و :813 نوطنا ری إل 
فئتين» كما م 
- فئة الوظائف الفنية: وتضم (15) موظفا منهم (10) موظفين في الوظائف الأساسية و(05) موظفين 
في الوظائف المتصلة بالحالات. 
- فئة الخدمات العامة: وتضم (16) موظفا منهم (05) موظفين في الوظائف الأساسية و(11) اا ي 
الوظائف المتصلة بالحالات. 
وضمن الحدف الأول الذي سطره مكتب المدعي العام لسنة 2007 المتمثل في: "إجراء ستة 
تحقيقات لدى توافر التعاون الخارجي"» والنتائج المتوقع تحقيقها من طرف قسم الخدمات المتمثلة في بجهيز 
كل المواد التي تشكل أدلة» وإنماء العمل منها في الوقت المحدد تلبية لهذا الهدف» قام القسم بتجهيز الأدلة 
المقدمة تجهيزاً كاملا (11372دليلا » يتمثل في 37882 صفحة من الوثائق» و404 من المواد السمعية 
البصرية» كما تم تجهيز 505معلومة من المعلومات الواردة والمتعلقة بالحرائم المد عى بوقوعهاء كما رافقت 
وحدة المعلومات والأدلة بهذا القسم مكتب المدعي العام في 16 بعثة من بعثاته» وقامت وحدة الخدمات 
اللغوية ب 198اتصالا عبر الماتف في إطار الإفادة بالترجمة الشفوية)©. 
وق إطار الهدف الثاني الذي وضعه المكتب لسنة 2007 المتمثل في: "أن تصبح المحكمة هيئة 
إلكترونية تحمي المعلومات حماية عالية"» توقع المكتب أن يتمكن قسم الخدمات من إتاحة ما لا يقل عن 
5 من جميع المواد المفيدة في شكل إلكتروني» والاحتفاظ بنسبة 100 % من المعلومات دون أن تنتهك 
فيها القواعد الأمنية» وقد كان القسم في مستوى هذه التوقعات» حيث حقق الحدف المطلوب بأعلى 
مستوى بحاح وفكن م اتا 100 6 منج الأدله للتتحلة کر دوق أنه تققد أي بياناكا أو ديت 
أ قاعم ف الك 
ويتطلع هذا القسم إلى توفير إعتمادات مالية حديدة في سنة 2010 لتغطية التكاليف المتعلقة 
بمشاريع تكنولوجيا المعلومات التي تخص مكتب المدعي العام» وبصفة خاصة الخدمات الاستشارية والتنفيذية 
المتعلقة بتطوير مصفوفة القضاياء والأدوات المتعلقة بالاختيار المسبق» والتسجيل الإلكترون للوثائق الكبيرة 


۳ أنظر: .47 م ,8p/8/10ھ-1cc‏ 
©) أنظر: .19 م 1cc-48p/7/8,‏ 
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احج كما يطلب القسم اعتمالد إضالٍ لدعم الاستعانة بمصادر خارجية للترجمة التحريرية لدعم القدرة 
الترجمية للمكتب» وبوحه حاص لترجمة الوثائق ذات الطابع الإعلامي» وأعباء العمل المتصلة بقضايا معينة» 
وكذلك للبلاغات الواردة بلغات حلاف لغات العمل بالمحكمة(. 

من خلال :ما سبق خلض إلى القول أن المهام المسندة لقسم الخدمات متشعبة ومتباينة» الأمر 
الذي استدعى تنظيمها وتوزيعها على وحدات» تتكفل كل منها بمجموعة من المهام المتجانسة» يشرف على 
تنفيذها طاقم من الموظفين المتخصصين في بحالات محددة» لغرض توفير الدعم والمساعدة لمكتب المدعي 

العام واللجنة التنفيذية والشعب الرئيسية للمكتب» وتقديم الخدمات المطلوبة بشكل سريع وفع ال. 

غير أن مكتب المدعي العام يحتاج بالإضافة إلى ذلك كله إلى دعم من نوع آخر يوفره خبراء 
ومستشارون» يتعلق بفئة ضحايا الحرائم القائمة على نوع الجنس والعنف ضد الأطفال» وهو ما سنتعرف 
عليه من خلال وحدة العنف الجنسي والعنف ضد الأطفال. 
ثالة : وحدة العنف الجدسي والعنف ضد الأطفال 

انطلاقا من الفقرة (09) من المادة (42) من النظام الأساسي للمحكمة؛ والتي حولت للمدعي 
العام سلطة تعيين مستشارين من ذوي الخبرة القانونية في محالات محددة تشمل دون حصر العنف الجنسي» 
والعنف بين الجنسين» والعنف ضد الأطفال» فقد استحدثت لائحة مكتب المدعي العام ضمن اليكل 
التنظيمي للمكتب وحدة العنف القائم على نوع الجنس والعنف ضد الأطفال» وجعلتها تابعة للمكتب 
المباشر للمدعي العام. 

وحسب أحكام تلك اللائحة فإن وحدة العنف القائم على نوع الجنس والعنف ضد الأطفال 
تتكون من مختصين في محالات القانون أو تخصصات أخرى ذات صلة بالعنف الجنسي» والعنف القائم على 
الى وال :طبلا اط 

وهذه الوحدة تكون مكلفة بتقديم الاستشارات إلى المدعي العام واللجنة التنفيذية والشعب في 
جميع امحالات المتصلة بالعنف الجنسي والعنف القائم على نوع كنس والعنف ضد الأطفال» وت سهم في 
هذا المحال في الفحوص والتقييمات الأولية والتحقيقات والملاحقات إا 


۳ أنظر: .45 م ,8p/7/20ھ-1cc‏ 
7 أنظر: البند (12) من لائحة مكتب المدعي العام. 
) أنظر: البند (12) من لائحة مكتب المدعي العام. 
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الفرع الثانى 
الشعب الرئيسية للمكتب 


بالإضافة إلى المكتب المباشر للمدعي العام والأجهزة المتفرعة عنه» يتكون المكتب من ثلاثة شعب 
رئيسية هي: شعبة الاختصاص والتكامل والتعاون» وشعبة التحقيقات» وشعبة المقاضاة» تتولى كل منها 
الإشراف الإداري على كل مرحلة من مراحل الدعوى الحنائية الدولية في انحال المنحصص لمكتب المدعي 
العام بشكل منسجم وتكاملي» وهو ما سنوضحه في البنود الثلاثة التالية: 
أولا : شعبة الاختصاص والتكامل والتعاون 

تتكفل هذه الشعبة بجميع المسائل المتعلقة بالاختصاص والمقبولية والتعاون مع الدول والمنظمات 
الدولية الحكومية وغير الحكومية» وهي بذلك تساهم في إقامة شبكة قوية وواسعة النطاق للدعم والتعاون 

لمكن المكقب من الا مهام الفتضائية رة فى ا 

وقد بينت أحكام لائحة المكتب على وجه التحديد المهام التي تضطلع بها هذه الشعبة وهى © 
- القيام بالفحص الأولي وتقييم المعلومات المشار إليها في المادتين (15) و(01/53) والقاعدتين (48) 
و(104)» وكذا إعداد التقارير والتوصيات لغرض مساعدة المدعي العام على تحديد ما إذا كان هناك أساس 
معقول للشروع ني التحقيق. 
- تقديم الا ا وی کا را شن اا 
التحقيق والإجراءات. 
- تقديم المشورة القانونية ا التنفيذية في ميدان التعاون» وضمان التنسيق وإيصال طلبات التعاون 
ااا اا ی ا للباب التاسع من النظام الأساسي› والتفاوض بشأن الاتفاقات والترتيبات طبقا 
للمادة (03/54). 
- تنسيق شبكات التعاون وتبادل المعلومات. 

ويسهر على تنفيذ هذه المهام مجموعة من الموظفين من ذوي الخبرات والاحتصاصات ذات العلاقة 
بعمل الشعبة» بلغ عددهم (17 موظفا في سنة 2009 موزعين كما يلي: 
- فئة الوظائف الفنية: وتضم (15) 000 منهم (06) في الوظائف الأساسية و(09) في الوظائف المتصلة 
بالحالات. 
أنظرة ل 0 مل أن مب المدعي العام 


© أنظر: .51 م ,8p/8/10ھ-1cc‏ 
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- فئة الخدمات العامة: وتحوي (02) موظفين. 
وبتفحص مهام الشعبة يتضح أنما تتركز في مجالين» أولهما الفحص والتحليل الأولي وتقييم 
المعلومات» وثانيهما التعاون مع الدول والمنظمات الدولية لتسهيل عمل المكتب» لذلك تم تنظيم العمل 
داحل هذه الشعبة ضمن قسمين» قسم يسهر علجليل الحالات وقسم د شرف على التعاون الدولي» وهو 
ما سنبينه فيما يلي: 
1- قسم تحليل الحالات 
لما كان من بين المهام الأساسية لمكتب المدعي العام تقييم وتحليل مدى جدية المعلومات المتلقاةء 
تطلب الأمر إحداث قسم يتوافر على طاقات تحليلية كافية تضم خبراء محللين يتمتعون بكفاءة عالية في 
محال تقييم مدى خطورة ودقة المعلومات» والذين بإمكاتهم تعزيز قدرات المكتب في تحديد الأنماط المعقدة 
للسلوك الإحرامي» وتعريفها على النحو السليم» واستنباط الأدلة والقرائن الدالة على الجرائم التي تندرج 
ضمن اختصاص الحكمة» كل ذلك لجعل الدراسة التمهيدية أكثر تركيزا وفاعلية من حيث الوقت والجهد» 
وبالتالي تمكن المكتب من تأسيس توصياته وقراراته على أساس متين من الحقائق دون تأخير لا موحب 
لو( 
وهي المهمة التي أسندت إلى قسم تحليل الحالات الذي يرأسه رئيس للمحللين برتبة (ف-04)» 
ي شرف على إدارته ويساعده محللون في بجالات محددة» وهم محلل عسكري ومحلل سياسي برتبة (ف-03) 
ومحلل للاستخبارات الحنائية برتبة (ف-02)» يدعمهم موظف أو أكثر من فئة الخدمات العامة©. 
وي نتظر من هذا القسم السهر على الفحص والتقييم الأولي للمعلومات وعناصر الأدلة المتعلقة 
ايلحرائم المد عاة» والتي وردت للمكتب من مصادر مختلفة تطبيقا للمادة (15) من النظام الأساسي 
للمحكمة» حيث يستهدف هذا الفحص قُُ المقام الأول مدى مصداقية وموثوقية مصادر المعلومات 
والأدلة. 
وڼ سياق تعز الاضطلاع بإجراءات منصفة 0 الة وسريعة» يسدي القسم المشورة بشأن المسائل 
المعقدة الوقائعية والقانونية المتعلقة بالتكامل والاختصاص وتقييمها لصاح العدالة ولا سيما لصالح الضحاياء 
كما يكفل القسم الامتثال للإحراءات والمعايير المتناسقة والموضوعية؛ والعناصر الأساسية في عملية اختيار 
الحالات التي تدحل في اختصاص المحكمة©. 
(') بربارة بختي» مرجع سابق» ص 54. 
© أنظر: .332 م ,8p/1/3ھ-1cc‏ 
) أنظر: البند (24) من لائحة مكتب المدعي العام. 
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وأثناء الفحص الأولي للمعلومات المتعلقة بالجرائم» يقوم قسم تحليل الحالات بعملية فرز مسبق 
للمعلومات عناصر الأدلة المتلة اة بغرض تصنيفها إلى ثلاث فئات هي : 
- المعلومات المتعلقة بالقضايا التي تظهر بشكل واضح أتما لا تدحل في اختصاص امحكمة. 
- المعلومات التي يبدو أتما تتصل بالحالة موضوع الفحص أو التحقيق» أو التي تصلح كأساس للمقاضاة. 
- المعلومات المتعلقة بقضايا ليس من الواضح أتما تخرج عن اختصاص المحكمة؛ وغير متصلة بالحالات 
موضوع التحليل أو التحقيق أو التي لا تصلح كأساس للمقاضاة» وهذه المعلومات تخضع بالتالي للفحص 
المعمق طبقا للقاعدة (48). 
وبعد هذا الفرز يحدد القسم المعلومات وعناصر الأدلة التي لما علاقة وطيدة بالحالة أو الحالات 
محل الفحصء والتي من المرحح أن تشكل جرعة من الحرائم التي تدحل في اختصاص امحكمة» وني آخر هذه 
العملية ي عيد الوثائق لمتضمنة المعلومات والأدلة التي لا ترتبط بالحالة محل الدراسة إلى وحدة المعلومات 
والأدلة التابعة لقسم الخدمات للاحتفاظ بما. 
وقي الحالة التي يتوصل فيها قسم تحليل الحالات إلى أن المعلومات التي تم فحصها وتحليلها تتعلق 
بقضايا لا تدحل في اختصاص المحكمة» يتعين عليه إشعار مقدمي المعلومات بذلك» مع الإشارة إلى 
إمكانية تقديمهم لمعليات إضافية بشأن نفس الحالة في ضوء وقائع a‏ كس عنينا 
ا 
وني إطار التصدي للجريمة الدولية قبل فوات الأوان» يقوم القسم برصد وتقييم كل المعلومات 
المتعلقة بالحرائم التي تدحل قي احتصاص المحكمة الحتملة الوقوع بشكل استباقي» إذ لو كان المكتب 
قادرا فقط على التجاوب مع الأزمات بعد مرور زمن طويل على ارتكاب الحرائم الدولية» يكون مبرر إنشاء 
ECE‏ 
ويتابع القسم حالياً 6 حالات قيد التحليل» وهي حالة كل من: أفغانستان وكولومبيا وحورحيا 
وغينياء وجميعها دول أطراف ف النظام الأساسي» وحالة كل من فلسطين وكوت ديفوار وهي دول ليست 
أطرافا في النظام الأساسي©. 


('» أنظر: البند (27) من لائحة مكتب المدعي العام. 
7 أنظر: الفقرة (06) من المادة (15) من النظام الأساسي والفقرة (02) من القاعدة (49) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
© أنظر: .11 م ,8p/8/40ھ-1cc‏ 
بربارة بختي» مرجع سابق» ص 53. 
© أنظر: .11 م ,8p/8/40ھ-1cc‏ 
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وقد أعلن المكتب عن بدء قسم تحليل الحالات بتحليل المعلومات المتعلقة بالحالة في أفغانستان في 
عام 2007لذي تناول السلوك المزعوم لجميع الفاعلين المعنيين» ووج ه المكتب عدة طلبات إلى حكومة 
أفغانستان للحصول على معلومات إضافية ولكنه لم يتلق أي رد عليها(©. 

ومن جانب آخر أكد المكتب انطلاق التحليل المتعلق بحالة كولومبيا في عام 2006؛ وواصل 
فحص الحرائم المزعومة الجارية الداخلة قي نطاق اختصاص المحكمة ضد القادة شبه العسكريين والسياسيين 
وقادة حرب العصابات» كما يقوم القسم حاليا بتحليل إدعاءات تتعلق بوحود شبكات دعم دولية تساعد 
امجموعات المسلحة التي ترتكب جرائم دال كولومبيا“. 

وضمن نفس|لسياق يجري هذا القسم حاليا تقبيما للوضع في كل من جورجيا وغينياء حيث أعلن 
المكتب عن التحليل المتعلق بحالة جورجيا في عام 22008» بحيث أرسلت حكومة روسياء وهي دولة غير 
طرف في النظام الأساسي (2769)» رسالة تتعلق بالوضع في جورجيا إلى ا محكمة» وقام وزير العدل في 
جورجيا بزيارة مكتب المدعي العام» واستجابت كل من حكومتي الاتحاد الروسي وحورحيا لكل طلبات 
المعلومات المقدمة من مكتب المدعي العام وبخصوص الوضع في غينيا أعلن مكتب المدعي العام في: 
4 عن انطلاق الدراسة الأولية وتحليل الحالة بعد أن أحيط علما بالإدعاءات الخطيرة المتعلقة 
بأحداث 2009/09/28 في وكناكري وفقا للمادة (15) من النظام الأساسيء وفي: 2010/02/15 أوفد 
مكتب المدعي العام بعثة رسمية إلى غينيا برئاسة نائب المدعي العام للمقاضاة السيدة: فاتو بنسوداء وذلك 
في إطار أنشطته التحقيقية الأولية» وقد تعهدت السلطات الغينية بالتعاون الكامل مع المحكمة©. 

وني ما يتعلق بالوضع في كل من كوت ديفوار وفلسطين بصفتهط دولتين غير طرف في النظام 
الأساسي» فقد أعلن المكتب أنه يقوم بفحص وتحليل الحالة لكلا الوضعين» بعد أن أودعت كل من 
الدولتين لدى مسجل المحكمة إعلانا يقضي بقبول اختصاص المحكمة وفقا للفقرة (03) من المادة (12) 
من النظام الأساسي. 

وبخصوص دراسة الحالة في كوت ديفوار كانت على أساس الإعلان الذي قدمته الحكومة الإيفوارية 
في: 2003/10/01 لدى مسجل الجحكة والذي تضمن قبول اختصاص المحكمة ابتداء من: 
9ك فيما يتعلق بالأحداث التي وقعت في الفترة الممتدة من 2002 إلى 2005» أين ارتكبت 
على نطاق واسع معظم الحرائم الخطيرةء ا في ذلك العنف الجنسي7. 


۳ أنظر: 12 م ,8/40/مكه-عع1. 
2 المرجع نفسه» الصفحة نفسها. 
(©) المرجع نفسه» الصفحة نفسها. 
(4) مكتب المدعي العام؛ الإحاطة الإعلامية الأسبوعيةء العدد: 51» 23-17 أوت 2010» ص 04. 
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آنا بالسية لتصليل اة ن فلسطين هد كانت ينان“ على الأعلن الذي أووععة الشلطة الوطنية 

الفلسطينية لدى مسجل المحكمة في: 2009/01/22 على إثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة» وبالنظر 
إلى حوانب الغموض السلئدة في امجتمع الدولي فيما يتعلق بوحود أو عدم وحود دولة فلسطين» قب ل 
المسجل الإعلان دون المساس بعملية التحديد القضائي لمدى انطباق المادة (12) الفقرة (03)» وسيبحث 
مكتب المدعي العام بدقة المسائللمتعلقة بولايته القضائيةء أولاً فيما إذا كان إعلان قبول ممارسة 
الاختصاص يستوف الشروط القانونية» وثانيا فيما إذا ارتكبت جرائم تدخعل في اختصاص الحكمة» وسينظر 
المكتب كذلك فيما إذا كانت هناك إجراءات قضائية وطنية تتعلق بالحرائم المزعومة» وقد زار وفد من 
السلطة الفلسطينية وممثلين عن جامعة الدول العربية المحكمة الحنائية الدولية لتقد تقرير يدعم قدرة السلطة 
ne‏ عن ES a gn‏ 
2- قسم التعاون الدولي 

يسهر هذا القسم على توفير بيئة دولية ملائمة تضمن التعاون مع مكتب المدعي العام لتفعيل 
عمله في كل ما يتعلق بأنشطة التحقيقات سواء في مرحلة جمع وتقييم المعلومات» أو في مرحلة جمع الأدلة 
واستجواب المشتبه فيهم. 

ومن بين الأهداف الإستراتيجية لمكتب المدعي العام ذات العلاقة بعمل قسم التعاون الدولي ما 
يل © 
- استحداث آليات خاصة بكل حالة على حده تتيح التعاون اللازم بمختلف أشكاله» وخاصة في مجال 
توقيف الأشخاص وتسلمهم. 
- زيادة الدعم المتواصل للمحكمة عن طريق تعزيز الاتصال والتفاهم المتبادل مع أصحاب المصلحة 
والتشديد على دور ا محكمة واستقلاليتها. 

ويقوم مكتب المدعي العام بهذا العمل ستنادا إلى أحكام النظام الأساسيء التي أحازت له التماس 
تعاون أي دولة أو منظمة دولية حكومية أو غير حكومية» وأن يعقد ما يلزم معها من اتفاقات لا تتعارض 
مع هذا النظام الأساسي. 

وف ظللئة الأهداف ي نتظر من قسم التعاون الدولي أن ج ري المفاوضات اللازمة لاتفاقات 
التعاون جب الاقتضاء» ا شبكات تقاسم المعلومات E‏ المشورة القانونية للتعاون في الأعمال 


('» مكتب المدعي العام» الإحاطة الإعلامية الأسبوعيةء العدد: 51ء 23-17 أوت 2010ء ص 03. 
2 أنظر: .48 م ,7/20/مكة-هء1 
(©) أنظر: الفقرة (03/ج» د) من المادة (54) من النظام الأساسي. 
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القضائهةو .ري اتصالات مع الأجهزة الأحرى في المحكمة في جميع المسائل المتعلقة بالعلاقات الخارحية» 
وأن ي وفر الدعم المناسب في محال توقيف الأشخاص وتسليمهم لأنالقبض وفقا للنظام الأساسي يقوم 
1 
على التعاون. 
وټ هذا الإطار حقق القسم على سبيل المثال» خلال سنة 7 تقدما 2 محال توسيع نطاق 
مقدمي المعلومات وأي دعم آخر عن طريق إبرام اتفاقات عامة واتفاقات خاصة بالحالات قيد النظر من 
قبل المكتب» بما في ذلك المساعدة لأغراض التحقيق وا محاكمة» حيث ضمن تعاون شركاء أوربيين وأفارقة 
وعرب جدد» يوفرون الدعم فيما يتعلق بالطب الشرعي والمعلومات» ويسمحول بالوصول إلى الشهود 
وبإحراء مقابلات معهم في أقاليمهم؛ كما ى القتسم وضع الترتيبات: الأمنية مع الاتحاد الأوربي من أجل 
الو اا لسريو 
ثانيا : شعبة التحقيقات 
ي عد التحقيق المرحلة الأولى والأهم من بين مراحل الخصومة الحنائية» فخلاها يتم تقييم المعلومات 
والأدلة المتعلقة بالجريمة» وعلى أساسها يتوقف مصير الدعوى الحنائية» لذلك كان من الضروري أن يضم 
مكتب المدعى العام شعبة خاصة بالتحقيقات تتوفر على قدرات تحقيقية كافية متخصصة في عدة محالات 
نوس E a a‏ لزان" قوقدم تومن تمدام ا اذه 
الشعبة إلى 114 موظفا خلال سنة 2009, منهم موظف برتبة مساعد أمين عام وهو نائب المدعي العام 
E.‏ 55 2 5 5 5 4 
للتحقيقات والبقية موزعين على فرق التحقيق وقسم التخطيط ودعم التحقيقات. 
وتشارك شعبة التحقيقات في دعم عمليات اتخاذ القرارات في مكتب المدعي العام» عن طريق 
تحليل الحرائم قبل اختيار الحالات والقضاياء وتحديد الاتحاهات الحنائية وتأمين الدعم المتواصل لمصالح 
الضحايا والشهودء وضمان الأمن والرفاه لموظفي الشعبة وكذا الشهود في الميدان©. 
هذا وقد أشارت لائحة مكتب المدعى العام إلى المهام المنوطة بشعبة التحقيقات على مستوى 
(6. 
الكت وهي . 
- إعداد الخطط الأمنية وسياسات الحماية الضرورية لكل قضية لضمان السهر على سلامة ورفاهية 
الضحاياء والشهود» ومستخدمي المكتب والأشخاص المعرضين للخطر بسبب تعاملهم مع المحكمة» وفقا 
۳ أنظر: .48 م ,8p/7/20ھ-1cc‏ 
7 أنظر: .22 م ,8p/7/8ھ-c٥1‏ 
بربارة بختي» مرجع سابق» ص 54. 
© أنظر: .53 م ,8p/8/10ھ-1cc‏ 


© أنظر: .52 م ,8p/7/20ھ-1cc‏ 
© أنظر: البند (08) من لائحة مكتب المدعي العام. 
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للممارسات الحيدة» كما تقوم بتنفيذ هذه الخطط والسياسات بالتعاون والتنسيق مع قلم المحكمة حسب 
الاقتضاء بالنسبة للمسائل المتعلقة بالحماية والدعم. 
- تقد الخبرة والدعم في ميدان التحقيقات. 
- إعداد وتنسيق انتشار مستخدمي المكتب على أرض الواقع 
- القيام بتحليل وقائع الجرائم وتحليل المعلومات والأدلة لدعم الفحوص والتقييمات الأولية» والتحقيقات 
والملاحقات القضائية. 

ولغرض القيام بمذه الوظائف وتنظيم العمل داحل الشعبة» فقد تم توزيعها بين نائب المدعي العام 
الذي يتولى رئاسة هذه الشعبة» والفرق المشتركة للتحقيقات» وقسم التخطيط ودعم التحقيقات» وهو ما 
1- نائب المدعي العام للتحقيقات 

يسهر نائب المدعي العام الذي يرأس شعبة التحقيقات على إدارة الشعبة وتوحيه كل الأنشطة 
التحقيقية والتحليلية التي يضطلع ها مكتب المدعي العام» وكذا الإشراف على فرق التحقيق وقسم 
التخطيط ودعم التحقيقات وتنسيق العمل بينهماء وإنشاء فرقة مشتركة للتحقيق لكل حالة :عرض على 
المحكمة؛ وإيجاد آليات لرصد الوقائع» مع الإنشاء السليم للهياكل المدمحة للإعداد للأنشطة الإضافية المتصلة 
بالتحقية E‏ 

كما يتكفل نائب المدعي العام للتحقيقات بوضع منهجية لعمل الحققين والحللين في فرق التحقيق 
المشتركة » ويضمن التنسيق والتعاون بين موظفي الشعبة من حهة» وبينهم وبين موظفي المكتب المباشر 
للمدعي العام والشعب الأخرى من جهة ثانية © 


علال رة ية خددة» على أن شكل فيق عمل مشيزك للتحقيق لكل حالة معروضة على مككب 

ا مدعي العام على ده بحيث يتكون كل قريق مشترك للتحقيق من أعضاجة تارون من بين مستخدمي 
الشعب الثلاثة لضمان السير المتناسق طوال فترة التحقيق» وتتحدد تشكيلة وحجم كل فريق مشترك 
بالعريا جاه و 


() بربارة بختي» مرجع سابق» ص 58. 
2( المرجع نفسه» ص 59. 
أنظر: البند (32) من لائحة مكتب المدعي العام. 
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وعجرد إنشاء الفريق المشترك ي باشر الوظائف المكلف بماء حيث يتولى فحص المعلومات والأدلة 
التي جمعت» ويحدد مؤقتاً واحدة أو أكثر من الفرضيات المتصلة بالقضية» ومن أجل ذلك يقوم بحصر 
الأفعال الإحر امية المرتبطة بموضوع التحقيق» وتحديد الشخص أو الأشخاص الذين يتحملون القسط الأكبر 
من المسؤولية» على أن تشمل كل فرضية المعلومات الدالة على الاتمامات وأشكال المسؤولية الحنائية الفردية 
إلظروف التي 2 كيل أن e‏ 
هذا من جهة» ومن جهة ثانية يسعى فريق العمل المشترك في فرضية مؤقتة إلى استخراج الوقائع 
التي تمثل أشد الحرائم حطورة والأنواع الرئيسية من الإيذاء» بما في ذلك العنف الجنسي أو العنف القائم على 
نوع اللحنس والعنف ضد الأطفال» والتي تشكل العدد الأكثر تمثيلا لحجم وتأثير الحرائم محل التحقيق©. 
ولضمان متابعة اللجنة التنفيذية لأنشطة وأعمال فرق التحقيق» ألزمت أحكام لائحة مكتب 
المدعي العام كل فريق مشترك للتحقيق بتقديم تقارير دورية لأجنة ي طلعه فيها على مدى تقدمه في التحقيق» 
وذلك من أجل تلقي التوجيه الاستراتيجي المناسب منها» وعند الانتهاء من إعداد فرضية أو فرضيات 
مؤقتة يقوم الفريق المشترك المعني برفعها إلى اللجنة التنفيذية للموافقة عليها. 
وبالنظر إلى الحالات التي قرر مكتب المدعي العام طلب الإذن من الدائرة التمهيدية للشروع في 
التحقيق بشأنماء فإن المكتب قد شكل أون الضروري أن ٠‏ شكل لكل حالة فرية مشترك للتحقيق» إذ 
يتعلق الأمر بخمس حالات هي : 
- الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية التي باشر المكتب التحقيق بشأنها في شهر جوان 22004 حيث 
اجات القضية من طرف رئيس الدولة ني أفريل 4 عملا بأحكام الفقرة (أ) من المادة (13)» والمادة 
(14) من النظام الأساسي. 
- الحالة في أوغندا التي شرع المكتب في التحقيق بشأنما في شهر جويلية 2004بناء على الإحالة من 
طرف رئيس الدولة في يناير 2004. 
- الحالة في إقليم دارفور بالسودان التي افتتح المدعي العام تحقيقاته بشأتما في جوان 2005بناء ‏ على إحالة 
بن وای الول ع ب( لمكب لفق ر الكقناسى وجيب ر 
3 المؤرخ في: 2005/03/31. 


(') أنظر: البند (34) من لائحة مكتب المدعي العام. 

9) أنظر: الفقرة (02) من البند (34) من لائحة مكتب المدعي العام. 

(0) أنظر: الفقرة (04) من البند (32) من لائحة مكتب المدعي العام. 

©) أنظر: الفقرة (03) من البند (34) من لائحة مكتب المدعي العام. 

(7) مكتب المدعي العام؛ الإحاطة الإعلامية الأسبوعية؛ العدد: 51» 23-17 أوت 2010» ص 02. 
[58] 





قواعد التنظيم الإداري لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية 





- الحالة في جمهورية إفريقيا الوسطى التي شرع المدعي العام في التحقيقات بشأنها في شهر ماي 22007 
يام عل ااا مر طت ر لرن سم 2004 
-الحالة في كينيا التي تحصل المدعي العام بشأتما على الإذن من الدائرة التمهيدية للشروع في التحقيق 
الابتدائي في: 2010/03/31 وذلك بمبادرة من المدعي العام ذاته عملا بأحكام المادة (15) من النظام 
الأساسيء بناء ‏ على المعلومات الى تلق اها من لحنة الشخصيات الإفريقية برئاسة السيد كوف عتان» 
والمشكلمة من ق لى الاتحاد الإفريقي©. 
وف كل هذه الحالات تقوم فرق التحقيق المشتركة بالمهام الموكلة إليها بشكل سريع وفع ال» وتزود 
اللجنة التنفيذية بشكل دوري بتقارير توضح مدى تقدم عمليات التحقيق» وقد وصلت بعض تلك الفرق 
إلى مراحل متقدمة من التحقيق» الأمر الذي استدعى المدعي العام طلب استصدار أوامر بالقبض أو أوامر 
بالحضور من طرف الدائرة التمهيدية» بل الوصول إلى مرحلة اعتماد التهم وا محاكمة في قضايا أخرى» وهو 
الأمر الذي سنتطرق إليه بشيء من التفصيل ضمن الفصل الثاني. 
3- قسم التخطيط ودعم التحقيقات 
تتمثل المهمة الأساسية لقسم التخطيط ودعم التحقيقات في تقديم العون والدعم اللازم لفرق 
التحقيق المشتركة في محال التخطيطة ختمكن من أداء عملها يشكل + بد يوفر الكثير من الجهد 
والتكاليف» ويوفر هذا الدعم طاقا من الموظفين من بين مستخدمي 1 E‏ لياه 
العالية في وضع الخطط الاستراتيجية» الذي بلغ عدده 66 موظفا في سنة 2009ء منهم 37 موظة من فة 
المكافتي: EO‏ ونه ساف الا 
ولكل حالة من الجالاغل ا عد هذا القسم حضمن التوحهات الإستراتيجية للجنة 
التنفيذية- خحطة لجمع الأدلة وخطة أخرى للتعاون الدولي وة عرضان على اللجنة التنفيذية للموافقة عليهاء 
وتدعيما لذلك ي عد مكتب المدعي العام بالتشاور مع قلم المحكمة خخطة إضافية مساعدة نخاصة بالإجراءات 
الإدارية والأمن والاتصالات» وأثناء إعداد تلك الخطط يسعى القسم -لا سيما بالتشاور مع وحدة العنف 
الجنسي والعنف ضد الأطفال- لضمان رفاه الضحايا والشهود وحنب إعادة تعرضهم لصدمات أخحرى“. 


(') مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتحالف المحكمة الجنائية الدولية بالتعاون مع منتدى الشقائق لحقوق الإنسان باليمن» نشرة تحالف المحكمةء العدد: 
6 أفريل 2010ء ص 01. 
7 مكتب المدعي العام» الإحاطة الإعلامية الأسبوعية؛ العدد: ٠51‏ 23-17 أوت 2010؛ ص 03. 
(© أنظر: .59 م ,8/10/م5ة-ع10 
4) أنظر: البند (35) من لائحة مكتب المدعي العام. 
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ولضمان الاستجابة السريعة للدعم الذي يجب تقديمه لفرق التحقيق المشتركة» فقد تم توزيع العمل 
داحل هذا القسم على ثلاث وحدات هي : وحدة دعم العمليات التي تقدم المشورة والمساعدة اللازمة 
لعمليات التحقيق الحارية في الميدان» وحدة قضايا الجنسين والأطفال وتضم سخبراء نفسانيين يسهرون على 
تقدم العون والمشورة لفرق التحقيق في محال تخصصهم» وحدة الإستراتيجيات والتحليل في محال التحقيق» 
وتتولى إعداد الخطط الأمنية وسياسات الحماية الضرورية لكل حالة من الحالات محل التحقيق. 
ثالغا : شعبة المقاضاة 
تحتل شعبة المقاضاة وق عاد ضمن اليكل التنظيمي لمكتب المدعي العام» لكونها تمثل حلقة 
ربط بين عمل المكتب والإجراءات القضائية التي تتم أمام دوائر ا محكمة؛ ذلك أن العمل الذي تقوم به كل 
من شعبة الاختصاص والتكامل والتعاون وشعبة التحقيقات هو عمل تحضيري داخلي يتم بعيدا عن دوائر 
المحكمة» ليأق دور شعبة المقاضاة لعرض ومناقشة عمل الشعبتين السابقتين أمام دوائر الحكمة بدءا بالدائرة 
التسينلايفه 38 31« الخدةانتتوا سي CE‏ عاك أمانين وغاكية الأشتخاض 
التهمين يارتكاف حرائم دولية. 
اا علق سيق نت ترت اة مك ال العام رة شعية القاضياة ف الينام 
التالية“: ۰ 
- تقديم المشورة ظلانونية بشأن المسائل المحتمل أن كار حلال التحقيقات والتي قد يكون ا تأثير على 
النزاع ق المستقبل. 
- إعداد -في إطار الفريق المكلف بالدعوى- الاستراتيجيات لاعتمادها في القضية» بغرض إخضاعها 
للفحص وموافقة اللجنة التنفيذية» ثم وضعها موضع التنفيذ أمام دوائر المحكمة. 
- القيام بالملاحقات القضائية» بما في ذلك المرافعة أمام دوائر المحكمة. 
- تنسيق أعماها مع قلم ا محكمة, والتعاون معه حسب الاقتضاء في المسائل المتعلقة بالدعوى. 
يتبين من المهام السابقة أن شعبة المقاضاة تكون مسؤولة عن الاستعراض القانوني للمعلومات 
والأدلة ا محتملة وصياغة التهم وتوحيه المحققين» والمشاركة في أنشطة التحقيق والعمل التمهيدي المتصل 
بالقضايا ضمن الفرق المشتركة» وتقدم المشورة القانونية بشأن استراتيجيات التحقيق والمقاضاة» وصياغة 
الدعاوى القانونية» وعرضها أمام دوائر المحكمة©. 


(ل) أنظر: icc-pids-f5-03-002/09_ara.‏ 
© أنظر: البند (09) من لائحة مكتب المدعي العام. 
(© أنظر: .329 م ,8p/1/3ھ-1cc‏ 
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ويسهر على القيام بمهام هذه الشعبة مجموعة من الموظفين المتخصصين في الادعاء والمرافعات في 
الدعاوى الحنائية والاستئناف» وصل تعدادهم إلى 41موظفا في سنة 2009 من بينهم موظف واحد برتبة 
مساعد أمين عام يتولى رئاسة الشعبة وهو نائب المدعي العام للمقاضاة» وموظفان برتبة (ف-05)» أحدها 
يرأس قسم المقاضاة» والآحر قسم الاستغناف» وباقي الموظفين موزعين بين القسمين» منهم 29 في فئة 
الوظائف الفنية» و09 في فئة الخدمات العامة يتولون القيام بأعمال السكرتارية داحل القسمين. 
ولضمان حسن سير العمل داخل هذه الشعبة والتكفل بالمهام الموكلة إليها على أحسن وجه» 
اقتضى ذلك توزيع العمل فيها على قسمين» قسم المقاضاة وقسم الاستئناف» يشرف عليهما نائب المدعي 
العام للمقاضاة» وهو ما سنوضحه كما يلي: 
1- نائب المدعي العام للمقاضاة 
يسهر نائب المدعي العام للمقاضاة على إدارة الشعبة وتوحيه وتنظيم جميع أنشطتها بشكل فء ال» 
ويشرف على قسمي المقاضاة والاستئناف وتنسيق العمل بينهماء ويساعده في ذلك أكثر من موظف من 
ففة الخدمات العامة للقيام بأعمال السكرتارية“ 
كما يتكفل بوضع المبادئ التوحيهية وسياسات الاد عاء؛ ويساهم في إعداد السياسة العامة 
والتوحهات الإستراتيجية وميزانية المكتب من خلال عضويته في اللجنة التنفيذية» ويكون مسؤولا عن متابعة 
وعرض القضايا التي تم التحقيق فيها أمام مختلف دوائر المحكمة» ويتحمل المسؤولية المباشرة في إثبات قضية 
الاد عاء. 
واا يرأس هذه الشعبة نائبة المدعي العام السيدة فاتو بن سودا من غينياء والتي اتتخبت هذه 
الصفة من طرف جمعية الدول الأطراف في: 2004/09/08 ف دورتما الثالثة المنعقدة في الفترة الممتدة من 
6 إلى 10 سبتمبر 2004 من بين ثلاثة أسماء من جنسيات مختلفة رش حهم المدعي العام عملا بأحكام 
الفقرة (04) من المادة (42) من النظام الأساسي» وهم بالإضافة إليها السيدة نيكولا كروتشلي من دولة 
نيوزلندا والسيد جوسايا نايغوليفو من فيجي» بعد أن حصلت على أغلبية الأصوات“» وهي تتوفر على 
جميع الشروط والمؤهلات اللازمة لشغل هذا المنصب7©» التي أشرنا إليها ضمن المبحث السابق. 


(') أنظر: .62 م ,8/10/م5ة-ع10 
© أنظر: .329 م ,8p/1/3ھ-1cc‏ 
بربارة بختي» مرجع سابق» ص 61. 
© أنظر: .01 م ,8p/3/8ھ-1cc‏ 
أنظر: .08,11 مم icc-asp/3/8,‏ 
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د | 
2- قسم المقاضاة 

يتولى هذا القسم الإشراف علىجيع أنشطة الاد عاء والمقاضاة بغرض تحضير القضايا لتكون 
جاهرة a‏ عل O‏ الاسايةه وتمتعزر وان ا 
خوفير الدعم القانون لفرق التحقيق وتوحيه أنشطة الاد عاء والتحضير للقضاياء رهنا بصدور تعليمات من 
نائب المدعي العام للمقاضاة وبالتعاون مع شعبة التحقيقات. 
- المرافعة في المسائل المتصلة بالقضايا أمام الدائرة التمهيدية» والدائرة الابتدائية» وصياغة لوائح الاتمام 
والدفوع القانونية (حاصة في مسائل الإثبات والإجراءات)» وذلك بالتنسيق مع قسم الاستئناف. 

ويحتاج هذا القسم إلى طاقم إداري من الموظفين المختصين يجب ألا يقل عددهم عن 07 مدعين» 
واحد برتبة (ف-05) يتولى رئاسة القسم» واثنان برتبة (ف-04)» واحران برتبة (ف-03)» ويدعم هذا 
القزيق. متوظ فاق من فة ادمات :العامة لاقام مهام السك قار 

وضمن مستهدفات سنتي 2007 و2008 توقع مكتب اللي العام أن ي عد هذا القسم 
موك اف عله دودو سكي ني عرض الكذلنة إن الدائرة المديندية والند 32 الابتدايتة عرفا ا قينا 
يتعلق بالقضايا محل الاد عاءء وهو الأمر الذي حققه» حيث قدم في سنة 2007 في إطار القضايا العالقة 
إلى اللجنة التنفيذية مذكرات مكتوبة عالية الجودة» كما قدم مذكرات شفوية في حالتي جمهورية الكونغو 
الديمقراطية الأولى والثانية إلى كل من الدائرتين التمهيدية والابتدائية» وقد استعرضت اللجنة التنفيذية كل 
المذكرات الهامة وأقرتها قبل انعقاد الجلسات©. 

أما في سنة 2008 فقد قام القسم بإعداد عرائض بغرض صدور أوامر بإلقاء القبض تتعلق بالحالة 
في جمهورية إفريقيا الوسطى» وتم عرضها على اللجنة التنفيذية التي أقرتماء وقد أفضت إلى إصدار أوامر 
بالقبض يجري تنفيذهاء أما العرائض المتعلقة بالحالة في واروفاف ” EE E‏ 
ويتعين تعديلها لاا قدم القسم الأدلة بشكل i‏ لأغراض جلسات اعتماد التهم بحق المشتبه فيه 
كاتانغا نوغودجولو من جمهورية إفريقيا الوسطى©. 


( بربارة بختي» مرجع سابق» ص 62. 
© أنظر: .329 م ,8p/1/3ھ-1cc‏ 
© أنظر: .26 م ,8p/7/8ھ-1cc‏ 
4 أنظر: .25 م 1cc-48p/8/7,‏ 
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3- قسم الاستئناف 
يشرف هذا القسم على الدعاوى المتضمنة الطعن في الأحكام والقرارات والأوامر الابتدائية 
والنهائية الصادرة سواء عن الدائر ة التمهيدية أو الدائرة الابتدائية» والمرافعة فيها أمام دائرة الاستعناف» لذلك 


فمهمته تنحصر في : 
- تقييم أساس الطعون المؤقتة والنهائية ا محتملة منها والفعلية ضد قرارات الدائرة التمهيدية أو الدائرة 
الابتدائية. 
- إعداد الدفوع القانونية المتعلقة بدعاوى الاستثناف التي سيجري تقديها إلى دائرة الاستئناف. 
- عرض الطعون والدفوع أمام دائرة الاستئناف» إما كمستأنف أو مستأنف ضده حسب ما يكون الحال؛ 
بعد الموافقة عليها من طرف اللجنة التنفيذية» وذلك بالتنسيق والتعاون الوثيق مع قسم المقاضاة. 

وللتكفل بمذه المهام يحتاج القسم لعدد لا يقل عن ثلاثة موظفين» واحد برتبة (ف-05 محام 
قدصم صف الاسقداف يراس القسم» ووظيفة برتبة (ف-04 محام مختص بالاستئناف» ويدعم هذا 
القسم وطق من فة الخدمات العامة للقيام بأعمال السكرارية © ٠‏ 

هذا وقد توقع مكتب المدعي العام خلال سنة 2007 أن يحقق هذا القسم النتائج التالية©©: 
عرض الأدلة أمام دائرة الاستئناف عرضا محكما وفعالا . 
- تقديم مذكرات محكمة بنوعية عالية في الأطر الزمنية ا محددة. 
- تقديم جميع الفتاوى القانونية في موعدها. 

وضمن هذا الإطار قام القسم بتحضير مجموعة من الوثائق المتصلة بالأدلة وإعداد المذكرات 
اللازمة» حيثأقرت اللجنة التنفيذية الوثائق المتعلقة بكل الحالات إقرارا كلياء بعد إدخال التعديلات التي 
طلبتهاء كما تمكن القسم من عرض كل مشاريع المذكرات على الفريق المشترك المعني أو على فريق 
ا محاكمات المعني لاستعراضها لاحقا أمام اللجنة التنفيذية لإقرارها قبل إيداعهاء كما قام بتقدم جميع 


الفتاوى القانونية المطلوبة في موعدها“. 


( بربارة بختي» مرجع سابق» ص 63. 
© أنظر: .330 م,1/3/مقه-ع1 
© أنظر: .26 م ,7/8/م25-ع10 
۳ أنظر: .26 م ,7/8/م5ة-ع10 
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المطلب الثانى 
العلاقات الإدارية لمكتب المدعي العام مع أجهزة المحكمة 

تتكون المحكمة الحنائية الدولية من أربعة أجحهزة رئيسية داحلية هى: هيئة الرئاسة» و الشعب الثلاث 
(استئناف و ابتدائية و تمهيدية)» وقلم ا محكمة» ومكتب المدعي العاء 3 وجهاز خارجى يتولى الإشراف 

ع 5 ع 5 2 ع 99 
الإداري والفني وال مالي على كل الأحهزة الداحلية هو جمعية الدول الأطراف” و كل تلك الأجهزة تقوم 
بأدوار متكاملة في تناسق وانسجام للاضطلاع بوظائف وسلطات المحكمة المنخصوص عليها 2 النظام 
الأساسى الذي حدد اختصاصات و صلاحيات كل جهاز منها بدقة. 

وبالنظر إلى طبيعة و ظائف كل جهاز من تلك الأجهزة فإنه يمكننا تصنيفها إلى مجموعتين» أجهزة 
قضائية تتولى مباشرة العمل القضائى داخل المحكمة وهى الشعب الرئيسية الثلاثة (شعبة الاستئناف و الشعبة 
الابتدائية والشعبة التمهيدية)» التى يتحقق من خلالها مبدأً التقاضي على درحتين السائد في النظم القضائية 
لمحتلفة“» وأحهزة إدارية تسهر على القيام بالوظائف غير القضائية للمحكمة؛ مثل التنظيم الداخلي 
للمحكمة» وتزويدها بالخدمات» والإشراف الإداري والفني على باقي الأجهزة» وذلك دون المساس 
باستقلالية مكتب المدعي العام»وهي هيئة الرئاسة وقلم ا محكمة و جمعية الدول الأطراف. 

أما مكتب المدعى العام كجهاز رئيسى من أجهزة المحكمة الداخلية» فإنه بمارس وظائف ذات 
طبيعة مزدوجة» فمن ناحية بارس السلطة التنظيمية والإدارية على موظفي ومرافق وموارد المكتب» ومن ذلك 
إعداد النظام الداحلي للمكتب» وتعيين الموظفين» و إعداد ميزانية المكتبه ومن ناحية أخرى يقوم بوظائف 
قضائية مثل التحقيق والمرافعة والطعن في الأحكام و القرارات القضائية. 

إن هذه الطبيعة المزدوجة لهام المدعي العام تحتم عليه التنسيؤلهعامل سواء ‏ مع الأجهزة الإدارية, 
أو الأحهزة القضائية لللستحكينة: وذلك حق يؤدي مهامه على أحسن وجداذ لا ةي تصور أن يتم ذلك 
بمعزل عن باقي أجهزة المحكمة. 

لكن ما يهمنا في هذا الملبحث هو علاقة مكتب المدعى العام بالأجهزة الإدارية للمحكمة في ظل 
حطوط التماس القائمة بينهماء للنظر في مدى تأثير تلك العلاقة على استقلالية المكتب» وهو ما سنتناوله 
الآن. 


۳ أنظر: المادة (34) من النظام الأساسي. 

7 أنظر: المادة (112) من النظام الأساسي. 

.208 منتصر سعيد حمودة» المحكمة الجنائية الدولية النظرية العامة للجريمة الدولية-ءط› دار الفكر العربي» الإسكندرية 2009 ص‎ G) 
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الفرع الأول 
علاقة المكتب بهيئة رئاسة المحكمة 
تتشكل هيئة رئاسة الحكمة من ثلاثة قضاة (رئيس و نائبين )» يتم انتخايحم بالأغلبية المطلقة 
للقضاة في جلسة عامة في موعد لا يتجاوز شهرين بعد انتخاب مجموع القضاة ويعمل كل منهم مدة 
ثلاث سنوات» أو لحين انتهاءمدة خدمته كقاض أيهما أقرب, ويجوز إعادة انتخاب أي منهم لعهدة 
حديدة مماثلة واحدة فقط. ولكن ذلك مرهون e‏ ألا يتجاوز و حوده في العهدة الثانيةمدة حدمته 
E‏ فاه سنابرة امكيف سرك E O‏ كي اشير د تسن ا 
ولك 6ا مكتب المدعي العام الذي يتولى هذا الأخير رئاسته» و يتمتع بالسلطة الكاملة في تنظيمه 
وإدارته كما أشرنا إلى ذلك في موضع سابقالأمر الذي ي فهم منه أن مكتب المدعي العام مستقل عن هيئة 
الرئاسة في ما يتعلق بالاخحتصاصات ذات الطابع الإداري. 
لكن استقلال المكتب عن هيئة الرئاسة ليس المقصود منه ذلك الاستقلال المطلق الذي لا يمكن 
في ظله تصور أي اتصال أو تنسيق بينهما, وإذا ما وقع فإن ذلك يمس باستقلالية المكتب, بل الأمر على 
العكس من ذلك, إذ يوحد هناك مسائل مشتركة تمثل خطوط تماس يجب التنسيق و التشاور بشأتما على قدم 
للساواة بن 'التهازين: 
غير ل علاقة هيئة الرئاسة بمكتب المدعي العام لا تتسم دائما بالتنسيق والتشاور المتبادل بينهما, 
بل هناك بحالات تمارس فيها هيئة الرئاسة نون من الإشراف الحدود على المدعي العام بوصفها تمثل همزة 
وصل بينه وبين جمعية الدول الأطراف, ويظهر ذلك من خلال تلقي الطلبات و الشكاوى المتعلقة بالمسار 
المهني للمدعي العام و نوابه ومعالجتها. 
من كل ذلك يتضح أن علاقة مكتب المدعي العام بميئة رئاسة ا محكمة تتخذ مظهرين هما: التنسيق 
والتشاور بين الجهازين, واحتصاصات هيئة الرئاسة المتصلة بالمسار المهني للمدعي العام ونوابه» وهو ما 


سنوضحه كالتالي: 


(إليزابيث أوديو بينيق) نائبا ثانية للرئيس. 
7 أنظر: القاعدة (04) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
أنظر: الفقرة (01 و03) من المادة (38) من النظام الأساسي. 
©) أنظر: الفقرة (03/أ) من المادة (38) من النظام الأساسي. 
]65[ 





قواعد التنظيم الإداري لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية 





أولا : التدسيق والتشاور المتبادل بين الجهازين 
يهدف هذا الخهر للعلاقة بين مكتب المدعي العام و هيئة رئاسة المحكمة إلى بحنب أي تداحل في 
الات وصينات مين اجن الحكمة يشكل كفل امقر ا كيدا للك :ققد اریت أحكاء 
النظام الأساسي على هيئة الرئاسة -حين القيام بمهامها الإدارية- أن تنسق مع المدعي العام» بل و الأكثر 
من ذلك تلتمس موافقته بشأن جميع القضايا موضع الاهتمام المتبادل 17 ؛ وهو التزام يقع على عاتق هيئة 
الرئاشة تضنفتها تتول: اة المحكية؛ 
ولضبط مسألة التنسيق والتشاور و وضعها موضع التنفيذ فقد نصت أحكام لائحة المحكمة على 
إنشاء خهازين للق ها علض التنسيق :و اللخة ۲ ل متا رة المعنية ا القانونية. 
فيما يتعلق بمجلس التنسيق فقد نصت تلك الأحكام على أنه: ي نشأ مجلس للتنسيق يتكون من 
الرئيس ‏ نياية: عن 'اهيعة الرقاشية والمدعي العام والمسجلء ويجتمع مع هذا المجلس مرة في الشهر على الأقل 
وق أي هياسية أخرئ ا على طلب أحد أعضائه, لمناقشة الأنشطة الإدارية ليئات ا محكمة و تنسيقها عند 
الاقتضاء "20 , 
يظهر من خلال تشكيلة هذا المحلس والطريقة التي ينعقد بماء أنه عبارة عن هيئة تشاورية يديرها 
رئيس الحكمة و لا بمارس أي سلطة إشرافية على باقي الأعضاءء و لا يتمتع بأي رأي مرحح عند مناقشة أية 
مسألة تكون محلا للتنسيق والتشاور» بل يتم ذلك من خلال التوافق في الآراء» بالإضافة إلى ذلك فإن ما 
يؤكد. الطبيعة التشاورية لمذه الهيعة هو أن انعقادطا يعم بدعوة من الرئيس ,يل ياء على طلب أي عضو 
من أعضائها حت قبل الموعد المحدد لذلك, وهو الأمر الذي لا تتأثر في ظله استقلالية مكتب المدعي العام 
من حلال هذه الصورة للتنسيق 
أا بالقمبة اة الاستشازية العبية بالنصوص القاتولية فى شكلم 
تداق وك نجه عن كل اهار د SSE AES EN E O‏ 
سنوات. 
- تمثل عن مكتب المدعي العام. 
- ممثل عن قلم ا محكمة. 
- ممثل عن الحامين المدرحين قي قائمة الحامين بالمحكمة. 


() أنظر: الفقرة (04) من المادة (38) من النظام الأساسي. 
7 أنظر: البند (03) من لائحة المحكمة. 
(0 أنظر: الفقرة (01) من البند (04) من لائحة المحكمة. 
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وبعد تشكيلها تنتحب اللجنة الاستشاريةقاضيا يرأسها لفترة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة 
واحدة» و تجتمع هذه اللجنة مرتين في السنة على الأقلءو في أي وقنيتاء ' على طلب الهيئة الرئاسية“. 

و يجوز لرئيس اللجنة الاستشارية أن يدعو أي جهات أخرى سواء كانت مجموعات أو أفراد لتقدم 
آرائهم إذا كانت تتعلق بأعمال اللجتة أي ي وسع نطاق المشورة حارج اللجنة ويطلبها من الخبراء 
والمختصين في الصياغة القانو ا 

وينحصر مجال اختصاص اللجنة الاستشارية في دراسة اقتراحات تعديل القواعد الإجرائية وقواعد 
الإثبات» وأركان الجرائم» و لائحة المحكمة» أو أي مسائل أخرى تحيلها إليها الحيئة الرئاسية, وإعداد تقرير 
كتابي بلغتي عمل المحكمة يتضمن توصياتما بشأن هذه الاقتراحات وعرضه في جلسة من الجلسات العامة, 
على ا م تسان كل شرو إل الدع العام وار 

ويظهر دور مكتب المدعي العام في هذه اللجنة من خلال الحق في تقديم اقتراح بتعديل القواعد 
الإحرائية و قواعد الإثبات بموجب المادة (51) من النظام الأساسي» أو بتعديل أركان الجرائم بموجب المادة 
(09) من ذات النظام إلى اللجنة الاستشارية المعنية بالنصوص القانونية»على أن يكون مشفوعا بأي 
مستندات 00 

أما دور هيئة الرئاسة في هذه اللجنة فيتجلى من خلال السلطة الرئاسية غير المباشرة المتمثلة في 
إسناد رئاسة اللجنة إلى قاضي تابع لهيئة القضاة التي تشرف عليها هيئة الرئاسة, وكذلك سلطتها المتمثلة 
قي دعوة اللجنة للانعقاد» بالإضافة إلى حقها في تقد اقتراحات بقواعد مؤقتة مباشرة إلى القضاة للنظر 
فها أثناء حلسة من الحلسات العامة» وذلك فى الحالات العاجلة دون عرضها على اللجنة الاستشارية0©, 

ومن بين المسائل التي تم التدسيق والتشاور فيها بين المكتب وهيئة الر ئاسة في إطار مجلس التنسيق 
مناقشة عدة مشاريع منها: مشروع لائحة المحكمة تنفيذا للفقرة (02) من المادة (52) من النظام 
الأساسي» ومشروعمدونة قواعد السلوك المهني للمحامين طبقا للقاعدة (08) من قواعد الإجراءات 
ومشروع النظام الأساسي لموظفي المحكمتعملا بالمادة (44) من النظام الأساسيء والنظام الإداري لموظفي 
المحكمة التي تم إعدادها من طرف مسجل المحكمة, و التي سنتطرق إليها أثناء الحديث عن علاقة مكتب 
المدعي العام بقلم المحكمة. 


۳ أنظر: الفقرة (02) من البند (04) من لائحة المحكمة. 
2 أنظر: الفقرة (03) من البند (04) من لائحة المحكمة. 
97 أنظر: الفقرة (04) من البند (04) من لائحة المحكمة. 
(/) أنظر:الفقرة (01) من البند (05) من لائحة المحكمة. 
(5) أنظر:الفقرة (02) من البند (05) من لائحة المحكمة. 
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ثانيا : اختصاصات هيئة الرئاسة المتصلة بالمسار المهني للمدعي العام و نوابه 

تمارس هيئة الرئاسة نوع من الإشراف المحدود على المدعي العام ونوابه فيما يتعلق بمسارهم المهني, 
لكونها تتلقى الطلبات و الشكاوى المتعلقة بالإعفاء من العمل في قضية معينة» أو الاستقالة» أو العزل أو 
الخضوع اأخعر اقانك N a E E as A‏ نل أ E‏ 
ثم تحيلها إلى جمعية الدول الأطر اف لاتخاذ القرار النهائي بشأتهما. 

فيما يتعلق بسلطة هيئة الرئاسة في تلقي طلبات الإعفاء من العمل في قضية معينة» فإن ذلك 
يكون عندما يريد المدعي العام أو أحد نوابه التخلي وای ا ی لان ساو فيه 
أصبح موضع شك معقول» أو إذا سبق له الاشتراك بأية صفة أخرى قي تلك القضية كما أشرنا إلى ذلك 
في للبحث الأول» ففي ذه الحالة د تمد م المدعي العام أو نائبه الذي يسعى للحصول على الإعفاء من 
مارسة إحدى الوظائف يطلب نحطي إلى هيئة الرئاسة ج دد فيه الأسباب الداعية إلى إعفائه”" والتي تتولى 
فحص ودراسة الطلب ثم تتخذ القرار المناسب دون اعتبار لموافقة الشخص الذي طلب الإعفاء من 
عدمها. 

و بخصوص سلطة هيئة رئاسة المحكمة في عزل المدعي العام ونوابه» أو توقيع الجزاءات التأديبية 
عليهم» فإن ذلك يتحقق عند مطالبة الغير أو هيئة الرئاسة ذاتما بهذا الإحراء أو ذاك» وذلك بسبب 
ارتكاب سلوك حسيم» أو الإخلال الجسيم بالواحبات المهنية» أو عدم القدرة على أداء المهام في حالة 
ل ات سلوك سيء أقل حسامة من سابقه سواء أثناء أداء المهام الرسمية أو حارحها متى كان 
له تأثير على إقامة العدل بشكل سليم أو الإساءة إلى سمعة الحكمة“. 

وتظهر سلطة هيئة الرئاسة في بحال عزل المدعي العام أو تأديبه من خلال تلقي الشكاوى 
ومعالجتهاء ثم إحالتها إلى جمعية الدول الأطراف للفصل فيها بقرار تمائي, لذلك فإن أي شكوى تتضمن 
لتساك لماه لح و ات ا ولا لدى هيئة 
الرئاسة مشفوعة بالبيانات اللازمة التي أشرنا إليها في المبحث الأول» التي تقوم بدراستها لتحديد مدى 
استنادها إلى أساس معقول وعدم تقديمها من بجهول لتقرر صرف النظر عنها أو إحالتها إلى جمعية الدول 


الأطراف إذا استندت إلى أسس قانونية. 


۳ أنظر: الفقرة (01) من القاعدة (33) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 

7 أنظر: الفقرة (01/أ, ب) من المادة (46) من النظام الأساسي. 

© أنظر: المادة (47) من النظام الأساسي والفقرة (01/أ, ب) من القاعدة (25) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
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ما يلاحظ على هذه السلطة لظررة فيعة الرئاسة أا تتعلق بالنظر في أي أمر يرتبط بالمسار المهني 
للمدعي العام أو نائبه, نما قد يمس باستقلالية مكتب المدعي العام ويقع تحت ثير وضغط هيئة رئاسة 
الحكمة» لأن مصيره المهني يصبح ھا ی الفاشة الشسكوى أ ا 
الدول الأطراف» لذلك نرى ضرورة أن يقتصر دور هذه الحيئة على تلقي الشكاوى وإحالتها لمكتب جمعية 
الدول الأطراف» دون دراستها واتخاذ قرار بشأتماء حتى لا يصبح مبدأ استقلالية مكتب المدعي العام 


موضع تشد تشكيك. 
الفرع الغاني 
علاقة المكتب بقلم المحكمة 


يتألف قلم ا محكمة الحنائية الدولية من المسجل نإب المسجل اللذان ر نتخبان من طرف القضاة 
بالأغلبية المطلقة عن طريق الاقتراع السري» و يشغل كل منهما منصبه لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة 
راعذة اة للمسحل :ولك غلن : افاس الو ,كما فن قل اة عتموعة سن الموظفنيق ايج 
تعيينهم من قبل المسجل بعد موافقة هيئة رئاسة ا محكمة» ويتولى المسجل رئاسة قلم ا محكمة, ويكون هو 
المسؤول الإداري الرئيسي للمحكمة ويمارس مهامه تحت سلطة رئيس المحكمة» وذلك دون المساس 
بالسلطات والوظائفالإدارية للمدعي العام نود كد تتا ا يون دار مك يو 

و تاععار کد المدعي العام وقلم المحكمة جهازين تابعين لمرفق قضائي واحد» فإن حتمية التعامل 
بل والتعاون بينهما تبدو ضرورية لضمان حسن سير المحكمة الحنائية الدولية» الأمر الذي يقتضي التسليم 
بوحود بجحالات عمل مشتركة بين الجهازين تبرز العلاقة بينهما. 

وللوقوف على المسائل ذات الاهتمام المشترك بين الجهازين» والتي تقتضي التنسيق والتشاور 
بيتهمار يتطلب الأمر 'التعرف على «طبيعة الدور المنوط بقلم المحكمة وأولا , ثم إبراز جالات التتسيق 
ولتشاور بين الجهازين (ثانیا), وهو ما سنبينه تباعا كما يلي : 
أولاً : طبيعة دور قلم المحكمة 

لقد استقرت قواعد الميكل التنظيمي في كل التنظيمات القضائية على وحود جهاز إداري ف كل 
محكمة» سواء كانت وطنية أو دولية» يسمى كتابة الضبط أو قلم المحكمة» يتولى إدارة الجوانب الإدارية 
والفنية فيهاء ويسير شؤونما بشكل مستمر ويومي من خلال وحود موظفين مناوبين» حيث نص النظام 
(') أنظر: الفقرة (04 و05) من المادة (43) من النظام الأساسي. 


2 أنظر: الفقرة (01) من المادة (43) من النظام الأساسي. 
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الأساسي لكل من محكمة يوغسلافيا الساقّة و محكمة رواندا الدوليتين على هذا الجهاز في المادتين (17) 
و(16) منهما على التوالي. 

والمحكمة الحنائية الدولية كجهاز قضائي دولي لم تخرج عن هذه القواعد حيث نصت المادة (43) 
من نظامها الأساسي على قلم كتاب الحكمة» التي تضمنت أذهذا الجهاز يكون مسؤولا عن الجوانب غير 
القضائية من إدارة المحكمة وتزويدها بالخدمات› و ذلك دون المساس با للمدعي العام من سلطات ووظائف 
ماثلة في هذا الحال. 

وبالنظر إلى أحكام المادة (43) من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدو لية» و القواعد الإجرائية 
المرتبطة بحاءو لائحة قلم المحكمة”' التي نصت على مهام المسجل الذي يتولى رئاسة قلم ا محكمة كما أشرنا 
إلى ذلك فإنما تتلخص في: 

5 5 2 »۰ : 
- إعداد قاعدة بيانات7©: تحتوي على جميع الوثائق و المعلومات المتعلقة بكل قضية معروضة على المحكمة 
رهنا بأي مر صادر عن قاض أو دائرة ينص على سرية وثائق ومعلومات محددة» وقد نصت أحكام لائحة 
قلم المحكمة على أن يتم إعداد قاعدة البيانات في شكل إلكترون» على أن تكون هذه القاعدة متاحة 
تمتك الات ادنر بريد تلق O SL‏ اعسات Sy E‏ 
لكل حالة أو قضية يضم الأوامر و القرارات التي تصرها هيئة الرئاسة و الدوائر بشأنتماء كما يضم المعلومات 
المتعلقة با والتي أودعها الأشخاص لمشاركون في الإحراءات لدى قلم المحكمة, وكذا الترجمات الرسمية 
وات الصوفة و اة لاحترا ات القصائية قاف النونة اك ارات افا ولك ون 
الإحلال بقواعد السرية. 
- حفظ الوثائق والمعلومات: بعد تلقى الوثائق والمواد والمعلومات والأوامر والقرار ات يقوم مسجل 
ا محكمة بتسجيلها حفظها في المستودع احص ن التابع لقلم المحكمة) على دا ت نسخ جميع تلك الوثائق 
و تحفظ في مكان آمن خارج مباني المحكمة. 


(') اعتمدت لائحة قلم المحكمة بتاريخ: 2006/01/03 ودخلت حيز النفاذ في: 2006/03/06 وذلك عملا بنص القاعدة (14) من القواعد الإجرائية التي تمنح 
المسجل سلطة وضع الأنظمة التي تحكم عمل قلم المحكمة. 
© أنظر: الفقرة (01) من القاعدة (15) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
(0) أنظر: البند (10) من لائحة قلم المحكمة. 
7 أنظر: الفقرة (02) من القاعدة (15) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
© أنظر: البند (21) من لائحة قلم المحكمة. 
© أنظر: البند (19) من لائحة قلم المحكمة. 
© أنظر: البند (15) من لائحة قلم المحكمة. 
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- الإشراف على نشر وثائق المحكمة: من خلال نشر الجريدة الرسمية للمحكمة و كذا إدارة الموقع 
الإلكتروني على الافرنيك الذي ١‏ ر فيه جميع النصوص القانونية» كالنظام الأساسي» وقواعد 
الإحراءات» والاثفاقيات التي تبرمها ا محكمة والمدعي العام» وكذا التنظيمات و اللوائح المتعلقة بيئة القضاةء 
وقلم ا محكمة» ومكتب المدعي العام. 
- تلقي وإحالة طلبات القبض والتقديم والأمر بالحضور”: بعد تلقي مسجل قلم المحكمة لطلبات 
القبض والحضور المتعلقة بالأشخاص محل التحقيق يسجلها ثم يحيلها إلى الدائرة التمهيدية لاتخاذ قرار 
بشأتما, وقي حالة إصدار أمر بالقبض أو أمر با حضور من طرف هذه الأخيرة» يحيل المسجل هذه الأوامر 
إلى الدولة أو الدول المطلوب منها تنفيذهاء و التي تلتزم بتقديم الأشخاص المقبوض عليهم إلى المحكمة. 
- إعداد نماذج الوثائق والاستمارات لتسهيل التعامل مع E‏ عد المسجل نماذج 
الوثائق والاستمارات المستعملة خلال الإجراءات القضائية ويعرضها على هيئة الرئاسة للموافقة عليهاء مثل 
نموذج محضر الاستجواب»و نموذج طلب الإذن للشروع في التحقيق» ونموذج طلب استصدار أمر بالقبض أو 
أمر بالحضورء وطلبات الاستثناف و التماس إعادة النظرء فظرا لإمكانية مساس هذه الوثائق بعمل المدعي 
العام فقد أحازت لائحة المحكمة يئة الرئاسة إحالة أي مسألة خاصة بالاستمارات الموحدة و نماذج الوثائق 
بل الاتعبة الامسفاررة العملا بالتصيوط القا فاق لل لي 

يتضح ما سبق أن طبيعة المهام المسندة إلى قلم كتاب الحكمة إدارية صرفة» الغرض منها تقدم 
الدعم والمساعدة طيئة الرئاسة ودوائر المحكمة بصفة أساسية» لضمان حسن سير مرفق القضاء الدولي من 
الناحية الإدارية, لكن مع ذلك فهو يوفر الدعم الإداري لمكتب المدعي العام بشكل أو بآخر من خلال 
المهام التي تعرفنا عليها دون أن تمس باستقلالية المكتب. 

ولئن كانت المهام التي تطرقنا إليها يقوم بها قلم كتاب ا محكمة بمفرده دون أن تكون هناك ضرورة 
للتنسيق و التشاور مع مكتب المدعي العام باعتبار أنما لا تمس باستقلاليته بل على العكس من ذلك تقدم 
له نوع من الدعم, فإن هناك مهام أخرى لا يمكن لقلم الحكمة القيام بما إلا بعد التنسيق مع مكتب 
المدعي العام» وهي التي سنتناوطا الآن. 


(» أنظر: البند (05 و06) من لائحة قلم المحكمة. 
2) أنظر: البنود ٠76(‏ 277 78) من لائحة قلم المحكمة. 
( أنظر: البند (11) من لائحة قلم المحكمة. 
© أنظر: البند (2/23) من لائحة قلم المحكمة. 
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ثانيا : مجالات التدسيق و التشاور بين الجهازين 
أشارت أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية» والقواعد الإحرائية و قواعد الإثبات في 
مواضع مختلفة إلى عدة مسائل يجب فيها التنسيق والتشاور بين مكتب المدعي العام وقلم كتاب المحكمة, 
بحيث بمكن حصرها في ثلاث بحالات هي: 
1- التدسيق في مجال إعداد النصوص القانونية 
نصت أحكام النظام الأساسي للمحكمة الحنائية الدولية والقواعد الإحرائية وقواعد الإثبات على 
أن مسجل قلم المحكمة يتولى إعداد مشاريع نصوص قانونية تتعلق بالمسار المهني لموظفي المحكمةو كذلك 
بالسلوك المهني للمحامين الذين يتعاملون معها. 
ومن ذلك ما نصت عليه القاعدة (08 من القواعد الإحرائية و قواعد الإثبات من أن هيئة الرئاسة 
بالتشاور مع المدعي العام زی مدونة قواعد السلوك المهني للمحامينعلى أساس مشرو ع مقدم من قبل 
المسجل, و كذلك الفقرة (03) من المادة (44) التي أشارت إلى أن مسجل قلم المحكمة يقترح مشروع النظام 
الأساسي لموظفي الحكمة بموافقة هيئة الرئاسة والمدعي العامءعلى أن ت ال كل تلك المشاريع في الأخير 
على جمعية الدول الأطراف بغرض اعتمادها. 
ويتم التنسيق بين المدعي العام ومسجل قلم المحكمة في محال إعداد النصوص القانونية على 
مستوى مجلس التنسيق الذي أشرنا إليه أثناء الكلام عن علاقة مكتب المدعي العام ية رئاسة المحكمة, 
حيث يعرض المسجل مشروع القانون على مجلس التنسيق الذي يضم بالإضافة إليه كل من المدعي العام 
ورئيس امحكمة» و يتم التشاور بشأنه ثم الموافقة عليه. 
ون بين مشاريع النصوص القانونية التي أعد ها مسجل قلم الحكمة وتم التنسيق و التشاور بشأنها 
مع المدعي العام و هيئة الرئاسة ما يلي: 
-مشرو ع النظام الأساسي لموظفي المحكمة الحنائية الدولية المتضمن الأحكام و الشروط التي يجري على 
أساسها تعيين موظفي المحكمة ومكافأتهم وفصلهم عملا بأحكام الفقرة (03)من المادة (44), و قد تم 
التشاور بشأنه مع المدعي العام و هيئة الرئاسة و بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه, أقر مجلس التنسيق 
المشروع و أحاله على جمعية الدول الأطراف التي اعتمدته في جلستها العامة الخامسة من الدورة الثانية في 
2 بتوافق الكراء 20 . 


() أنظر: القرار رقم: 2.يوع +2/1/م5ة-ع»1 
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- مشروع النظام الإداري لموظفي المحكمة المتضمن كيفية تطبيق النظام الأساسي للموظفين في المحكمة 
الا الذولية الذي ١‏ عة فى ارق لمعيه الدول ف ى كاوها ا 286 رر 
3 ديسمبر 2005 و الذي أعده مسجل قلم المحكمة بعد التشاور والتنسيق مع المدعي العام و هيئة 
ا 
- مشروع مدونة قواعد السلوك المهني للمحامين» وقد اعتمدته جمعية الدول الأطراف في حلستها العامة 
الثالثة من الدورة الرابعة المنعقدة بتاريخ: 02 بتوافق الآراء © . 
هذا فيما يتعلق بإعداد النصوص القانونية المعنية بشؤون موظفي كلا الجهازين» أما فيما يخص 
اللوائح و التنظيمات التي تحكم سير عمل كل جهازء فإن كل من المدعي العام ومسجل قلم المحكمة يتمتعان 
بالسلطة الكاملة في وضع تلك اللوائح بما يتناسب مع طبيعة المهام التي يتولاها كل منهما بعد التشاور 
بينهما في المسائل التي قد تؤثر في سير عمل كل منهما وذلك دون الحاجة إلى اعتمادها من قبل جمعية 
الدول الأطراف. 
2- التدسيق في مجال حماية المجني عليهم والشهود 
يضطلع المسجل بإنشاء وحدة للمجني عليهم و الشهود ضمن قلم ا محكمة» الغرض منها ضمان 
حماية أمن وسلامة الضحايا والشهود من أي خطر يتعرضون له بسبب تعاملهم مع المحكمة وذلك بوضع 
تدابير و ترتيبات أمنية تحفظ حياتهم ا > لكن مسألة مساعدة وحماية احني عليهم و الشهود بقدر 
ماكو معتل قل اک فى قم ابا المدعي العام» على اعتبارأتمم > لون وسيلته في الكشف عن 
بعض جوانب الحقيقة التي يسعى للوصول إليهاء و بالتالي يصبح موضوع حمايتهم أكثر من مهم بالنسبة إليه. 
وترتيبا على ما سبق قد ألزمت أحكام النظام الأساسي و القواعد الإحرائية مسجل قلم الحكمة 
بضرورة التنسيق و التشاور مع المدعي العام عند وضع أي تدابير وإحراءات تتعلق بحماية وأمن الضحايا 
والشهود. 
ومن ذلك ما أشارت إليه القاعدة (17) من القواعد الإحرائية وقواعد الإثبات من أن وحدة الحني 
عليهم و الشهود تؤدي مهامها بالتشاور مع المدعي العام ودائرة ا محكمة المعنية والدفاع, ومن بين المهام التي 
تؤديها تلك الوحدة ما يلي ©: 


9 أنظر: الوثيقة رقم: 4/3/مروه-ع»1 
© أنظر: القرار رقم: .1وع<4/1/م5ه-ع»1 
(0 أنظر: القاعدتين (09 و14) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
©) أنظر: الفقرة (06) من المادة (43) من النظام الأساسي. 
5 أنظر: القاعدة (17) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
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- توفير تدابير الحماية والأمن الملائمة للهم» ووضع حطط طويلة و قصيرة الأحل لحمايتهم. 
- مساعدتمم في الحصول على المساعدة للطبية و النفسية. 
- إتاحة التدريب في مسائل الصدمات النفسية والعنف الجنسي والأمن و السرية. 
- التوصية بالتشاور مع المدعي العام بوضع مدونة لقواعد السلوك في محال الأمن والسرية بالنسبة للمحققين 
والدفاع و المحكمة. 
- إرشادهم إلى الجهة التي يحصلون منها على المشورة القانونية بغرض حماية حقوقهم. 
3- التدسيق في المجال الوظيفي 
يضم كل من مكتب المدعي العام وقلم ا محكمة بمجموعة من الموظفين المؤهلين حسب طبيعة عمل 
كل جهاز» يسهرون على مساعدة كل من المدعي العام ومسجل قلم المحكمة في أداء وظائفهم» هؤلاء 
الموظفون يتم اختيارهم و تعيينهم من طرف كل واحد منهما حسب للمقام المناسب» من بين الأشخاص 
الذين يوفرون على أعلى معايير الكفاءة والمقدرة و النزاهة» مع الأحذ بعين الاعتبار تمثيل النظم القانونية 
الرئيسية في العام والتوزيع اللمغرائي العادل وتمثيل عادل للذكور والإناث“. 
وبغرض الحفاظ على توحيد نظام وشروط التوظيف ف امحكمة الحنائية الدولية» فقد ألزمت أحكام 
النظام الأساسي لموظفي الحكمة المسجل بضرورة التنسيق والتشاور مع المدعي العام في كل ما يتعلق 
انان الي رظ كاه هارن وه ذلك ا ا 
- أن يتولى المسجل بالتشاور مع المدعي العام وضع أحكام مناسبة لتصنيف الوظائف ولموظفين ا 
لطبيعة الواحبات و المسؤوليات. 
- أن يحدد المسجل بالتشاور مع المدعي العام مرتبات موظفي المحكمة على نحو يتفق مع معايير النظام 
الموحد للأمم المتحدة. 
-أن يضع المسجل بالتشاور مع المدعي العام نظام للضمان الاجتماعي للموظفين» بما في ذلك ترتيبات 
الحماية الصحية والإجازة المرضية و إحازة الأمومة. 
- ينشئ المسجل بالتشاور مع المدعي العام هيئة ممثلة للموظفين لما الحق في تقد مقترحات إلى المسجل أو 
المدعي العام حسب المقام المناسب مما يضمن المشاركة الفعالة للموظفين في دراسة القضايا المتصلة بحياتهم 
اللهنية 


(') أنظر: الفقرة (02) من المادة (44) والفقرة (08) من المادة (36) من النظام الأساسي. 
© أنظر: المواد (02ء 03ء 06: 08ء 09) من النظام الأساسي لموظفي المحكمة الجنائية الدولية. 
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- كما نص النظام الإداري لموظفي المحكمة الحنائية الدولية على إنشاء ا مجلس الاستشاري التأديي و مجلس 
الطعون اللذان يتكونان من ممثلين عن كل من مكتب المدعي العام وقلم المحكمة وهيئة تمثيل الموظفين, 
ويتوليان النظر في الإجراءات التأديبية للموظف. 
الفرع الثالكث 
علاقة المكتب بجمعية الدول الأطراف 

تتألف جمعية الدول الأطراف من مجموع الدول التي صادقت على النظام الأساسي للمحكمة 
الجنائية» أو الدول التي انضمت إليه بعد نفاذه, بحيث يكون لكل دولة طرف مثل ا 
وتتمتع كل منهابكل حقوق و امتيازات العضوية في جمعية الدول الأطراف, ومنها التصويت والحق في ترشيح 
قضاة أو مدع عام أو مسجل قلم المحكمة, كما تتقيد بجميع الالتزامات الناتحة عنها كالالتزام بدفع 
الاشتراكات 

بالإضافة إلى ذلك هناك طائفة من الكيانات الدولية» وإن كانت لا تتمتع بالعضوية في جمعية 
الدول الأطراف» لكنها تتمتع مركز أقل منه, ومنها الدول التي وقعت على النظام الأساسي أو الوثيقة 
الختامية المؤتمر روما التي تتمتع بصفة المراقب» ومنظمة الأمم المتحدة التي تتمتع بحق التمثيل الدائه7 , 
وكذلك المنظمات الدولية الأخرى الحكومية وغير الحكومية التي تمم أنشطتها أنشطة المحكمة» وهي تتمتع 
بالف اق لمشيل و طن ا ا إل ر و ا که ا الدولية 
وهم رئيس المحكمة والمدعي العام ب وكل هذه الكيانات تتمتع بحق المشاركة في جلسات 
ا سافات کا أو کے و نکن فا ی الصو 

ويشرف على عمل الجمعية يتألف من رئيس اونائبين للرئيس فاا عقر فصوا حي 
الجمعية لمدة ثلاث سنوات على أن د زود هذا المكتب بأمانة ت .شرف على القيام بأعمال السكرتارية©. 

وبالنسبة لمهام جمعية الدول الأطراف التي لما علاقة بمكتب المدعي العام» فهي ممارسة الرقابة 
الإدارية والفنية والمالية على الأجهزة الرئيسية للمحكمة التي من بينها مكتب المدعي العاء“؟. 


('" أنظر: القاعدتين (3/110 و2/111) من النظام الإداري لموظفي المحكمة الجنائية الدولية. 
7 أنظر: الفقرة (01) من المادة (112) من النظام الأساسي. 
© أنظر: الفقرة (1 0) من المادة (112) من النظام الأساسي. 
©) أنظر: المادة (25) من النظام الداخلي لجمعية الدول الأطراف . 
9 أنظر: المادتين (92 و93) من النظام الداخلي لجمعية الدول الأطر اف 
© أنظر: الفقرة: (05) من المادة (112) من النظام الأساسي. 
9) أنظر: المواد (34» 92ء 93» 95) من النظام الداخلي لجمعية الدول الأطراف. 
9 أنظر: الفقرة (03) من المادة (112) من النظام الأساسي. 
7 أنظر: المادة (37) من النظام الداخلي لجمعية الدول الأطراف . 
۳ أنظر: الفقرة (02/ب» د ) من المادة (112) من النظام الي 
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وللتعرف على علاقة مكتب المدعي العام بجمعية الدول الأطراف والكشف عن حقيقتهاء نناقش 
ضمن هذا الفرع مسألتين هما: طبيعة علاقة مكتب المدعي العام بجمعية الدول الأطراف (أولاً), 
واختصاصات جمعية الدول الأطراف ذات الصلة بمكتب المدعي العام (ثانياً). 
أولا : طبيعة علاقة المكتب بجمعية الدول الأطراف 

تطرح علاقة الأحهزة الرئيسية للمحكمة الحنائية الدولية -والتي من بينها مكتب المدعي العام إلى 
حانب هيئة الرئاسة والمسجل- بجمعية الدول الأطراف العديد من التساؤلات التي تثير اللبس بشأن 
الاستقلالية التي يحب أن يتمتع بها مكتب المدعي العام وباقي الأحهزة الأخرى. 

الات الا ا السلطة القضائية با محاكم الوطنية» وإلى جانب السلطة القضائية 

هناك السلطتان التشريعية والتنفيذية اللتان تتوليان مهام سن التشريعات ووضعها موضع التنفيذ» وبالرغم من 
تأثير العمل الذي تقوم به هاتان السلطتان على عمل السلطة القضائية فإن هذه الأخيرة تبقى مستقلة 
ومتميزة عنهما في قراراتحاء إلا أن ضرورة لننسيق والتعامل بين تلك السلطات تبقى قائمة لتتولى جتمعة 
تسيير شؤون الدولة على الصعيدين الداحلي a‏ 

كذلك الأمر عند إنشاء الحاكم الحنائية الدولية عموما فهي إن كانت تمثل السلطة القضائية 
الدولية» فإنما بحاحة إلى جهة تشريعية تضع لما التشريعات التي تعمل بمقتضاهاء وإلى جهة تنفيذية تأحذ 
على عاتقها مهمة تنفيذ ما يصدر عنها من أحكام وقرارات» فالعدالة لا تتحقق بمجرد إنشاء مؤسسة 
قضائية بل لابد من تشريعات تسير على هديهاء كما يتطلب الأمر وحود سلطة تنفيذية تضع ما يصدر من 
أحكام وقرارات موضع التنفيذ, لذلك كان لابد من تحديد الجهة أو الجهات التي تضع لتلك المحاكم 
التشريعات التي تعمل بموحبها وتشرف عليها وتتولى إدارتا بشكل عام. 

في تاريخ القضاء الدولي الجنائي بحد أن محكمة نورمبورغ تم إنشاؤها من طرف الحلفاء بموحب 
اتفاقية لندن سنة 1945 التي تضمنت نظام الحكمة الأساسي» حيث بموحب المادة (29) منه أنيط 
بمجلس الرقابة و مهمة تنفيذ قرارات المحكمة» مع إعطائه صلاحيات تخفيض العقوبة أو الإعفاء منهاء 
واستنادا إلى المادة (30) منه فإن تمويل المحكمة يكون من الدول الموقعة على اتفاقية لندن, ومن ناحية 
أخرى فقد 0 بميئة الإدعاء العام للمحكمة مهمة وضع لائحة القواعد الإحرائية التي تسير عليها 
المحكمة“. 
) براء منذر كمال عبد اللطيف» علاقات المحكمة الجنائية الدولية - دراسة مقارنة -» بحث مقدم إلى مؤتمر التنمية البشرية والأمن في عالم متغير المنعقه 
كل المجاس يمرجم القادرن ركد (10) لست 1946د كب الفا الارع إلحاقة باتفاقيةلندن. 


© براء منذر كمال عبد اللطيف» مرجع سابق» ص ص 53-52. 
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أما محكمة طوكيو التي أنشعت بأمر م وتم من الحنرال ماك آرثر نيابة' عن لحنة الشرق الأقصى 93 
فقد أصدرت تعديلين على نظام ا محكمة بموجحب أوامر صدرت عن الحنرال (ماك آرثر)» كما تم تنفيذ أحكام 
الحكمة بقارت ملياسية وبأوامر: ارال ذاق الذي كان يرل الأاشراف العام على امةن حين أن 
محكمتي يوغسلافيا ورواندا أنشكتا بموحب قرارين منفضلين من جحلس الأمن لتكون مثابة هيئة فرعية تابعة 
للأمم المتحدة» فالجمعية العامة للأمم المتحدة تتولى المسائل المالية والإدارية لها في حين يتولى مجلس 
الأمن الجانب التشريعي لما من خلال منحه سلطة تعديل نظاميها الأساسيين» مع ملاحظة أن قضاة كل 
من امحكمتين يتولون مهمة وضع وتعديل القواعد الإحرائية وقواعد الإثبات الخاصة كين الم كما 
ألزمت قرارات مجلس الأمن التي أشرنا إليها دول العام بالتعاون مع ا محكمتين في تنفيذ الأحكام والقرارات 
التي تصدر عنهاء وحثت الدول والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية على تقديم الأموال والمعدات 
الات اللي كار 

وعند إنشاء المحكمة الحنائية الدولية كان التساؤل أكثر إلحاحا في تحديد الجهة التي تضع لا 
0 وتشرف على إدارتًّاء وذلك عر للطبيعة المتميزة هذه المحكمة بوصفها محكمة دائمة ومستقلة 
شت نشئت وجب اتفافية دولية» لذلك نصت المادة (112) من نظامها الأساسي على إنشاء جهاز حاص 
يسمى ب" جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي" يتولى بشكل أساسي مهمة الإشراف العام على 
الجوانب التشريعية والإدارية والمالية لأحهزة ا محكمة ككل. 
تلك الاختصاصات المامة للجمعية الدول الأطراف دفع البعض إلى أن يصفها بأتما: "مديرة ا محكمة 
لمكي لدعي" العامة شروت E A ON‏ إل ينلاس ن 
الأعلى للقضاء" في بعض التشريعات الوطنية» ووصفها ثالث بأتما: " تختص بحق امتياز معين يتضمن 
انتتخاب قضاة المحكمة والمدعى العام واللسجل» علاوة على مراحعة الميزانية وتصديقهاء ومنح الدعم 
للمحكمة بما يشمل القدرة على التعامل مع الدول الأطراف» بالإضافة إلى سلطتها في إنشاء قواعد العمل 
ا ا ورابع بأتما: "بمثابة الجسم CEME‏ ارو كن داقر مون كه 


۳ أنشئت هذه اللجنة سنة 1945 وتتألف من ممثلي الدول التسع الموقعة على اتفاقية استسلام اليابان وهي: ( أسترالياء كندا, الصين, فرنساء هولندا, 
نيوز لندا, الإتحاد السو فب فييتي» بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ). 
9 براء منذر كمال عبد اللطيف» مرجع سابق» ص 53. 
9 أنظر: قرار مجلس الأمن رقم: (808) لسنة 1993 المتعلق بمحكمة يوغسلافيا والقرار رقم: (955) لسنة 1994 المتعلق بمحكمة رواندا. 
©) أنظر المواد (28» 29ء 31) من النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا السابقة والمواد (29ء 30» 32) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا. 
أنظر: المادة (13) من النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا السابقة والمادة (14) من النظام الأساسي لمحكمة رواندا. 
© أنظر: المادتين (02 و04) من قرار مجلس الأمن رقم: (808) لسنة 1994ء و المادتين (02 و04) من قرار مجلس الأمن رقم: (955) لسنة 1994. 
7 براء منذر كمال عبد اللطيف» مرجع سابق» ص 54. 
9) المرجع نفسه» الصفحة نفسها. 
زياد عيتاني, المحكمة الجنائية الدولية وتطور القانون الدولي الجنائي» طر» منشورات الحلبي الحقوقيةء بيروت» 2009» ص 304. 
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الشبه المشار إليها بين جمعية الدول الأطراف وتلك الأحهزةء إلا أن دور جمعية الدول الأطراف يبقى متميزا 
في بعض حو انبه عن تلك الأجهزة لاحتلاف طبيعتها, فجمعية الدول الأطراف كما يرى الأستاذ الدكتور 
ضاري خليل محمود وا محامي باسيل يوسف: "وإن ۾ تكن هارا دن اج الشركة كما 6 ات 
EE‏ توفت عي" يفوقها أو أعلى منهاء إلا أتما مع ذلك ذات ارتباط وثيق با لمحكمة من الناحية 
الإدارية والمالية العامة» فضلا عما لما من صلاحية تعديل النظام الأساسي» وقواعد الإجراءات والإثبات 
وعناصر | وهو ما يقودنا لدراسة اختصاصات جمعية الدول الأطراف ذات الصلة بمكتب المدعى 
العام. 
ثانيا : اختصاصات جمعية الدول الأطراف ذات الصلة بمكتب المدعي العام 
يمكن تقسيم الاختصاصات المناطة بجمعية الدول الأطراف إلى نوعين: اختصاصات تشريعية» 
واختصاصات إدارية ومالية. 
1- الاختصاصات التشريعية 
يعتبر النظام الأساسى للمحكمة الحنائية بمثابة الدستور الذي يتضمن المبادئ الأساسية التق تقوم 
عليها المحكمة ويحدد محال اختصاصها والأجهزة التي تتكون منها وصلاحياتماء ولكن بغية ممارسة المحكمة 
عملها على الوحه المطلوب» فإتما تحتاج إلى مجموعة أحرى من التشريعات المستندة إلى نظامها الأساسي. 
لذلك و جدت الحاحة إلى حهة تتولى هذا الاحتصاص» حيث أناط النظام الأساسي هذه المهمة 
بجمعية الدول الأطراف من خلال النص عليها في عدة مواد ةا لكن قبل دخول النظام الأساسى 
للمحكمة حيز النفاذء إذ الأمر يتطلب انضمام (60) دولة إليه» نصت الوثيقة الختامية لمؤتمر روما 
الدبلوماسى على إنشاء هيئة انتقالية ي عهد إليها بإعداد الوثائق التى من شأتما تيسير الانتقال إلى العمل عند 
بدء نفاذ النظام الأساسي» وهي اللجنة التحضيرية للمحكمة الحنائية الدولية» وبالفعل فقد قامت تلك 
اللجنة بعقد عشر دورات أنحزرت خلاها مجموعة من الوثائق المهمة لعمل ا محكمة» كما قدمت العديد من 
التوصیات 7 . 
وما إن باشرت جمعية الدول الأطراف أعمالها حتى اعتمدت البعض منها وهى: قواعد الإجراءات 
وقواعد الإثبات» ومدونة أركان الحرائم» والنظام الداحلي للجمعية ذاتماء واتفاقية امتيازات وحصانات 
الحكمة» وذلك في دورتما الأولى المنعقدة في الفترة من: 03 إلى: 10 سبتمبر 72002©» واتفاقية المقر بين 
('؟ ضاري خليل محمودء باسيل يوسف» المحكمة الجنائية الدولية - هيمنة القانون أم قانون الهيمنة -» مطبعة الزمان» بغداد» 2003» ص 198. 
7 أنظر: المادة (02) والفقرة (01) من المادة (09) والفقرة (01) من المادة (51) والفقرة (09) من المادة (112) من النظام الأساسي. 
© براء منذر كمال عبد اللطيف» مرجع سابق» ص 61. 


©) أنظر: الوثيقة رقم: 1/3/م25-ع10 
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المحكمة الحنائية الدولية والدولة المضيفة التي اعتمدتها في دورتما الخامسة المنعقدة في الفترة من: 23 نوفمبر 
إلى: 01 ديسمبر 272006. 
ولا تقنصر الاخنصاصات التشريعية للجمعية على ذلك فحسبء وإنما تمتد لتشمل الموافقة على 
مجموعة المشاريع التي يعدها المسجل بالتشاور مع المدعي العام وهيئة رئاسة المحكمة؛ كالنظام الأساسي 
لموظفي المحكمة الحنائية الذي اعتمدته المجمعية في دورتا الثانية بتاريخ: 72003/09/12» والنظام الإداري 
لموظفي المحكمة وقد اعتمدته جمعية الدول الأطراف في دورتا الرابعة المنعقدة في الفترة بين: 28 نوفمبر إلى 
3 ديسمبر 72005» ومدونة قواعد السلوك المهني للمحامين التي وافقت عليها الجمعية في دورتا الرابعة 
في جلستها الثالثة بتاريخ: 2005/12/02 بتوافق الآراء©. 
ومن ناحية أخرى» فبما أن الحياة في تطور مستمرء وكذلك شأن المفاهيم والنصوص القانونية» فإن 

التشريعات الخاصة بالحكمة الجحنائية الدولية ستحتاج حتما إلى التعديل ما في ذلك نظامها الأساسيء 
والسلطة المخولة باعتماد تلك التعديلات هي أيضا جمعية الدول الأطراف» وهنا نشير إلى أنه لا يمكن 
اقتراح أي تعديل على النظام الأساسي بصورة عامة إلا بعد انقضاء سبع سنوات من بدء نفاذه» وبحلول 
هذا التاريخ ستعقد جمعية الدول الأطراف مؤتمرا استعراضيا للنظر في أية تعديلات على هذا النظاء©, 
والفعل قررت ا ذلك المؤتمر في كمبالا بأوغندا في الفترة الممتدة من: 31 ماي إلى غاية: 11 
حوان 2010 لمدة عشرة أيام من العمل للنظر في بندين أساسين هها©: 

- التعديلات المقترحة لنظام روما الأساسي» ومن ذلك إمكانية حذف المادة (124) من النظام الأساسي 
التي يجوز بموحبها لأية دولة طرف حديد أن تعلن عدم قبوها احتصاص الحكمة فيما يتعلق بجرائم الحرب 
التي يزعم أنما ارتكبت على يد مواطنيهاء أو داخل أراضيها لمدة سبع سنوات» ووضع تعريف لحريمة العدوان 
وشروط ممارسة المحكمة لاختصاصها بشأتماء ومشروع النص التعلق بأركاتماء وإضافة استخدام بعض 
الأسلحة السامة إلى جرائم الحرب المبينة في المادة (08). 


- تقييم العدالة الحنائية الدولية من خلال التركيز على أربع محاور هي: التكامل» والتعاون» وأثر نظام روما 
الأساسي على الضحايا والمجتمعات المتأثرة» والسلام والعدالة. 


(') أنظر: الوثيقة رقم: .48p/5/32-ءء1‏ 
7 أنظر: القرار رقم: 2.وع2/1«2/م5ه-ع10 
0 أنظر: الوثيقة رقم: 4/3/م5ه-ع»1 
© أنظر: القرار رقم: 1٥٥-48p/4/Re8.1‏ 
5) أنظر: الفقرة (01) من المادة (121) من النظام الأساسي. 
© أنظر: القرار رقم: 6.و:8/1/مكه-عك1 
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لجريمة العدوان وهو نفس التعريف الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بمو حب قرارها رقم: 3314 
(د-29) المؤرخ في: 1974/12/14 الذي حلع صفة العدوان على الجريمة التي يرتكبها قائد سياسي أو 
عسكريء والقي تشكل بحكم طابعها وحطورتا ونطاقها انتهاكا واضحا ليثاق الأمم المتحدة» وتكون 
للبزازسة الفدرة ا الشركة رشان و رهن جاو ا نجعي الذول ا اه بعد 
1 كما عدل المؤتمر نص المادة (08) من النظام الأساسي لعل ولاية المحكمة تشمل حرمة 
الحرب المتمثلة في استخدام أنواع معينة من الأسلحة السامة» وبخصوص نص المادة (124) من النظام 
الأساسي فقد قرر المؤتمر الإبقاء عليهاعلى ا كاد النظر في أحكامها خلال الدورة الرابعة عشر في سنة 
05 

يتضح مما سبق أن جعية الدول الأطراف # غل بالفعل الجهاز التشريعي الرئيسي للمحكمة الحنائية 
الدولية» وأن اختصاصها التشريعي يشمل اعتماد مشاريع الأنظمة والقوانين امحالة إليها من هيئة رئاسة 
المحكمة وتعديل النظام الأساسي للمحكمة» وكل ذلك يمس بعمل أجهزة المحكمة التي بينها مكتب المدعي 
العام. 


وقد انعقد المؤتمر في الموعد المحدد له» وتطرق إلى المسائل المذكورة أعلاه» حيث اعتمد تعريف 


وإلى حانب هذه الاختصاصات التشريعية تتمتع جمعية الدول الأطراف باختصاصات أخرى لا 
تقل أهمية عن الأولى وهي الاختصاصات الإدارية و المالية. 
2-الاختصاصات الإدارية والمالية 

جمعية الدول الأطراف ليست سلطة تشريعية فحسبء وإنما تتمتع بمجموعة من الاختصاصات 
ذات الطابعين الإداري والمالي» وإن كانت تلك الاختصاصات إدارية بحتة لكنها ذات صلة وثيقة بالنظام 
القضائي للمحكمة» حيث تقوم اللجمعية بممارسة الرقابة الإدارية على هيئة الرئاسة والمدعي العام والمسجل 
ا اف ا ا ا ا لنب انيفكي 
فهي تنتخب قضاتحا ومدعيها العام ونوابه ومسجلهاء وهي الجهة الوحيدة التي تستطيع توقيع الجزاءات 
التأديبية عليهم» كتوجيه اللوم و الخصم من المرب أو فصلهم وعزهم من المنصب©. 

ولئن كانت الاختصاصات السابقة تؤثر على المسار المهني للمدعي العام والقضاة والمسجل بشكل 
سلي» فإن هناك اختصاصات إدارية أخرى لجمعية الدول الأطراف تساهم في تفعيل عمل أجهزة المحكمة 
( أنظر: موقع التحالف العربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية: ew.aspمorg/ar/press%2067%20-http://www.acicc‏ 
9 طر: قاض 2ی ن قراس الاجر اة وکوا لای“ 


أنظر: المادة (46) من النظام الأساسي. 
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التي من بينها مكتب المدعي العام» حيث تنظر الجمعية في أي مسألة تتعلق بعدم التعاون مع المحكمة من 
قبل الدول الأطراف» أو الدول غير الأطراف التي عقدت معها اتفاقية أو ترتيباً بهذا الشأن» كما يقع 
على عاتقها تسوية النزاعات بين الدول الأطراف فيما يتعلق بالأمور الخاصة يعمل المحكمة© . 
من ناحية ثانية تتولى الجمعية المسائل المالية الخاصة با محكمة» فهي التي تنظر في ميزانيتها والبت 
فيها(» وهي التي تدفع جميع نفقات المحكمة وجمعية الدول الأطراف با في ذلك كني E‏ 
وبينت المادتين (115) و(116) من النظام الأساسي للمحكمة مصادر تمويلالميزانية» حيث 8 تلك 
النفقات من الاشتراكات المقررة للدول الأطراف» ومن الأموال المقدمة من الأمم المتحدة وهذا بموافقة 
الجمعية العامة» وبخاصة فيما يتصل بالنفقات المتكبدة نتيجة للإحالات من مجلس الأمن الدولي» كما يمكن 
للمحكمة قبول التبرعات المقدمة من الحكو مابقالمنظمات الدولية والأفراد والشر كات. 
ومن الاختصاصات المالية لجمعية الدول الأطراف ذات الأثر الواضح على عمل المدعي العام 
ومكتبه» أن الجمعية هي التي تعتمد ميزانية المكتب ا مرتب المدعي العام والعلاوات والتعويضات 
aa‏ بادا عي O‏ كما LEE E‏ لكي وى UN IIA‏ لاه 
والتي أنشئت بموحب القرار رقم: (106-355/1/1868.4) الذي اعتمدته في الدورة الأولى المنعقدة في الفترة 
من 01 إلى 2002/09/03 ولا تتوقف صلاحيات الجمعية عند هذا الحد بل تمتد لتشمل التفتيش 
والتقييم والتحقيق في شؤون المحكمة, وذلك لتعزيز كفاءتما والاقتصاد في نفقاتماء وذلك من خلال إنشاء 
هيئات تحقق ذلك الغرضر © 
وقي هذا الإطار أنشأت جمعية الدول الأطراف في سنة 2009 آلية الرقابة المستقلة بموحب القرار 
رقم: dcc-asp/8/Re5S.1)‏ عملا بأحكام الفقرة (04) من المادة (112) من النظام الأساسيء وكلفتها 
بمهمة أولية هي توفير قدرة تحقيقية لمواجهة ما ي زعم من سوء سلوك المسؤولين والموظفين المنتخبين» على أن 
تقدم إليها تقارير سنوية عن أنشطتهاء ومن المتوقع أن تنظر الجمعية في دورتا التاسعة في مزيد من عناصر 
الرقابة الواردة في نظام روما الأساسيء مما في ذلك التفتيش والتقيي“. 


(') أنظر: الفقرة (05» 07) من المادة (87) من النظام الأساسي. 

7 أنظر : الفقرة (02) من المادة (119) من النظام الأساسي. 

© أنظر: الفقرة (02/د) من المادة (112) من النظام الأساسي. 

أنظر: المادة (114) من النظام الأساسي. 

© أنظر: الفقرة (03) من المادة (88) من النظام الداخلي لجمعية الدول الأطراف. 

© أنظر: الفقرة )04( من المادة (112) من النظام الأساسي. 

7 أنظر الوثيقة رقم: ج-1,_03/10آ1_موج-ءن1 المتضمنة الرسالة الإخبارية الصادرة عن جمعية الدول الأطراف في جانفي 2010. 
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نما سبق فيما يخص الاختصاصات الممنوحة لجمعية الدول الأطراف» يتضح لنا مظاهر العلاقة 
الوطيدة بين مكتب المدعى العام وجمعية الدول الأطراف» من خلال إشراف هذه الأخيرة على عمل 
المكتب من الناحيتين الإدارية والمالية» وكذا تفعيل عمله القضائي وتقديم الدعم اللازم له. 

ومن جماع ما تقدم نخلص إلى القول أن القواعد المتعلقة بالتنظيم الإداري لمكتب المدعي العام في 
المحكمة الحنائية الدولية» تمدف من جهة إلى تنظيم سير العمل داخل المكتب» ومن جهة ثانية تسهيل 
التنسيق الإداري مع أجهزة المحكمة الحنائية الدولية الأحرى ذات الصلة» كل ذلك حت يتمكن المكتب من 
الاضطلاع بمهامه القضائية على أحسن وحه» والمتمثلة أساسا في التحقيق والمقاضاة أمام المحكمة الحنائية 
الدولية» وهذا ما نحاول التطرق إليه في الفصل الثاني من هذه الدراسة. 
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يضطلع المدعي العام في المحكمة الحنائية الدولية بحملة من الوظائف تتمثل أساسا في القيام 
بالتحقيق القضائي حول الحرائم الدولية التي تختص جا المحكمة» وذلك من خلال جمع المعلومات والأدلة 
المتعلقة بماء ثم ملاحقة الأشخاص المشتبه فيهم للتحقيق معهم ومقاضاتهم. 

وهذه الوظائف القضائية المتعددة للمدعي العام تبدأ بمباشرة الدعوى الحنائية الدولية سواء بعد 
تحريكها من طرفه» أو تحريكها من جهات أخرى عن طريق الإحالة» ثم طلب الإذن من الدائرة التمهيدية 
للشروع في التحقيق والإد عاء أمامها ضد الأشخاص المشتبه فيهم لإقرار التهم الوحهة إليهمء وأخيرا 
مقاضاتهم أمام حهات الحكم بالمحكمة. 

كل ما تقدم ذكره سنتناوله في الفصل الثاني من هذه الدراسة ضمن مبحثين» نخصص الأول 
لتحريك الدعوى الحنائية الدولية ومباشرة التحقيق الأولي» والثاني لسلطات المدعي العام أثناء مرحلتي 
التحقيق والمقاضاة. 
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المبحث الأول 
تحريك الدعوى الجنائية الدولية ومباشرة التحقيق الأولي 

عندما 3 رتكب جرعة من اراتم التي تدحل في اختصاص الحكمة الحنائية الدولية» ينشأ حق 
المجتمع الدولي في ملاحقة ومحاكمة مرتكبيهاء لأن هذه الحرائم ونظرا لخطورتما أصبحت تثير قلق الجتمع 
الدولي بأسره بما لما من تأثير مباشر على تحديد الأمن و السلم الدوليين. 

ولكن هذه الحاكمة لا تتم فجأة أو تأي من فراغ» وإنما يحب أن تسبقها إحراءات وتحقيقات سواء 
وبصفة أصلية من طرف القضاء الوطني المختص إذاكان راغب في الاضطلاع بالتحقيق» أو المقاضاة قادرا 
غلى ذلك أو طرف اة اة الذولية مى بت لديها عدم توقز ماهر الرغية والقدرة لد 
القضاء الو 

وا محكمة الحنائية الدولية كهيئة قضائية دولية تتكون من عدة أجهزة قضائية تتولى النظر في الدعوى 
الجنائية الدولية عبر مراحلها المختلفة» بداية من تمويكها و القيام بإحراءات التحقيق الو لي أمام المدعي العام 
0 بالتحقيق الابتدائي واعتماد التهم أمام اواك قوعي ا إلى إصدار حكم بشأتما من قبل 
الدائرة الابتدائية. 

لكن ما يهمنا في هذا المبحث هو المرحلة الو لى من الدعوى الجنائية» التي تتعلق تبحر يك الدعوى 
الجنائية الدولية و مباشرة التحريات و التحقيقات الأولية أمام المدعي العام» الأمر الذي يطرح التساؤل حول 
الطر ق و الآليات التي من خلاها يصل إلى علم المدعي العام ارتكاب جرائم تدحل في اختصاص المحكمة, 
لياشر على ضوئها التحريات و التحقيقات الأولية؟. 

لقد حددت المادتين (12) و(13) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية طرق تحريك 
الدعوى الحنائية الدولية» في حين تضمنت المادة (15) منه الإجراءات الواجب القيام بما من قبل المدعي 
العام متى أصبحت الحالة المشكو منها تحت تصرفه» لذلك سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين» نخصص 
الأول لدراسة آليات تحريك الدعوى الجنائية الدولية» في حين نتناول في الثاني إجراءات مباشرة التحقيق 
الو لي. 


(!» الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية حددتها المادة (05) من نظامها الأساسي وهي: جريمة الإبادة الجماعيةء الجرائم ضد الإنسانيةء 
جرائم الحرب» وجريمة العدوان المؤجلة إلى غاية اعتماد تعريف لها ووضع الشروط التي بموجبها تمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة. 
7 أنظر: المادة (17) من النظام الأساسي. 
(0) أنظر: الفقرة (02) و(03) من المادة (17) من النظام الأساسي. 
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المطلب الأول 
آليات تحريك الدعوى الجنائية الدولية 

يتصل علم المدعي العام بالحالات التي يبدو فيها بأن جرعة أو أكثر من الحرائم الداحلة في 
اختصاص الحكمة قد ارتكبت بأحد الطرق الغلاثة التالة: 
- إذا أحالت دولة طرف أو دولة غير طرف قبلت باحتصاص المحكمة إلى المدعي العام أية حالة يبدو فيها 
أن جريمة أو أكثر من الحرائم التي تختص با المحكمة قد ارتكبت. 
- إذا أحال مجلس الأمن متصية بموحب الفصل من ميثاق الأمم المتحدة» حالة إلى المدعي العام يبدو فيها 
أن جرعة أو أكثر من هذه الحرائم قد ارتكبت. 
- إذاعلم المدعي العام شخخصيا بوحود معلومات تتعلق بارتكاب جرائم تدحل في اختصاص الحكمة. 

لذلك سوف نقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع» نتاول في كل منها آلية من الآليات التي تتحرك 
بها الدعوى الجحنائية الدولية. 

الفرع الأول 
تحريك الدعوى الجنائية الدولية من قبل الدول 

نصت على هذه الآلية الفقرة (02) و(03) من المادة 12 التي أشارت إلى أنه يجوز للمحكمة أن 
تمارس اخحتصاصها في الدول غير الأطراف متى قبلت بذلكء والفقرة (أ) من المادة (13) من النظام 
الأساسي التي حاء فيها: "إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقا للمادة (14) حالة يبدو فيها أن 
حرمة أو أكثر من هذه الحرائم قد ارتكبت"» و المادة (04 التي كاذك کک فاد من حيث كيفية تقدم 
الحالة إلى المدعي العام و إرفاقها بالمستندات الويدة. 

من خلال المواد المذكورة يتضح أن إحالة الحالة من قبل الدول» سواء كات طرفاً في النظام 
الأساسي أو غير طرف وقبلت باختصاص المحكمة» يجب أن تتوافر فيها جملة من الشروط رولا )»و أن إحالة 
اطالة يكوق a‏ هدك رنانيا 7 
ولا : شروط الإحالة من الدول 

من خلال نصوص المواد (12) و(13) و(14) يمكن أن نستخلص الشروط التي يجب توافرها 
لتحريك الدعوى الحنائية الدولية أمام المدعي العام من قبل الدول و هي: 


(» أنظر: المادتين (12) و(13) من النظام الأساسي. 
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1- شرط أنتكون دولة الإحالة طرفا في النظام الأساسي أو دولة تقبل باختصاص 
المحكمة 

يعتقد العديد من الكتاب“ أن سلطة الإحالة إلى المحكمة الحنائية الدولية هي ميزة تستأثر ها 
الدول الأطراف في النظام الأساسي دون الدول الأخرى» وذلك تقيا رما بالحالات المنصوص عليها في 
المادة (13)»والتي لم ترد من بينها الإحالة من الدول غير الأطراف» و لكن هذا المسلك يبدو غير دقيق لأن 
النظام الأساسي للمحك الجنائية كل" متكامل» و أن أحكامه متسلسلة ومتناسقةء إذ لا يمكن أن نأحذ 
مادة منه و ننظر إليها بمعزل عن المواد الأخرى» حيث ورد بالمادة (12) من النظام الأساسي وبشكل صريح 
أن من حق الدول غير الأطراف أن تلجأ للمحكمة الحنائية الدولية و تحرك الدعوى الحنائية أمامها» بشرط 
أن تودعإعلاناً لدى مسجل الحكمة يقضي بقبوها احتصاص الحكمةء و أن تقدم ضمانات للتعاون مع 
امحكمة وهو ما جعل فريق آخر من الكناب© يؤكد أن إحالة الشكلوى إلى المدعي العام يكون من 
حق الدول الأطراف و الدول غير الأطرافسواء ‏ بسواءء وهو الرأي الذي نؤيده لأن الفقرة (03) من المادة 
(12) من النظام الأساسيتثل توسعا محمودا في احتصاص الحكمة الحنائية الدولية؛ فهي تضمن أكير قدر 
من الإحاطة بالحرائم الدولية ومعاقبة مرتكبيها“, وإضافة إلى ذلك فإن القول بخلاف هذا الرأي يتعارض 
مع مقاصد المحكمة الحنائية الدولية ذاتما التي عقدت الدول المنشئة ها العزم على أنه من أجل بلوغ هذه 
الغايات» و لصاح الأحيال الحالية والمقبلة بات من الضروري إنشاء محكمة جنائية دولية ذات اختصاص على 
الجرائم الأشد حطورة التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره» وهو الأمر الذي لا يتحقق إذا اقتصرت 
سلطة الإحالة إلى ا محكمة على الدول الأطراف فقط. 

وغني عن البيان أن الدول التي لما حق تحريك الدعوى الحنائية أمام المدعي العام للمحكمة 
الجنائية» يجب أن تتمتع بجميع عناصر ال تكوق ما ككامن طرف منظمة الأمم المتحدة و أعضاء 
ا مجتمع ال , وهو الأمر الذي قد يحول دون إمكانية إقدام السلطة الفلسطينية إلى اللجوء للمحكمة 
الجنائية الدولية لمقاضاة إسرائيل على جرائم الحرب» وحرائم الإبادة» و الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها في 


() أنظر في ذلك: : علي عبد القادر E‏ القانون الدولي الجنائي» مرجع سابق» ص 36 وزياد عيتاني» مرجع سابق» ص 339 وعادل عبد الله 
المسدي»› المحكمة الجنائية الدولية» ط 3 دار النهضة العربية, القاهرة» 2002 ص 221. 
(2) أنظر: الفقرة (03) من المادة (12) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 
)3( أنظر في ذلك»٠‏ : محمود شريف بسيوني» المحكمة الجنائية الدولية (مدخل لدراسة أحكام وآليات الإنقاذ الوطني للنظام الأساسي)» طن دار الشروق» 0 
2004“ ص 45 وعمر محمود المخزومي» مرجع سابق» ص ص 212-1 ولندة معمر يشوي» المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتهاء ط 2.1 دار 
الثقافة للنشر والتوزيع» عمان؛ 2008ء ص 234. 
لندة معمر يشوي» مرجع سابق» ص 235. 
© انظر: الفقرة (10) من ديباجة النظام الأساسي. 
)6 بن عامر تونسي» قانون المجتمع الدولي» ط5ء ديوان المطبوعات الجامعيةء الجزائرء 2004.» ص ص 59» 96. 
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الأراضي الفلسطينية الحتلة, لأنما لا تتمتع بالشخصية القانونية الدولية اللازمة للانضمام إلى المعاهدات 
الدولية بما في ذلك نظام روما الأساسي وميثاق الأمم المتحدة2, وفضلا عن ذلك فا محكمة لا تستطيع أن 
تمارس اختصاصها لأن إسرائيل لم تصادق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الذي وقعت عليه في 
5,1 ونفس الشيء يقال عن الحركات المتمر دة على حكوماتها أو الأقاليم التي تتمتع بالحكم 
الذاتي داخل الدول لأتما لا ينطبق عليها وصف الدولة. 
ولكن مع ذلك فقد أحالت السلطة الفلسطينية الوضع في قطاع غزة إلى مدعي عام المحكمة 
الحنائية الدولية بعد أن أودعت إعلاناً لدى مسجل المحكمة في: 2009/01/22 يقضي بقبوها اخحتصاص 
امحكمة» وذلك على إثر العدوان الإسرائيلي على القطاع وما خلفه من جرائم دولية» وبالنظر إلى جوانب 
الغموض لسائدة في الحتمع الدولي فيما يتعلق بوحود أو عدم وحود دولة فلسطين» قب لى المسجل الإعلان 
دون المساس بعملية التحديد القضائي لمدى انطباق المادة (12) الفقرة (03)» وسيبحث مكتب المدعي 
العام بدقة المسائل المتعلقة بولايته القضائية على النحو الذي أشرنا إليه ضمن المبحث الأول من الفصل 
الأول من هذه الدراسة. 
هذا وقد رأى البعض أن إعطاء الدول هذا الحق ينطوي على بعض الخطورة المتمثلة في إثارة البابلة 
السياسية حول سلوك دولة بشأن قضية معينة ومخاولة تشويه السمعة الدولية هار و بعبارة أحرى قد يعطي 
هذا الحق الفرصة لبعض الحكومات لتصفية بعض الحسابات السياسية فيما بينهاء و بالتالي تصبح المحكمة 
يعذ كا" E E‏ 1ه السك ذا ]ني رظلاقة يوون SA‏ لد "جيه حرق اسان 
و تحقيق العدالة الإنسانية جميع العو 
لكن هذه الاعتبارات الم يغفل عليها واضعو النظام الأساسي» حيث ولافيا هذا العيب اشترط 
نظام ا محكمة على الدولة التي تقوم بالإحالة أن تكون شكواها تتضمن حالة يبدو فيها أن الجرعة تدحل في 
احتصاص امحكمة: و أن ترفق ذلك بالمسندات المؤيدة» و هو ما سنتناو له ضمن الشرط الثاني. 


() مخلد الطراونة» "الجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومدى إمكانية تقديم المسئولين عنها للمحاكمة"» مجلة الحقوقء العدد 02ء السنة 29ء 
يونيو 2005» ص ص 298-297. 
() مخلد الطراونةء المرجع السابقء ص 333. 
(3) المرجع نفسه» الصفحة نفسها. 
4) شاهين علي شاهين» "اتفاقية روما المتعلقة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية لعام 1998" مجلة العلوم القانونية والاقتصاديةء العدد 01ء السنة 46» جانفي 
4؛: ص 234. 
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2- شرط أن تكون الحالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في 
اختصاص المحكمة قد ارتكبت 

هذا الشرط فيه تقييد للدول لمنعها من رفع الشكاوى و الدعاوى الكيدية ضد بعضهاء إما لتصفية 
الحنبابات تاقينا ها أو لإبعاد المحكمة وصرفها عن هدفها الحقيقي, لذلك اشترط النظام الأساسي على 
الدولة الشاكية أن تحدد الحالة قدر المستطاع و أن توضح أتما على ما يبدو تمثل حرمة أو أكثر من الحرائم 
التي تدحل في اختصاص المحكمة. 

ومصطلح "الحالة " يعني حادث أو واقعة ذات جسامة وليس محرد حدث بسيط أو إشارة إلى 
السياق العام الذي قد ترتكب فيه جرائم فردية”"» و بهذا يتضح أن المحكمة الحنائية الدولية لا يمكنها توحيه 
سيف الاتمام ضد شخص معين أو مجموعة أفراد محددين» لأن لفظ "حالة" لا يمكن تفسيره بذلك المعنى 
الضيق الذي ينصرف إلى قيام نزاع بين مجموعة أو فراد أو وحدة عسكرية بعضها مع بعض” , لهذا رأى 
البعض أن في استخدام هذا المصطلح تخفيف من الأضرار التي قد تنجم عن تسمية الأفراد بشكل محدد 
لدى ممارسة المحكمة اختصاصها في هذه المرحلة لمبكرة من الدعوى, في حين رأى آخرون أن ذلك يكفل 
تحقيق استقلالية المحكمنة في ممارسة مهامها, وعنع استخدامها كأداة سياسية, لذلك يجب تحديده من قبل 
لمكن الغا©: 

وواضح من خلال سياق النص وعباراته أن الأمر يتعلق بحالة قد وقعت بالفعل, و الشك يثور حول 
ما إذا كانت تلك الحالة التي تمثل حرعة من الحرائم المنصوص عليها في المادة (05) من النظام الأساسي قد 
ارتكبت أم لا أو يجري ارتكابحاء و بالتالي فإن الإحالة التي تتعلق بحالة مستقبلية لم تقع بعد أو يجري 
ااا ی الذي ورتب عليه أن تود لكيه کو اخ يذلاك كان من الأول 
أن تشمل الحالة على الأقل حرائم ارتكبت أو يجري ارتكابها. 

لكن ثمة تساؤل مهم يجب أن يطرح مفاده: هل يحق للدولة إحالة أي حالة يبدو من خلالها أن 
جريعة أو أكثر من هذه الحرائم قد ارتكبت» مهما كان الإقليم الذي وقعت فيه تلك الأحداث» مهما 
كانت جنسية الأشخاص المشتبه فيهم؟. 


(!» سوسن تمرخان بكةء الجرائم ضد الإنسانية في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية» ط,» منشورات الحلبي الحقوقية» بيروت» 2006» 

ص ص 122-121. 

(2) محمود شريف بسيونيء مرجع سابق» ص 45. 

(9) سوسن تمرخان بكة» مرجع سابق» ص 122. 

©) ثقل سعد العجمي» "مجلس الأمن وعلاقته بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية"؛ مجلة الحقوق» العدد 04ء السنة 29ء ديسمبر 2005» ص 23. 
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ليس بالضرورة أن يقتصر حق الدولة على إحالة الحالة التي وقعت على إقليمهاء أو كان المشتبه 
فيهم أحد رعاياها فقط, وإنما يمكن أن بمتد ليشمل حالات لم تقع على إقليمهو لم يكن المشتبه فيهم من 
رعاياها ضمن شروط معينة»و هو ما سنتطرق له ضمن الشرط الثالث. 
3- أن تكون الحالة قد وقعت في إقليم دولة طرف أو دولة قبلت باختصاص المحكمة 
أو كان المشتبه فيهم من رعاياهما 
هذا الشرط في الحقيقة مستمد من المادة (12) التي ورد فيها أنه في حالة الفقرة (أ) من المادة 
(13) و هي الفقرة التي تنص على الإحالة من الدولة الطرف-ءيجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إذا 
كانت واحدة أو أكثر من الدول التاليةطرفا في هذا النظام الأساسي أو قبلت باختصاص الحكمة: 
- الدولة التي وقع في إقليمها السلوك قيد البحثء أو دولة تسجيل السفينة أو الطائرة إذا كانت الجريمة قد 
ارتكبت على متن سفينة أو طائرة. 
- الدولة التي يكون الشخص المتهم بالجرمة أحد رعاياها“. 
واضح من هذا النص أن الإحالة من قبل دولة طرف أو دولة قبلت باختصاص المحكمة بشأن 
الحالة التي وقعت على إقليمها أو بمعرفة رعاياها على إقليم دولة أو دول أحرى هو حق خالص لتلك الدولة 
لا يمكن التنازل عنه بما لما من سيادة على إقليمها و رعاياها, كما يمكن للدولة الطرف أو الدولة التي قبلت 
باختصاص المحكمة الإخبار عن حالة وقعت في إقليم دولة أحرى طرف أو قبلت باختصاص امحكمة و/ 
أو المشتبه فيهم من رعاياهما. 
لكن الإشكال يثور عندما يتعلق الأمر بجرائم يرتكبها مواطنو دولة غير طرف وو لم تقبل باخحتصاص 
المحكمة على إقليم دولة طرف أو دولة قبلت باختصاص المحكمة. 
هذه المسألة بالذات أثارت الكثير من الجدل والنقاش في مؤتمر روما من طرف وفد الولايات 
المتحدة الأمريكية في مواحهة وفود الدول الأحرى, حيث أصرت الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خحاص 
على اشتراط قبول دولة جنسية المتهم لاختصاص امحكمة إذا ما اقترف هذا الأحير جرائم على إقليم دولة 
فرق أو إوولة E E E E‏ صر أن قاوس لكيه 
احتصاصها على قواتحا العسكرية العاملة عبر عدة أقاليم رغم عدم قبولها باختصاص المحكمة, ما سيمنع 
الولايات المتحدة الأمريكية وفق رأي وفدها, من الوفاء بالتزاماتما تحاه حلفائها أو المشاركة في عمليات 
يلاخط أن لف الجزيمة" قد استخدم خط من طاريق لخي هتأض] هذا النمن بطريقة فون رهي بلك من الف اا الاي م ات امه يصع النعالة من 
مجلس الأمن أو الدولة الطرف انظر: محمود شريف بسيوني؛ مرجع سابق» ص 46. 


7 سوسن تمرخان بكة» مرجع سابق» ص 114. 
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التدحل الإنسان؛ وتستند الولايات المنحدة الأمريكية في ذلك إلى بدا السيادة, حيث تعتبر مثول 
رعاياها أمام امحكمة الحنائية الدولية التي لم تصادق على نظامها الأساسيخرقا لسيادتما©. 
وحذا تكون الولايات المتحدة الأمريكية قد وقعت في تناقض مع نفسهاء حيث أن تمسكها بمبدأ 
السيادة باشتراطها موافقة دولة حنسية المتهم» ما هو إلا تنكر من جانبها لنظرية التدحل الإنساني التي تدافع 
عنهاء والتي يتم في هذه الحالة إنفاذها من قبل ا محكمة الحنائية الدولية تحت مظلة الشرعية الدولية©. 
وبالطبع لم يجد موقف الولايات المتحدة الأمريكية أي تأييد من قبل وفود الدول الأحرى بل 
واحهته بالرفض» لأن قبوله سيجعل الحكمة أمام حالة حرحة حين ترتكب جرية في دولة طرف بالاشتراك 
بين مواطنيها و مواطني دولة غير طرف» فهاع عقل أن يكون لها اختصاص على مواطني الدولة الطرف بينما 
ن ذا :لك افيه ل خر لذلك اعون الان بن ار اة اة 129 ها 
الحالي. 
وإذا كان الأمر كذلك بشأن الإحالة من دولة طرف أو دولة قبلت باختصاص امحكمة» فما هي 
الإحراءات التي يتعين عليها إتباعها عندما تعتزم إحالة أية حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم 
الداحلة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت؟. 
هذا ما سنتطرق له ضمن البند الموالي. 
ثانياً : إجراءات الإحالة من الدول 
إذا قل" رك أت دولة حال ال مج الفقرة 029 من المادة 129و الفقرة ر ن للاذة 
(13): يتوحب عليها إتباع إجراءات معينة تختلف حسب ما إذا كانت دولة الإحالة طبه في النظام 
الأساسي» أو دولة غير طرف و قبلت باختصاص امحكمة. 
1- إجراءات الإحالة بالدسبة لدولة طرف 
تضمنت المادة (14) من النظام الأساسي الخطوات التي ينبغي على دولة طرف في النظام 
الأساسي إتباعها إذا ما أرادت إحالة حالة إلى المحكمة الحنائية الدولية وهي: 


.114 سوسن تمرخان بكةء المرجع السابقء ص‎ )١( 
.431 زياد عيتاني» مرجع سابق» ص‎ 7 
.115 سوسن تمرخان بكة» مرجع سابق» ص‎ )( 
المرجع نفسه» الصفحة نفسها.‎ )© 
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أ- تقديم طلب إلى المدعي العام“ 

تكمن أهمية تقديم طلب من قبل الدولة الطرف إلى المدعي العام للنظر في الحالة محل الشكوى, في 
نل يمثل الوسيلة القانونية التي 3 بأّغ بما الدولة الحالة إلى المدعي العام ويتصل علمه بما. 

و من ازع اة فراع الات أن يكون هذا الطاب خا نيا 

ي نهم منه و بمفهوم المخالفة أن إحالة أي حالة من قبل الدول الأطراف إلى المدعي العام لا تكون صحيحة 

إذا ما تمت بالتصريحات الشفوية» مثل الإعراب عن نية الدولة في إحالة حالة ما إلى المدعي العام» ون 
كانت هذه الوسيلة في ذاتما كافية لاطلاع المدعي العام بالمسألةإلا أن تقدم الطلب كتابة يحب أن ترم 
كشرط إجرائي . 

كما تشترط الفقرة (02) من المادة (04 أن يكون الطلب متضمنا تحديد الحالة قدر المستطاع 
و الظروف امحيطة بها من لال الوصف اللي لحا وأسماء المتسبين فيها و أهم المواقع التي دارت أو تدور فيها 
الأحداث. 

ما يمكن ملاحظته أن القواعد الإحرائيةقواعد الإثبات لم تحدد شكليات معينة يحب ا فرغ 
ئا الللت» وين فلك غاد اللغة التي يكتب بماءلكن من المرحح أن و کی بأحد لغتي العمل 
للمحكمة المنصوص عليها في النظام الأساسي وهما الانحليزية و الفرنسية» طالا أن هذه الحالة يمكن أن 
تكون محل قضية معروضة أمام ا محكمة» أو يكون الطلب بلغة دولة الإحالة الرسمية إذا كانت مخالفة للغات 
العمل با محكمة مصحوا بترجمة يإحدى لغتي المحكمة, وذلك قياسا على الحالة التي تتقدم فيها المحكمة 
للدول بظلبات: التعاوث و الساعدة القضاتة: 

والسلطة المختصة داخليا بتقدم الطلب إلى المدعي العام» هي تلك السلطة التي يحددها دستور 
الدولة للتعامل مع الحيئات والمنظمات الخارحية و التي عادة ما تكون رئيس الدولة» وما يؤكد هذا هو أن 
القضايا المطروحة أمام ا محكمة ومنها قضية جمهورية الكونغو الديمقراطية» قد أحيلت بموجب الرسالة الموجحهة 
من رئيسها إلى المدعي العام“ . 


('» أنظر: الفقرة (01) من المادة (14) من النظام الأساسي والقاعدة (45) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
2 أنظر: الفقرة (02) من المادة (50) من النظام الأساسي. 

7 أنظر: الفقرة (02) من المادة (87) من النظام الأساسي. 

عمر محمود المخزومي» مرجع سابق» ص 367. 
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ب- إرفاق الطلب بالمستندات المؤيدة“ 

في الحقيقة هذا الإحراء ليس منفصلا عن سابقه بالنسبة للمحكمةء لكن على المستوى الداعلي 
فإن الدولة التي تنوي تقديم طلب للمدعي العام للنظر في حالة ماء يتطلب منها ذلك جمع الوثائق 
والمستندات المؤيدة» وهو أمر يحتم عليها القيام بعدة إحراءات لجمعهاءمن ذلك مثلا القيام بمعاينة مواقع 
الأحداث» تفتيش بعض الأماكن والمنشآت2: سماع الشهادات الحية وذلك بقصد التصوير و التسجيل» أو 
تصوير الأحداث من الحو إذ قد يصعب التصوير المباشر» أو الحصول على وثائق مؤيدة مثل ف اتير التزويد 
بالأسلحة للحركات الانفصالية. 

كل ذلك يدحل ضمن مصطلح "مستندات" ما دام النص لم يحدد مستندات معينة بذاتماء والمهم 
هنا أن تدعم تلك المستندات طلب دولة الإحالة. 

وبالنظر لسلطة الإحالة المخولة للدول الأطراف في النظام الأساسي» فقد تلقى المدعي العام 
للمحكمة الحنائية الدولية ثلاث إحالات من قبل دول أطراف في النظام الأساسي» منها عل سبيل المثال: 
الإحالة من طرف جمهورية الكونغو الديمقراطية بموجب الرسالة الموجهة من رئيس الجمهورية إلى المدعي العام 
في شهر أفريل 2004» والتي استوفت جميع الشروط اللازمة» وقد باشر المكتب التحقيق بشأنما في شهر 
جوان 2004©. 

لكن هذه الإحراءات ليست كافية لوحدها بالنسبة للدولة غير الطرف والتي تقبل باخحتصاص 
ا محكمة» وتريد أن تحيل حالة إلى المدعي العام في المحكمة الحنائية الدولية» وهو ما سنوضحه في النقطة 
الموالية. 
2- إجراءات الإحالة بالنسبة لدولة غير طرف وقبلت باختصاص المحكمة 

بالإضافة إلى إحراءات الإحالة السابقة بالنسبة لدولة طرف» يجب على الدولة غير الطرف في 
النظام الأساسي و التي تعتزم إحالة حالة إلى المدعي العام إيدع إعلان بقبول الاحتصاص لدى مسجل 
المحكمة يتضمن ما ل 
- قبول احتصاص الحكمة فيما يتعلق بالخيمة قيد البحشتما ي مهم منه أن اختصاص امحكمة في هذه 
الحالة محدود ومقيد وليس مطلق يشمل كل الجرائم الداحلة في اخحتصاص المحكمة. 


(!» أنظر: الفقرة (02) من المادة (14) من النظام الأساسي. 
© بربارة بختي» مرجع سابق» ص 142. 
() مكتب المدعي العام» الإحاطة الإعلامية الأسبوعية: العدد: 51» 23-17 أوت 2010؛ ص 02. 
©) أنظر: الفقرة (03) من المادة (12) من النظام الأساسي. 
[93] 





قواعد الاختصاص القضائي للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية 





- تعهد الدولة بأن تتعاون مع احكمة دون تأخير أو استثناء وفقاً لأحكام الباب (09) المتعلق بالتعاون 
الدولي و المساعدة القضائية» مثلها مثل الدول الأطراف. 
- بعد ذلك يبلغ مسجل المحكمة الدولة التي أودعت الإعلان أن من نتائجه قبول احتصاص المحكمة فيما 
يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة (05 ذات الصلة بالحالة» وتنطبق عليها نفس القواعد التي تتعلق 
بالدول الأطراف. 
وعوحب هذه السلطة الممنوحة للدول غير الأطراف في النظام الأساسي» فقد تلقى المدعي العام 
إحالة من قبل جمهورية الكوت ديفوار» بعد أن أودعت الحكومة الإيفوارية إعلانا في: 2003/10/01 
لدى مسجل المحكمة يقضيقبيول اختصاص امحكمة 0115 من: 2002/09/19» فيما يتعلق بالأحداث 
التي وقعت في الفترة الممتدة من 2002 إلى 2005» أين ارتكبت على نطاق واسع معظم الحرائم الخطيرة» 
بما في ذلك العنف ا ولازلت هذه الحالة في مرحلة التحقيق الأولي لتقييم وتحليل جدية المعلومات 
التي وردت بما. 
إلا أن قبول الدولة غير الطرف في النظام الأساسي باحتصاص المحكمة الحنائية الدولية على جرائم 
وقعت على إقليمها أو جرفة رعاياها ليس دائما لازما > إذ توحد حالات يضبح فيها قبول الدولة بموحب 
إعلان لدى مسجل المحكمة لا لزوم له» وهي الحالات التي تحال فيها الحالة من قبل مجلس الأمن الدولي كما 
سنوضحه الآن. 
الفرع الغاني 
تحريك الدعوى الجنائية من قبل مجلس الأمن 
تعض E a EO‏ عدي الأ a EEO EE e‏ 
تنو ل انا انع :كانت ةل O TL E E O O O‏ 
الأمن إلى المحكمة الحنائية الدولية تعد ميزة بموحبها تتوسع دائرة احتصاص الحكمة على اعتبار أن سلطة 
هذه الأخيرة لا تنعقد قي بعض الحالات إلا عندما يحيل إليها مجلس الأمن الدولي الحالة©. 


( أنظر: الفقرة (02) من القاعدة (44) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
20 أنظر: .12 icc-asp/8/40, p:‏ 1 
(0) أنظر: الفقرة (02) من المادة (12) من النظام الأساسي. 
حازم محمد عتلم» "نظم الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية"» مجلة العلوم القانونية والاقتصادية» جامعة عين شمسء كلية الحقوق» العدد 01» السنة 45 
يناير 2003؛ ص 124. 
() مدوس فلاح الرشيدي» "آلية تحديد الاختصاص وانعقاده في نظر الجرائم الدولية وفقا لاتفاق روما لعام 1998ء مجلس الأمن الدوليء المحكمة الجنائية 
الدولية والمحاكم الوطنية"» مجلة الحقوق» العدد 02» السنة 27» يونيو 2003» ص 24. 
[94] 





قواعد الاختصاص القضائي للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية 





هذا الاحتلاف في الرؤى ترحع خلفيته إلى مرحلة المفاوضات بشأن اعتماد النظام الأساسي 
للمحكمة الحنائية الدولية فيما يتعلق بمسألة علاقة مجلس الأمن الدولي كجهاز سياسي با محكمة الحنائية 
الدولية كهيئة قضائية» والتي حدث بشأتما حلاف حاد بين المؤمرين تمثل في اتجاهين متعارضين» اتحاه تتزعمه 
الولايات المتحدة الأمريكيةو الدول الأخرى دائمة العضوية في مجلس الأمن»و الذي يرى بضرورة منح المحلس 
حق الإحالة إلى المحكمة الحنائية الدولية» والأكثر من ذلك انفردت الولايات المتحدة الأمريكية بالرأي القائل 
بضرورة انفراد مجلس الأمن بهذا احق و اتحاه آخر تمثله غالبية دول العالم» والذي يرى عدم إعطاء مجلس 
الأمن أي دور من شأنه أن يجعل منه مهيمنا على هذه الحكمة» ومن ثم يؤثر في استقلاليتها بوصفها هيئة 
نا 

وقد انتهى هذا الخلاف في اللحظات الأخيرة من مؤتمر روما باعتماد صيغة توافقية تمنح من جهة 
بحلس الأمن حق الإحالة إلى الحكمة الحنائية الدولية» ومن جهة ثانية تضمن أولاً عدم المساس باستقلالية 
ده ا و اعا ى مار الاه فاه" آلا عن هد الاق ما الول غين الأطراف 
أو احتصاص الحاكم الوطنية إلا في حدود معينة0) وهو ما تضمنته المادة (13) التي حولت مجلس الأمن 
إلى حانب الدول الألراف والمدعي العام سلطة الإحالة إلى ا محكمة, فإلي أمدى 5 فقت هذه المادة في 
إحداث التوازن المطلوب بين الهتبارات السياسية و الاعتبارات القانونية؟. 

CO ان ال‎ SNE ارول‎ NE SEO aa 
ومدى إلزامية قرار الإحالة بالنسبة للمدعي العام (ثانياً).‎ 
أولا : شروط الإحالة من مجلس الأمن‎ 

لقد نصت أحكام النظام الأساسي على الإحالة من مجلس الأمن الدولي إلى المحكمة الحنائية 
الدزلي وذللك NS EEE E E a‏ 
الشروط الإجرائية. 
1- الشروط الموضوعية 

وردت هذه الشروط ضمن الفقرة (ب) من المادة (13) من النظام الأساسي للمحكمة الحنائية 
الدولية وهي كما يلي: 


(') سوسن تمرخان بكة» مرجع سابق» ص 122. 
2( تقل سعد العجمي؛ مرجع سابق» ص 18. 
0 مدوس فلاح الرشيدي» مرجع سابق» ص 16» وسوسن تمرخان بكة» مرجع سابق» ص 122. 
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أ- أن تكون الإحالة صادرة من مجلس الأمن 

تتكون منظمة الأمم المتحدة من عدة أحهزة لكل منها اختصاص محدد؛ من بينها بجلس الأمن 
الذي يعتبر المسؤول الأول عن صيانة الأمن و السلم الدوليين ويختص بجميع أنشطة الأمم المتحدة السياسية 
عن لزروتسوية الاعات ل واتخاذه للتدابير السلمية أو الردعية اللازمة لصيلة السلم و المحافظة علي , 

من هذا المنطلق منح النظام الأساسي للمحكمة الحنائية الدولية مجلس الأمن حق إحالة أية حالة 
يراها تشكل حرعة من الحرائم الدولية» بما خوله ميثاق الأمم المتحدة من سلطة على جميع أعضاء الهيئة 
ا شيف يق تود الدول الأعطنا و ارات خلس ا و 

لذلك تعد الأجالة من جس الأمن التو آلية إضافية لفعيل وتوسيعغ محال اعتضاض الحكمة 
الجنائية الدولية ليشمل جميع أعضاء الأمم المتحدة سواء كانت دولا أطرلة في النظام الأساسي أم لا إذا 
ما ارتكبت على أقاليمها أو بمعرفة رعاياها حرائم تدحل في اختصاص المحكمة» وذلك بخلاف الإحالة من 
الدول» أو تحريك الدعوى الحنائية بمعرفة المدعي العام التي تقتصر على الحرائم التي تقع على أقاليم الدول 
الأطراف أو تلك التي تقبل باختصاص امحكمة أو بمعرفة رعاياهاء وهو ما حعل البعض يصف الإحالة من 
مجلس الأمن بأنما تمنح للمحكمة الحنائية الدوليةاختصاصا عاما قلقائياً ۳ء وذلك دون اشتراط إعلان 
قبول الدولة غير الطرف باختصاص المحكمة وهو ما يشبه الاختصاص الإحباري والعالمي على حد 

©) 

سواء . 

ولكن رغم هذه الأهمية للإحالة من مجلس الأمن الدولي كآلية إضافية لتوسيع اخحتصاص انحكمة 
الجنائية الدولية» فإنه لا يكفي صدورها من مجلس الأمن بل الأمر يتطلب بالإضافة إلى ذلك أن تكون 
الحالة مهددة للسلم والأمن الدوليين» وهو ما سنتناوله ضمن الشرط الموالي. 
ب- أن ترتبط الحالة بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة 

حتى تكون الإحالة صحيحة ينبغي على مجلس الأمن أن يكون مستندا في ذلك إلى الفصل السابع 
من ميثاق الأمم المتحدة الذي يشمل المواد من (39) إلى (51)» وهو الفصل الذي يتعلق بالإحراءات التي 


('» هذه الأجهزة هي: الجمعية العامة» مجلس الأمن» المجلس الاقتصادي والاجتماعي» مجلس الوصايةء محكمة العدل الدوليةء والأمانة العامة» لمزيد من 

التفصيل أنظر: بن عامر تونسي» قانون المجتمع الدولي» مرجع سابق» ص ص 2186 197. 

© بن عامر تونسي» "تأثير مجلس الأمن على المحكمة الجنائية الدولية"؛ المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية العدد 04: 2008» ص 

9 

أنظر: المادة (25) من ميثاق الأمم المتحدة. 

^ Vera Gowwlland - Debbas, Le rapport entre le conseil de sécurité et la cour criminelle internationale, Institut gradue 
des études internationales, Paris, 2001, P635. 

() سوسن تمرخان بكة» مرجع سابق» ص 116. 

© مدوس فلاح الرشيدي» مرجع سابق» ص 59. 
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5 خحذ في حالات تحديد السلم و الأمن الدوليين أو الإخلال بمما أو وقوع عمل من أعمال العدوان» مما 
: هم منه أنه إذا استندت الإحالة إلىالفصل الان ها كرون ور ت 
وني الحقيقة إن سلطة مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين» أو إعادته إلى نصابه موحودة 
ميسياً ضمن نصوص الميثاق وطبقا للفصل السابع منذ نشأة الأمم المتحدة و بالتالي فإن النظام الأساسي 
الك ية “عنس لمل تاها جديا © والشي الاي حير تو التبا الفا على 
السلم و الأمن الدولي عن طريق العدالة الجنائية الدولية بدل مجلس الأمن متى أراد هو ذلك» ومن هنا نلاحظ 
الانتقال التدريجي من حل المنازعات الدولية بواسطة أجهزة سياسية إلى حلها بواسطة هيئات قضائية» وإن 
كان اتخاذ قرار الإحالة من عدمه من طرف بحلس الأمن لا يوحد ما يمنع من خحضوعه للاعتبارات السياسية 
ما دام الأمر يخضع لتقدير مجلس الأمن ذاته» ولا أدل على ذلك الطريقة الانتقائية التي يتعامل بما المجلس 
يال ما يجري في العام من أحداث؛ حيث كي ف الوضع في دارفور بمثابة تحديد للسلم والأمن الدوليين 
وأحاله إلى المحكمة كما سنرى» بينما لم يفعل ذلك بشأن الحرائم التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين©. 
ج- أن تكون الحالة التي يبدو فيها ارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم تدخل في 
اختصاص المحكمة 
لقد تناولنا هذا الشرط في الفرع الأول من هذا المطلب المتعلق بتحريك الدعوى الحنائية من قبل 
الدول» و الذي خلصنا فيه إلى أن إحالة الحالة يحب أن تشكل إحدى الحرائم المنصوص عليها في المادة 
(05) من النظام الأساسي. 
ام ی لد فقهاف الثانوة الول ا 
التعارض الظاهري بين نص المادة (05) من النظام الأساسي من حهة» والمادة (39) من ميثاق الأمم 
المتحدة من حهة ثانية. 
فالمادة (05) تنص على أن احتصاص المحكمة يقتصر على أشد الحرائم خطورة موضع اهتمام 
امجتمع لدولي بأسره وهي جرية الإبادة الجماعية» الجائم ضد الإنسانية جرائم الحرب و جريمة العدوان»وإن 
كانت الفقرة الثانيةمن فو اماق وشوية جعكيا ا علقت بموحجبه اختصاص امحكمة بجريمة العدوان 
إلى غاية وضع تعريف لماء في حين تنص المادة (39) من ميثاق الأمم المتحدة -أو لى مواد الفصل السابع- 


00 بن عامر تونسي» "تأثير مجلس الأمن على المحكمة الجنائية الدولية", مرجع سابق» ص 240. 
7 طاهر الدين عماري » "حول العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن الدولي"٠‏ المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسيةء العدد 
1 2010 ص 356. 
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على أنه: "إذا ما وقع تمديدَ للسلم أو الإحلال به» أو وقع عمل من أعمال العدوان» مجلس الأمإن u‏ 
ما يتخذه من التدابير"» ومن ذلك إحالة الحالة إلى المحكمة الحنائية الدولية. 

لقد استند البعض لمضمون المادة (39) للقول بأن الإحالة من مجلس الأمن الدولي من شأتما 
توسيع و تفعيل الاختصاص النوعي للمحكمة الحنائية الدولية» ذلك أنه وعلى الرغم من أن اختصاص 
الحكمة فيما يتعلق بجريمة العدوان معلّق إلى غاية صدور قرار من طرف جمعية الدول الأطراف بعد: 
1 -كما أشرنا إلى ذلك في المبحث الثاني من الفصل الأول من هذه الدراسة- فإن مجلس 
الأمن له السلطة في إحالة أية حالة فيها تحديد للسلام و الأمن الدوليين حتى ولو كانت تشتمل على جرعة 
العدوان إلى المحكمة الحنائية الدولية“. 

في حين رأى البعض الآخر ضرورة التقيد بنص المادة (05) حتى لو تعلق الأمر بالإحالة من طرف 
عن الأول عليه تكون الإحالة غير صحيحة إذا كانت غير متعلقة بأي من الحرائم الثلاث الأو لى 
المذكورة أعلاه» و التي تمارس المحكمة اختصاصها بشأتما في الوقت الحالي ومثال ذلك لو تعلقت الإحالة 
قف بخرعة العدواك قبل تعريقها فان الحكمة سرف تكون غير خقصضة بنظ ره 

ولئن كان من الناحية العملية تبني هذا الرأي أو ذلك ليس على نفس القدر من الأهمية بالنسبة 
للجانب النظري وما يترتب على ذلك من نتائج» فللف لدم الناكز ف کت ون عله 
الجرائم الأحرى, حتى نضطر إلى مناقشة هل إحالة الحالة من مجلس الأمن مقبولة أم لا» ومع ذلك نلاحظ 
أن الرأي الأول هو الو لى بالإتباع لأن الفقرة (02) من المادة (05) ذاتما أشارت إلى أن الاستثناء الذي 
ورد فيها يحب أن يكون متسقا مع الأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة» ومنها المادة (39) التي 
أشرنا إليها. 

وإذا ما توفرت الشروط الموضوعية السابقة وأراد مجلس الأمن أن يستعمل سلطته في إحالة الحالة» 
فإن ذلك يكون بإتباع إحراءات معينة. 
2- الشروط الإجرائية 

لم تنص الفقرة (ب) من المادة (13) على اتباع حطوات محددة لإحالة الحالة من مجلس الأمن 
الدولي للمحكمة الجنائية الدولية» أو إفراغ التصرف في شكل معين ولكن يمكن أن نستشف من القول 
بضرورة صدور الإحالة من مجلس الأمن بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة» أن ذلك يعني أن 


('؟ مدوس فلاح الرشيدي» مرجع سابق» ص ص 65- 66. 
)2 ثقل سعد العجمي»› مرجع سابق» ص 21. 
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الإحالة تتم ا للإحراءات التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة وإلا عد التصرف غير مشروع» من ذلك 
مثا ما نصت عليه المادة (27) من ميثاق الأمم المتحدة التي تقضي بأن: 
"- يكون لكل عضو من أعضاء مجلس الأمن صو واحد 
- تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائية بموافقة تسعة من أعضائه 
- تصدر قرارات مجلس الأمن ف المسائل الموضوعية بموافقة أصوات تسعة من أعضائه يكون من بينها 
أصوات الأعضاء الدائمين متفقة....". 
من 0 هذا النص» يتضح أن تصرف مجلس الأمن سواء في المسائل الإحرائية أو المسائل 
الموضوعيتجب أن ي فرغ في شكل قرار وليس توصية أو إعلان أو لائحة» وإن كان جانب كبير من الفقه 
لا يعبر اهتماماً للشكل الذي يصدر فيه التصرف» وإنما العبرة بمدى قدرة ذلك التصرف على إنتاج آثار 
قا: و 
والملفت للانتباه أن طريقة التصويت على القرارات في مجلس الأمن تختلف حسبما إذا كانت 
المسألة محل التصويت من المسائل الإحرائية أو من المسائل الموضوعية و ذلك من حيث طبيعة أعضاء مجلس 
الأمن المصوتين على القرار» الأمر الذي يطرح التساؤل حول تكييف أحكام الفصل السابع» هل هي من 
المسائل الإحرائية أم من المسائل الموضوعية» حتى نعتمد هذه الطريقة أو تلك أثناء التصويت على قرار 
الإحالة؟. 
حاء في تص يح مشترا مشترك' للدول الكبرى أثناء: إعداد متاق الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو عام 
5:, أن المسائل المنصوص عليها في المواد من (32-28) من الميثاق تعد من المسائل الإجرائية مثل 
مسائل التمثيل وعقد الاجتماعات وإنشاء الفروع» الأمر الذي يفهم منه أن مواد الفصل السابع من 
المسائل الموضوعية. 
لذلك» ولكون قرار الإحالة يتعلق بأحكام الفصل السابع» وهي من المسائل الموضوعية كما 
أسلفناء فإنه يجب في هذه الحالة أن يصدر القرار بأغلبية تسعة أعضاء على أن يكون من بينهم الدول 
الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن» ويجب التنويه هنا بأن امتناع أي دولة من هذه الدول الخمس أو 
غيابما على التصويت لا يؤثر في صحة لقرار» و هذا بحسب ما جرى عليه العمل داخل مجلس الأمن و أيضا 
عل مايق نشوء قاعدة عرفية معدلة للميثاق» بمقتضاها ينبغي أن لا يحول الامتناع الاحتياري أو الغياب 


(') عمر إسماعيل سعد الله» "قرار المنظمة الدولية كمصدر شكلي جديد للقانون الدولي". المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسيةء العدد 04» 
3 ص ص 964؛ء 962. 
2( أنظر: الهامش رقم: 7 ثقل سعد العجمي» مرجع سابق» ص 23 
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لعضو دائم دون صدور القرار من مجلس الأمن في المسائل الموضوعية ما دام قد حصل على الأغلبية 
المطلوبة“: 
هذه حمل الشروط الموضوعية والإجرائية اللازمة لصدور قرار الإحالة من مجلس الأمن الدولي 
بطريقة شرعية» ولكن إذا ما صدر قرار الإحالة وفق الشروط سالفة الذكر» هل يعني هذا أنه ملزم للمحكمة 
الجنائية الدولية ومن خلاها مدعيها العام؟» بمعنى آخرء هل يتعامل المدعي العام مع هذه الإحالة بوصفها 
حركا لاختصاص امحكمة بمستوى التعامل نفسه مع محركات الاختصاص الأخرى المنصوص عليها في المادة 
(13) من النظام الأساسي؟. 
ذلك ما سنحاول الإحابة عنه من خلال البند الموالي. 
ثانياً : مدى إلزامية قرار الإحالة بالدسبة للمدعي العام 
هذا البند يجيبنا على جزء كبير من التساؤل الذي طرخاه سابقا وهو مدى نجاح المادة (13) من 
النظام الأساسي في إحداث التوازن المطلوب بين الاعتبارات السياسية والاعتبارات القانونية؟. 
على الرغم من أن النظام الأساسي للمحكمة الحنائية الدولية لم ينص صراحة على ما إذا كان قرار 
الإحالة من مجلس الأمن ملز للمدعي العام» إلا أنه يمكننا استخلاص ذلك من بعض نصوص النظام 
الأساسي ذاته. 
وعكن أن ننظر لمدى إلزامية قرار الإحالة للمدعي العام من زاويتين هما:قرار الإحالة من حيث 
كونه آلية لتحريك الدعوى الحنائية و هو ملزم بالنسبة للمدعي العام وقرار الإحالة من حيث تكييفه للحالة 
والسير في إحراءات التحقيق؛ وهو ليس ملزدٌ للمدعي العام وذلك كما يلي: 
1- المدعي العام ملزم بالإحالة كالية لتحريك الدعوى الجنائية 
تتميز الإحالة بموحب قرار من مجلس الأمن الدولي بأنما تجعل المحكمة مختصة بنظر قضايا تخرج في 
الأصل عن دائرة اخحتصاصها الإقليمي أو الشخصي. 
لذلك فالمدعي العام لا يتقيد بالشروط المسبقة لممارسة الاختصاص المذكورة في المادة (12)» وهي 
ضرورة أن يكون ارتكاب الحرعة قد تم بمعرفة إما مواطني دولة طرف أو دولة غير طرف و قبلت باختصاص 
المحكمة أو على إقليم أي منهمة و هذا ما يمكن استنتاحه بمفهوم المخالفة من الفقرة (02) من المادة (12) 
نفسها التي تقضي بأنه "في حالةالإحالة بموحب الفقرة (أ) أو الفقرة (ج) من المادة (13)» يجوز للمحكمة 
أن تمارس اختصاصها إذا كانت واحدة أو أكثرمن الدول التالية طرفا في هذا النظام الأساسيء أو قبلت 
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باحتصاص المحكمة...'» هذا يعني أنه في حالة الإحالة من مجلس الأمن المشمولة بالفقرة (ب) من ذات 
المادة لا تتقيد فيها المحكمة بحذه الشروط وإلا لنصت المادة على ذلك صراحة و بالتالي يكون المدعي 
العام ما مال ن اعا ف0 اله من قبل خلس امن خرن اليك بالشروط ١‏ للسبيقة المارسة 
الاختصاصء إذ أن القول بخلاف ذلك سيحد من القوة الإلزامية لقرارات بجلس الأمن تحاه الدول الأعضاء 
في الأمم المتحدة» وبالنتيجة قدرة معاهدة دولية كاتفاقية روما لعام 1998 على تعديل السلطات المخولة 
مجلس الأمن في ميثاق الأمم المتحدة» وهو ما لا يمكن تصوره. 

والقول بأن المدعي العام ملزم بقرار الإحالة الصادر من مجلس الأمن -كالية لتحريك الدعوى 
الجنائية- يترتب عليه أن المدعي العام لا يجب أن بمارس أية رقابة على السلطة الممنوحة مجلس الأمن الدولي 
بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لتقدير مدى وحود تحديد للسلم والأمن الدوليين من 
عدمه» فعلى سبيل المثال لا يستطيع المدعي العام مراجعة الأسس التي استند إليها قرار مجلس الأمن الدولي 
الصادر وفة للفصل السابع من الميثاق بإحالة حالة ما إلى المحكمة أو الأسس التي استندت إليها هذه 
الإحالة كتهديد الأمن و السلام الدوليين» لأن القول بغير ذلك يؤدي إلى تدخل المحكمة في اختصاصات 
ار فعمل الجلس ذو طابع سياسي» وعمل المحكمة ذو طابع قانوني» لذلك يجب الفصل قدر 
الامكاة ن امان لاسدسل آي مان عل لاف وإ كان للميذكية ساط راجا 
محدودة على الشروط الإجرائيةالواحب توافرها في قرار الإحالة انطلاقا من المادة (13/ب) من النظام 
الأساسي الواردة في الميفاق © التي شُرنا إليها سابقا . 
2- المدعي العام ليس ملزة بالسير في إجراءات التحقيق بمجرد الإحالة من مجلس 


ع 


الآمن 


وى ك2 


تحمل الإحالة من مجلس الأمن ذات القيمة القانونية للإحالة من جانب الدول الأطراف, إذ أتما 
لا ت لمزم المدعي العام بالشروع في إحراءات التحقيق, إذ سيكون عليه قبل ذلك التأكد من مدى كفا 
الأدلةو كرفا فشكل اساسا مقرلا للمحاكنهةاء ا 


0 
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لدعي العام عندما يفحص قرار الإحالة المقد م إليه من قبل مجلس الأمن, عليه أن يفصل في 
مسألتين هامتين هما: مدى مقبولية الحالة أمام المحكمة, ومدى صحة تكييف الواقعة. 
أ- مدى مقبولية الحالة أمام المحكمة 
إن الإحالة من مجلس الأمن لا تحول دون فصل المدعي العام في مدى مقبولية الحالة أمام المحكمة 
الجنائية الدولية, وذللشاء ' على أحكام المادة (17) من النظام الأساسي, كون المسائل المتعلقة بالمقبولية 
تخضع لأحكام النظام الأساسي وليس لقرار الإ<الة الصادر من مجلس الأمن الدولي, وهنا قد يقف مبداً 
التكاملية حائلاً دون مواصلة التحقيق من قبل المدعي العام وبالتالي عدم قبول الدعوى وفقا للمادة (17), 
وهي الحالة التي نواحهها إذا كانت إحالة مجلس الأمن تتعلق بحالة وقعت في إقليم دولة طرف في النظام 
الأساسي أو بمعرفة رعاياها. 
لذا ومن أحل تحقيق احترام مبدأ السيادة و مبدأ التكاملية نكون أمام حالة رفض هذه المحكمة لأية 
اغا علس الأفن إذا اها ارقت القولة لمعي ذلك قم تافاضا ساد لبد اكام 
وللخحروج من هذا المأزق يتعين على مجلس الأمن إذا ما اعتزم إحالة أية حالة للمحكمة أن يضع في اعتباره 
مدى اختصاص الدولة المعنية بالحالة وإذا ماكانت أجرت أو تحري التحقيق أو المقاضاة. 
ب- مدى صحة تكييف الواقعة 
تنص الفقرة (02) من المادة (53) من النظام الأساسي على أنه إذا تبين للمدعي العام انعدام 
الأساس القانون أو الوقائعي للمقاضاة» وحب عليه أن يبلغ الدائرة التمهيدية والدولة المقدمة للإحالة أو 
خلس الأمن حسب الحالة- بالنتيجة التي انتهى إليها و الأسباب التي ترتبت على هذه النتيجة. 
من خلال هذه الفقرة يتضح أن للمدعي العام كامل السلطة في فحص الأساس القانون أو 
الوقائعي للحالة المحالة إليه من قبل مجلس الأمن, ولا يتقيد بالتكييف الذي وضعه هذا الأحير للواقعة, 
فالمدعي العام هو الذي يقر ر في الأخير ما إذا كانت الوقائع الموصوفة في قرار الإحالة تنطبق على إحدى 
الجرائم المنصوص عليها في المادة (05) أم لاء و بالتالي السير في إحراءات التحقيق أو المقاضاة» أو إبلاغ 
مجلس الأمن بانعدام الأساس القانون للحالة محل قرار الإحالة. 
وسلطة المدعي العام في فحص قرار الإحالة واتخاذ القرار المناسب بشأنه مستمدة من استقلالية 
المحكمة بوصفها ا ا مش عن مجلس الأمن الدولي باعتباره مؤسسة سياسية, والتي تقتضي أن 
يكون للمدعي العام كل الحق في عدم الالتزام بقرار الإحالة الصادر من مجلس الأمن وعدم القيام بأي إجراء 


('؟ بن عامر تونسيء "تأثير مجلس الأمن على المحكمة الجنائية الدولية"» مرجع سابق» ص 236. 
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تنفيذا هذا القرار إذا رأى هو غير ذلك" وبالتالي فإن التكييف المسبق الذي يقوم به جلس الأمن ليس له 
إلا طابع إحرائي» ومن ثم فللمحكمة الحق في التأكد بنفسها من حصول الحرائم وتكييفها وإقامة المسؤولية 
الحنائية للأفراد بكل استقلالية©. 
وبالإضافة إلى ذلك فإن القول بإلزامية التكييف الصادر عن مجلس الأمن للمدعي العام سيؤدي لا 
محالة بالإضرار بحقوق المتهمين» حيث أنه من الممكن أن تظهر بعض الحقائق بعد قيام مجلس الأمن 
بالمعاينة» الأمر الذي لا كن فريق الدفاع مثلا من إثارتما في مرحلة لاحقة» وهو ما سيؤدي بالمساس 
ا مم غير للفيول اصن كال حرق الان أن« رن عة فضا 
مستقلة ملزمة بقرار صادر عن جهاز سياسي كما هو عليه الحال في الأنظمة الداخلية للدول“. 
وعلى مستوى الممارسة العملية بحد أن مجلس الأمن استعمل سلطته في الإحالة للمدعي العام 
لأول مرة بعد مباشرة ا محكمة الحنائية الدولية المهامها بخصوص الوضع في دارفور» وذلك بموجب القرار رقم: 
3 الذي اتخذه في جلسته 5158 المنعقدة بتاريخ: 2005/03/31. 
وما تحدر الإشارة إليه في هذا الصدد هو أنه بالرغم من أهمية القرار من الناحية القانونية لتحريك 
اختصاص المحكمة ووضع حد للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان المرتكبة في 
إقليم دارفور» إلا أن ذلك لا يمنع من إبداء بعض الملاحظات نحملها فيما يلي: 
- أن القرار من الناحية الشكلية لم ترد في حيثياته الإشارة إلى نص المادة 13/ب من النظام الأساسي التي 
تمثل السند القانوني للإحالة من مجلس الأمن. 
- أن القرار لم يحدد نوع وطبيعة الأفعال المرتكبة في إقليم دارفور والتي تشكل تمديدا للسلام والأمن 
الدوليين المنوه هما في الديباحة» وهو ما يتناقض مع شرط أن تكون الحالة يبدو فيها أن جريعة أو أكثر نما 
يدحل قي اختصاص الحكمة قد ارتكبت. 
- أن الفقرة (06) من القرار أوردت استثناء يقضي بعدم خضوع مواطني الدول المساهمة في عمليات حفظ 
السليلقررة من قبل مجلس الأمن أو الاتحاد الإفريقي للملاحقة من قبل المحكمة في كل ما ي عى ضدهم 
من أفعال نتيجة تلك العمليات» وأن الجهة التي تختص بملاحقتهم هي قضاء الدولة المساهمة» وهو ما 


.28 تقل سعد العجمي» مرجع سابق» ص‎ )'( 
&) Mauro Politi, Le statut عل‎ Rome de la cour pénale internationale: le point عل‎ vue d'un négociateur, Revue Générale de 
Droit International Public, Vol/103, n°4, 1999, P130. 
(D Document de travail proposé par le coordonateur, appendice, PCNICC-ASP/5/32, P417. 
^) Sayeman Bula-Bula, "La cour pénale internationale et ses rapports avec le conseil de sécurité des Nations Unies", 
Revue Africaine de Droit Internationale Public, 2-4 aoute 1999, PP330, 331. 
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يتعارض مع الإقرار من أن الإحالة من مجلس الأمن توسع الاختصاص الشخصي للمحكمة ليشمل رعايا 
دول غير أطراف في النظام الأساسي» ولو كانوا مساهمين في قوات حفظ السلم الأممية أو الإقليمية. 


- أن مجلس الأمن بموحب هذا القرار تنصل من التزامه بضرورة التكفل بالنفقات التي تتكبدها المحكمة 
نتيجة الإحالة» المنصوص عليه في المادة 115/ب من النظام الأساسي» وأحال التكفل بذلك إلى ميزانية 
المحكمة. 

ولكن رغم ذلك فقد قرر المدعي العام فتح تحقيق رسمي بخصوص الوضع في دارفور وذلك بتاريخ: 
6 مستنالاً في ذلك إلى تقرير اللجنة الدولية التي أنشأها الأمين العام للأمم المتحدة في أكتوبر 
4 والذي جاء فيه أن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب قد ارتكبت في دارفور» وأوصت بإحالة 
الوضع إل اشک ا لد 

الفرع الغالث 
تحريك الدعوى الجنائية بمبادرة من المدعي العام 

إذا لم تبادر الدول الأطراف, أو مجلس الأمن الدولي -كما رأينا ذلك سابقا- بإحالة حالة معينة 
ل اک عد اغا شك جريمة تدحل في اختصاصها, فإنه يكون للمدعي العام -و بحسب ما جاء في 
الفقرة (ج) من المادة (13 والمادة (15) من النظام الأساسي- أن يباشر التحقيق من تلقاء نفسه إذا ما 
توافرت الشروط اللازمة لهذا الإجراء. 

إلا أن هذه السلطة امقر رة للمدعي العام لم تكن محل إجماع من قبل الوفود المشاركة في مؤتمر روما, 

بل شكلت إحدى أصعب القضايا في المؤتمر بسبب تباين الآراء بشأتحا, إلى أن تم اعتماد صياغة توفيقية في 
اللحظات الأخيرة تحسدت في نص المادة (15) المذكورة آنفا. 

لذلك سوف نتناول هذا الفرع ضمن فقرتين, نتتاول في الأولى تباين الآراء حول سلطة المدعي 
لهام في تحريك الدعوى الحنائية, و في الثانية شروط تحريك الدعوى الحنائية من قبل المدعي العام. 
أوله : تباين الآراء حول سلطة المدعي العام في تحريك الدعوى الجنائية 

لقد أثار نص المشروع النهائي للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعد من قبل اللجنة 
التحضيرية» و المعروض للمناقشة في مؤتمر روما للمفوضين الدبلوماسيين العديد من نقاط الخلاف بين الوفود 
المشاركة في المؤتمر, كان أهمها على الإطلاق مسألة منح المدعي العام للمحكمة الجنائية سلطة تلقائية في 


17 http://www.icc-cpi. 
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التصدي للقضايا وعرضها أمام المحكمة» حيث ومن خلال المناقشات التي تمت أثناء المؤتمر تبلور اتحاهان 
متباينان» أحدهما يعارض وجود المدعي العام من الأساسء أو على الأقل تحريده من سلطة تحريك الدعوى 
الجنائية من تلقاء نفسه, والثاني ينادي بضرورة منح المدعي العام تلك السلطة دون قيد أو شرط» واتحاه 
توفيقي كان له الدور الحاسم في اعتماد نص المادة (15) من النظام الأساسي بصيغتها الحالية» ونتناول تلك 
الاتجاهات تباعا كما يلي: 
1- الاتجاه المعارض لمنح المدعي العام السلطة التلقائية لتحريك الدعوى الجنائية 

تزعمت هذا الاتحاه الولايات المتحدة الأمريكية, حيث كانت تسعى إلى رفض وجود المدعي العام 
من الأساس» أو على الأقل الإبقاء على المدعي العام لكن دون أن تكون له سلطة تلقائية لعرض القضايا 
على المحكمة الجنائية الدولية“. 

وحقيقة الأمر أن هذا الموقف للولايات المتحدة الأمريكية منطلق من فكرة أساسية كانت تسعى 
لتمريرها منذ بدء انعقاد المؤتمرء مفادها الكفالة الاستثثارية للإحالة إلى المحكمة في حق مجلس الأمن 
وحده'”, ولكن لما تماوت هذه الفكرة» وأقر المؤتمرون حق الدول الأطراف في الإحالة إلىالمحكمة جنب إلى 
جنب مع الإحالة من طرف مجلس الأمن, ما بقي أمامها إلا المجاجمة الشرسة لإمكانية تخويل المدعي العام 
ذاته رحصة الإحالة إلى المحكمة الحنائية الدولية» حيث أصبحت تطالب بعدم منح المدعي العام سلطة 
البدء في التحقيق من تلقاء هسه, وإنما يجب أن يباشر التحقيق عقب إحالة الحالة على المحكمة من قبل 
فول حل فيد واف قلس الل 

وقد لاقى موقف الولايات المتحدة الأمريكية التأييد من قبل كل من روسيا وإسرائيل7©, 
ال و هده الدول و ا 
_ عدم وحود ضمانات كافية تضمن عدم تعسفلمدعي العام في استعمال هذه السلطة نظرا لإمكانية 
فارع فوط O‏ 
_ أن المدعي العام هو جرد فرد» والتالي الإجراء الذي يقوم به هو إجراء فردي تتم ممارسته وفقا لقناعته» 
الأمر الذي لا يتناسب مع مراكز الدول بكوله أشخاصا دولية تتمتع بالسيادة والاستقلال, فلا يجوز أن 


00 لندة معمر يشوي» مرجع سابق» ص 236. 
2( حازم محمد عتلم» مرجع سابقء ص 118. 
() المرجع نفسه» الصفحة نفسها. 
©) سفيان حمروشء "النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية"» (رسالة ماجستيرء كلية الحقوق» جامعة الجزائر» 2003)» ص 121. 
7 أنظر: التهميش رقم: 1» لندة معمر يشوي» مرجع سابق» ص 236. 
9 شاهين علي شاهين» مرجع سابق» ص 208. 
7 المرجع نفسه» الصفحة نفسها. 
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تكون نخاضعة لقرار فردي حتى وإن توافرت في المدعي العام الشروط اللازمة لشغل هذا المنصبء وهو المبرر 
الذي ساقه ممثل الحكومة الصينية في الم 00. 
_ إن دور المدعي العام سيكون شبية بوسيط لحقوق الإنسان حيث سيتم إغراقه بالشكۈى» مما سيؤدي 
إلى إهدار موارد المحكمة©. 

لكن ما يمكن ملاحظته أن هذه المبررات التي ساقتها الولايات المتحدة الأمريكية والدول المؤيدة 
لحار في مجملها محرد مخاوف وشكوك لم يختبرها الميدان بعد, والقول بأن المدعي العام برد فرد يتصرف 
انطلاقا من قاعته الشخخصية قول يجافي الصواب» لأن المدعي العام تيصرف انطلاقا من قواعد موضوعية 
محددة في النظام الأساسي وقواعد إحرائية أقرتما جمعية الدول الأطراف, وإن الدعوى التي يحركها 
و التحقيقات التي يجريها سوف تكون محل نظر من طرف قضاة الدائرة الابتدائية» إذ يمكن مذه الأخيرة أن 
فق انظ عن غلك اج اي وان اسا ت انعر 

والحقيقة التي لا حلاف حوها أن المبررات التي دعمت جا الولايات المتحدة الأمريكية وحهة نظرها 
ما هي إلا محاولة للتستر عن حقيقة أخحرى أهم» مفادهاأن المدعي العام إذا لم يكن 00 للأهواء 
السياسية الأمريكية» د يرتب ا رخص له باستثارة الاختصاص التبعي للمحكمة بمناسبة 
الجرائم الأشد حطورة التي قد يرتكبها الرعايا الأمريكيون بالخارج» كلما كانت الجريمة قيد النظر قد ارتكبت 
في إقليم دولة طرف أو دولة غير طرف و قبلت باختصاص الحكمة» وذلك دون اعتبار لانضمام الولايات 


> 106 


المتحدة الأمريكية ذاتما لميئاق روما من ا 
2- الاتجاه المؤيد لمنح المدعي العام السلطة التلقائية لتحريك الدعوى الجنائية 
في الحقيقة إن هذا الاتحاه جمع الدول التى كان يحدوها الأمل في تحقيق هدف واحد مشترك هو 
الوصول بأسرع طريق ممكن إلى إنشاء المحكمة الحنائية الدولية والتي استحثت الميلاد الفاعل و الصحيح 
لهذا الجهاز الدولي إبان انعقاد مؤتمر روما. 
وقد ضم هذا الانحاه كل الدول الأعضاء 2 الاتحاد الأ ري بما فيها بريطانيا وكلا من سويسراء 
و كرواتياء وكنداء واسترالياء والأرحنتين» وحنوب إفريقيا» ومصرء وكوريا الجنوبية» وسنغافورة» و الكثير من 
.< 1 00 5 6 
7 سفیان حمروشء مرجع سابق» ص 121. 
حازم محمد عتلم» مرجع سابق» ص 118. 
4( شاهين علي شاهين» مرجع سابق» ص 210. 
5) المرجع نفسه؛ الصفحة نفسها. 


9 المرجع نفسه» ص 211. 
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وقد كانت هذه الدول تؤيد إنشاء محكمة جنائية قوية و مستقلة, ولا يتحقق ذلك حسب وحهة نظرها إلا 
ار ودت المحكمة مع عام بمارس دوره من غير تقبيد, جما يمكنه من مباشرة التحقيق من تلقاء نفسه9, 

ويمثل هذا الا تجاه في الحقيقة رد فعل قوي من قبل الدول المعارضة لمنح مجلس الأمن الدولي سلطة تحريك 
الدعوى الجنائية حفا من هيمنة هذا الأخير على المحكمة و تسييسها. 
3-الاتجاه التو فيقي المنادي بتقييد سلطة المدعي العام في تحريك الدعوى الجنائية 

ظهر هنا الاتحاه حلال الدورة السادسة والأحيرة للجنة التحضيرية المنعقدة من: 16 مارس إلى: 
3 أفريل 1998 والذي يضم دول من الاتحاه الثاني مها ألمانيا E E‏ ميعن 
لتقريب وحهات النظر المتعارضة بين الاتحاه الأؤل و الثاني» حيث اقترحت إنشاء دائرة تمهيدية للحد من 
السلطة المطلقة للمدعي العام في مباشرة التحقيق من تلقاء نفسه على أساس معلومات تلقاهامثلاً من 
ا لحني عليهم» أو الرابطات التي تنوب عنهم» أو المنظمات الإقليمية أو الدولية أو أي مصدر آخر موثوق 
به» وقد أدرج هذا المقترح في المادة (13) من المشروع النهائي للنظام الأساسي للمحكمة الحنائية الدولية 
المعروض للمناقشة أثناء المؤتمر لارا 

وقد تأكدت أهمية هذا المقترح عندما نال دعم عدد من الذول الك يد عاد رفا بين من 
يريدون منح المدعي العام سلطة بدء التحقيق دون إذن قضائي مسبق» وبين من يريدون حصر سلطة 
المدعي العام في التحقيق إلا في حالة إحالة من مجلس الأمن أو من الدول©. 

وكا 6 دعم غد كور من الول" لضن لاد 57 نكا "إل عض مع الاد ر12 .من 
المشروع النهائي المعروض للمصادقة» و التي تعترف بسلطة المدعي العام في مباشرة التحقيقات بحكم منصبه 
على أساس معلومات تلقاها من أي مصدر ونتج عن دمج المادتين السابقتين النص الحالي للمادة (15) 
من نظام روما التي تمنح المدعي العام مباشرة التحقيقات من تلقاء نفسه في جرائم تدحل في اختصاص 
المحكمة» تحت رقابة الدائرة التمهيدية. 
ثانياً : شروط تحريك الدعوى الجنائية من قبل المدعي العام: 

لا شك أن التو صل لصياغة المادة (15) بنصها الحالي ال اا که ا 
على مبادرة من المدعي العام كان بمثابة نجاح كبير للدول المؤيدة لإنشاء محكمة جنائية قوية ومستقلة» و ذلك 


() لندة معمر يشويء مرجع سابق» ص 236. 

() سفيان حمروشء مرجع سابق» ص 122. 

(© إيمان بارش» "نطاق اختصاص القضاء الجنائي الدولي"؛ (رسالة ماجستيرء كلية الحقوق و العلوم السياسيةء جامعة باتنةء 2009)» ص 189. 

4 أنظر: المادة (13) من مشروع النظام الأساسي U.N.Doc A/CONF.183/2/Add.1‏ 
() سفيان حمروشء مرجع سابق» ص 122. 
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بالرغم من القيد الذي تضمنته المتمثل في طلب الإذن من الدائرة التمهيدية لمباشرة التحقيق» طالما أن رفض 
هذه الدائرة لطلب المدعي العام لا يحول دون تقديمه لطلب لاحق يستند إلى وقائع وأدلة حديدة تتعلق 
بالحالة ذاتما. 

لكن وفي مرحلة سابقة عن طلب لمدعي العام الإذن من الدائرة التمهيدية لمباشرة التحقيق 
الجنائي» عله اندها عدار هن عدف واد الشروط الاين لاحات لخي التتحقيفات" د له 

وعلى الرغم من أن النظام الأساسي لم ينص على تلك الشروط صراحة» إلا أننا نستطيع أن 
نستخلص ذلك من ديباجة المادة (13) ذاتماء و بعض النصوص الأخرى من النظام الأساسي» ونحملها في 
ما يلي: 
1- ألا تكون الدولة الطرف أو مجلس الأمن قد أحالت/أو أحال الحالة إلى المدعي العام 

هذا الشرط مستوحى من نص للادة (13) التي عدت الآليات التي تتحرك بموجبها الدعوى 
الجنائية» و بالتالي انعقاد اختصاص الحكمة فيما يتعلق بجريمة من الحرائم المشار إليها في المادة (05 وفقا 
لأحكام النظام الأساسي. 

حيث أو ردت المادة (13) أن الدعوى الحنائية تتحرك إذا أحالت دولة طرف أو مجلس الأمن- 
متصرفاً بموحب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة- إلى المدعي العام حالة يبدو فيها أن جرعة أو أكثر 
من الحرائم التي تدحل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت» أو إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة التحقيق 
فيما يتعلق بجريمة من هذه الحرائم وفقا للمادة (15)» الأمللذي ي مهم منه أنه إذا لم تعرض الحالة على 
المدعي العام بإحدى الآليتين الأوليتين» فإنه لا يبقى مكتوف الأيدي دون اتخاذ أي إحراء» بل عليه أن 
يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه متى وصل إلى علمه أن جرائم تدحل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت. 
2- أن تكون الجريمة قد ارتكبت في إقليم دولة طرف أو قبلت اختصاص المحكمة أو 
بمعرفة أحد رعاياهما 

يتعلق هذا الشرط بالاختصاص الإقليمي و الشخصي للمحكمة الجنائية الدولية» لذلك يتعين على 
المدعي العام أن يتأكد من مدى اختصاص المحكمة قبل أن يبادر باتخاذ أية إجراءات تحقيق. 

فالاختصاص الإقليمي للمحكمة ينعقد إذا ما ارتكبت إحدى الحرائم المنصوص عليها في المادة 
(05) من النظام الأساسي» على إقليم إحدى الدول الظراف أو تلك التي قبلت باختصاص المحكمة: 
سواء كان المعتدي تابعا لأي منهما أو لدولة ثالثة» مع فارق جوهري عند وجود المتهم في دولة ثالثةء إذ أن 
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هذه الأخيرة غير ملزمة بالتعاون مع دولة الإقليم إلا بتوافر رابط دولي كاتفاقيات التسليم أو المعاهدات 
المتعددة الأطراف. 

والنطاق التقيلدي للإقليم يشمل أراضي الدولة ومياهها و جوها» غير أن النظام الأساسي 
للمحكمة الجنائية و بموحب المادة (12 وسع هذا النطاق ليشمل السفن و الطائرات المسجلة باسم الدولة» 
فإذا ما وقعت جريمة تدحل في اختصاص المحكمة في إحدى تلك الأماكن انعقد الاختصاص الإقليمي 
للمحكمة. 

أما الاحتصاص الشخصي فيتحدد برابطة الجنسية ويقتصر بحذا المعنىمبدئياً على رعايا الدول 
الأطراف البالغين سن الثامنة عشر عند ارتكاب الجرم» ويعتد 000 رعايا الدولة الثالثة القابلة 
باختصاص الحكمة المؤقت بموحب إعلان صريح ؤانيا رعايا الدولة الثالثة المتهمين بارتكاب إحدى جرائم 
المادة (05) على إقليم دولة طرف و ذلك دون ما اعتبار لموافقة دولة جنسية المتهم» إذا لم يكن يربطها 
أي اتفاق مع دولة الإقليم يحتم على هذه الأخيرة عدم تسليم رعايا الدولة الأ لى إلا بموافقتها. 

وبموحب السلطة الممنوحة للمدعي العام في تحريك الدعوى بمبادرة منه» فقد باشر هذا الأخير 

تطفيقات الأولية بخصوص الوضع في كينيا ا على المعلومات التي تله اها من لحنة الشخصيات الإفريقية 

برئاسة السيد كوف عنان والمشكلمة من قبل الاتحاد الإفريقي» وقد توصل إلى أن تلك المعلومات تؤسس 
لجرائم تدحل في احتصاص المحكمة؛ لذلك قرر طلب الإذن من الدائرة التمهيدية للشروع في التحقيق 
الابتدائي وقد أذنت له بذلك في: 2010/03/31© 

يلاحظ من كل ما سبق أنه إذا كان المدعي العام يتصرف نيابة عن الدولة المتظلمة أو عن بجلس 
الأمن في حالة الإحالة من أحدهما, فإنه في حالة مباشرة التحقيق بمبادرة منه يعمل بالنيابة عن امجتمع 

الدولي مما يعز ز استقلالية و نزاهة الحكمة“ هذا من جهة» ومن جهة ثانية نلاحظ أن هذا التنوع والتعدد في 

مصادر تحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية يتماشى مع الحدف الأساسي من إنشاء المحكمة» وهو 
الد مى اده الدوية رغد ادت رفن الا نالك انلك السافرير كد ل ها ال 


(') قيدا نجيب حمدء المحكمة الجنائية الدولية نحو العدالة الدولية-» طرء منشورات الحلبي الحقوقية» بيروت» 2006ء ص 139. 
2 المرجع نفسه» الصفحة نفسها. 
() قيدا نجيب حمد» المرجع السابقء ص 141. 
© أنظر: الفقرة (01) من المادة (98) من النظام الأساسي. 
© مكتب المدعي العام؛ الإحاطة الإعلامية الأسبوعية؛ العدد: ٠51‏ 23-17 أوت 2010؛ ص 03. 
© مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتحالف المحكمة الجنائية الدولية بالتعاون مع منتدى الشقائق لحقوق الإنسان باليمن» نشرة تحالف المحكمةء العدد: 
6 أفريل 2010؛ ص 01. 
7 عبد القادر البقيرات»ء العدالة الجنائية الدولية» طيء ديوان المطبوعات الجامعيةء الجزائر» 2007» ص 229. 
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و تحدف في النهاية إلى وضع الحالات بين يدي المدعى العام للمحكمة الحنائية الدولية, ليتخذ بشأتما 
الإحراءات اللازمة و مباشرة التحقيق الو لي الذي سنتناول تفاصيله ضمن المطلب الثاني من هذا المبحث. 
المطلب الثانى 


إجراءات مباشرة التحقيق الأولى 


إذا ما تلقى المدعي العام إحالة أو معلومات بشأن حالة يعتقد أتما تشكل جريمة داحلة في 
احتصاص المحكمة من دولة طرف أو دولة غير طرف قبلت باختصاص المحكمة» أو من مجلس الأمن» أو 
باشر تحقيقات بشأن الحالة من تلقاء نفسه, كان عليه أن يفحص هذه الحالة ويقوم بالتحريات الأو لية 
اللازمة من خلال سلسلة إجراءات محددة في النظام الأساسي للتوصل إن كانت هذه الحالة تشكل فعلا 
حرمة أو جرائم تدحل في احتصاص المحكمة أم لا. 

لكن المادة (15) من النظام الأساسي المحددة لإحراءات التحقيق الو لي اكتنفها بعض الغموض» 
فيما يتعلق بمصدر الإحالة والإحراءات المناسبة التي يتخذها المدعي العام بشأتماء نما جعل الآراء تتباين 
بشأنماء حيث ذهب البعض”7؟ إلى أنه مهما كان مصدر الإحالة فإن للمدعي العام أن يباشر إجراءات 
التحقيق الأولي المنصوص عليها في المادة (15)» بينما ذهب البعض الآر© إلى أن إجراءات التحقيق 
اللي تختلف باحتلاف مصدر الإحالة»من ذلك مثلا أن الإحالة من مجلس الأمن لا تتطلب من المدعي 
العام استصدار إذن بالتحقيق من الدائرة التمهيدية, بل تتبع إحراءات مستعجلة تقتضي البدء بالتحقيق 
مباشرة ومن دون أي تدابير تمهيدية. 

غير أنه وإن كانت الفقرة الى من المادة (15) التي حاء فيها: "للمدعي العام أن يباشر 
التحقيقات من تلقاء نفسه..." توحي بأن الإحراءات الواردة بعدها, تتعلق بالحالة التي يباشر فيها المدعي 
العام التحقيق من تلقاء نفسه, فإنه لا يوحد نص صريح يقضي باختلاف الإحراءات الأولية حسب مصدر 
الإحالة باستثناء الإحراء المنصوص عليه في المادة (18)» الذي يتعين على المدعي العام اتخاذه وهو إشعار 
الدول الأطراف والدول التي لما احتصاص على الحرائم قيد النظر» وذلك عندما تكون الإحالة من دولة 
طرف أو عندما يباشر المعي العام السو د ا و فهم منه بمفهوم المخالفة أن المدعي 
العام غير ملزم بهذا الإجراء إذا كانت الإحالة من مجلس الأمن, لذلك و باستثناء هذا الإجراء ليس هناك ما 


() أنظر: علي عبد القادر القهوجيء القانون الدولي الجنائي» مرجع سابق» ص 337» وزياد عيتاني» مرجع سابق» ص 339. 
(2) قيدا نجيب حمدء مرجع سابق» ص 179. 
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بمنع المدعي العام من التعامل مع الإحالات مهما كان مصدرها بنفس الإجراءات الواردة في المادة (15) 
التي سبقت الإشارة إليها. 
هذا و تمدف الإحراءات الأولية إلى تقدير ما إذا كان هناك أساس معقول للشروع في التحقيق, مما 
يبرز أهميتها في الكشف عن الحقيقة وتسهيل الإجراءات التي تليها, فما هي إجراءات التحقيق الأولي التي 
تضمنها النظام الأساسي للمحكمة الحنائية الدولية؟. 
من خلال نص المادة (15) من النظام الأساسي نحد أن تلك الإحراءات تمر بمرحلتين هما: تلقي 
وتحليل المعلومات, ثم اتخاذ القرار المناسب بشأتما, وهو ما سنتطرق له في ما يلي: 
الفرع الأول 
تلقي وتحليل المعلومات المتعلقة بالتحقيق الأولي 
يتلقى المدعي العام المعلومات حول الحالة التي ي عتقد أنما تشكل حرعة أو جرائم تدحل في 
اختصاص المحكمة من مصادر مختلفة, لذلك خول النظام الأساسي للمدعي العام التعامل مع حهات 
متعددة لغرض الحصول على المعلومات المتعلقة بالحالة قيد النظر, ثم القيام بتحليلها و تقييمها. 
أولاً : مصادر المدعي العام في تلقي المعلومات 
تشبه الإحراءات التمهيدية التي يقوم بما المدعي العام في ا محكمة الحنائية الدولية, إحراءات التحري 
والاستدلال في القوانين الوطنية التي يقوم بما مأموري الضبط القضائي, الذين يساعدون النيابة العامة في 
تقصي الحرائم و ضبط ابحرمين. 
ولأن المدعي العام لا يملك ا للشرطة خابعا للمحكمة الجنائية الدولية- يختص بمباشرة تلك 
الإحراءات التمهيدية©, فقد خوله النظام الأساسي صيغ أخرى بديلة كمصادر يستقي منها معلوماته حول 
الجرائم قيد البحث, وهي الدول و أحهزة الأمم المتحدة و المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية, أو أية 
مصادر أخرى موثوق بما يراها ملائمة, كما يجوز له تلقي الشهادات ولعلومات إما شفويا أوخطيا في مقر 
المحكمة حتى من الأفراد" وهو ما يحتم على المدعي العام أن يلتمس تعاون هذه الجهات حتى يضمن 
نحاعة الإحراءات, وعليه سوف نقف على تعاون المدعي العام مع كل جهة من تلك الجهات كما يلي: 


(!» إبراهيم محمد السعدي الشريعي» "حدود سلطات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية"» مجلة كلية الدراسات العلياء عدد 14ء يناير 2006» ص 364. 
(2) المرجع نفسه» الصفحة نفسها. 
(0) أنظر: الفقرة (02) من المادة (15) من النظام الأساسي. 
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1- تعاون الدول مع المدعي العام 

تتصل الدول الأطراف بالجريمة قيد البحث قي حالتين, إما أن تكون الجريمة قد وقعت في إقليمها 
بغض النظر عن الأشخاص المتسببين فيها إن كانوا من رعاياها أو من غيرهم, وإما أن تقع الجرعة بمعرفة 
رعاياها, ففي كل هذه الحالات يمنح النظام الأساسي للدول المعنية حق إحالة الحالة إلى المدعي العام. 

وعند إحالة الحالة من طرف الدولة المعنية يتعين عليها إرفاق طلبها بما يتوفر لديها من وثائق 
ومستندات مؤيدة كما رأينا ذلك في موضع سابق. 

لكن إذا اتضح للمدعي العام أن المستندات المقدمة من طرف الدولة امحيلة غير كافية, حاز له 
البحاس ات 2ا سو نذا إن« سهان :| كشال ا السحفيق: 

وني هذا الإطار تكون الدول الأطراف ملزمة بالتعامى مع المحكمة و المدعي العام إذ لا يحتاج الأمر 
إلى إبرام اتفاق بين الطرفين يحدد شكل التعاون وبحاله, بل إن ذلك محدد في النظام الأساسي» حيث نصت 
المادة (86) منه على إلتزام الدول الأطراف بالتعاون التام مع المحكمة سواء في مرحلة التحقيقات أو 
المقاضاة, وحد دت المادة (87) من ذات النظام و القواعد الإحرائية المرتبطة بها إحراءات هذا للعاون» والتي 
تتلخص في إحالة طلبات التعاون لاسيما المقدمة من المدعي العام عبر القناة الدبلوماسية التي تحددها الدولة 
عند التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام» على أن تقدم الطلبات باللغة الرسمية للدولقلوج + إليها 
الطلب» أو تكون مصحوبة بترجمة إلى إحدى لغات المحكمة. 

وقي حالة عدم امتثال دولة طرف لطلب تعاون مقدم من المحكمة مما يتناف وأحكام النظام 
الأساسي ويحول دون ممارسة الحكمة وظائفها, يجوز هذه الأحيرة أن تتخذ قرارا في هذا الشأن» وأن تحيل 
النالة إل ونون الأ 
2- تعاون أجهزة الأمم المتحدة مع المدعي العام 

يأي على رأس أجهزة الأمم المتحدة التي يطلب منها التعاون مع المدعي العام» بجلس الأمن الدولي 

الذي خوله النظام الأساسي للمحكمة الحنائية الدولية سلطة الإحالة إلى المدعي العام» كما رأينا ذلك 
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ناكا + 


(!» أنظر: الفقرة (02) من المادة (15) من النظام الأساسي. 
(2) أنظر: المادة (87) من النظام الأساسي والقاعدة (176) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
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وقد تضمن مشروع الاتفاق بشأن العلاقة بين ا محكمة و الأمم المتحدة المنوه به في المادة (02) من 
النظام الأساسي للمحكمة العديد من أشكال وبحالات التعاون, لكن ما يهمنا هنا هو التعاون في الحال 
القضائي. 

حيث نصت المادة (16) منه على ضرورة التزام المنظمة بالتعاون مع المحكمة إذا طلبت منها 
شهادة موظف لديها أو لدى أحد وكالاتها. 

و حين بمارس مجلس الأمن سلطته في إحالة حالة إلى ا محكمة بموحب الفقرة (ب) من المادة (13), 
فإن المادة (17) من مشروع الاتفاق قد قضتذبألأمين العام للمنظمة يحيل على الفور مقر ر مجلس الأمن 
الخطي إلى المدعي العاهمشفوعا بالمستندات و المواد الأحرى التي قد تكون وثيقة الصلة بقرار مجلس الأمن. 

وقي حالة امتناع دولة طرف أو غير طرف قي النظام الأساسي عن التعاون مع المحكمة» فإن هذه 
الأخيرة تبلغ مجلس الأمن بعدم التعاون مع طلباتماء أو أن تحيل المسألة إلى مجلس الأمن عن طريق الأمين 
العام للمنظمة, إذا كان المجحلس قد أحال المسألة إلى المحكمة“. 

ولغرض الفقرة (02) من المادة (15) من النظام الأساسي» فقد نصت الفقرة (02) من المادة 
(18) من مشروع اتفاق العلاقة على أن تتعهد الأمم المتحدة بالتعاون فيما يتعلق بطلبات المدعي العام 
بتقديم ما قد يلتمسه من معلومات إضافية من هيثاهاء حيث ينبغي على المدعي العام توجيه طلب الحصول 
على هذه المعلومات إلى الأمين العام الذي يقوم بدوره بإحالته إلى رئيس الهيئة المعنية أو إلى مسؤول ملائم 
آخر. 

3- تعاون المنظمات الحكومية الدولية مع المدعي العام 

قد يضطر المدعي العام في رحلة البحث عن الأدلةو جمع المعلومات» إلى التعامل مع كيانات أخرى 
خارج إطار الدول و أجهزة الأمم المتحدة» وذلك للاستفادة من جبرتما و تخصصها في بحالات محددة» لذلك 
حول النظام الأساسي المدعي العام صلاحية إلتماس تعاون من أي منظمة حكومية دولية» وأن يتخذ في 


:اء أ ل i all: aN EE‏ ر2 


)0 أنظر: الفقرة (03) من المادة (17) من مشروع اتفاق العلاقة بين المحكمة والأمم المتحدة. 
© أنظر: الفقرة (03/ج» د) من المادة (54) من النظام الأساسي. 
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وضمن هذا المسعى أبرم مكتب المعى العام اتفاقية بين المكتب و المنظمة الدولية للشرطة الحنائية 


ft 


أنتربول"» وقد عقد هذا الاتفاق بحدف التعاون بين الجيلزين في محال الوقاية من الجرعة و تحقيق العدالة 


الجنائية» وتضمن التأكيد على تبادل المعلومات و التحليلات الجنائية بين الطرفينو كذا التعاون من أجل 
البحث عن المتهمين الفارين» كما يسمح الاتفاق أيضا لمكتب المدعي العام بالوصول إلى قاعدة بيانات 
الأنتريولو كذا الاتضالات عن بعد بين كلا اهار 3 
4- تعاون المنظمات غير الحكومية مع المدعي العام 

شهد المجتمع الدولي ذلك النشاط المكثف للمنظمات غير الحكومية قبل و أثناء مؤتمر روما المعني 
بإنشاء الحكمة الحنائية الدولية» لدرحة أن عدا كبيز من وفود الدول المشاركة في الموتمر أجمع على أنه لولا 
المنظمات غير الحكومية لما تم التوصل قط إلى الاتفاق على تأسيس المحكمة» ناهيكم عن محكمة جنائية 
قوية ذات مدع عام مستقل له سلطة مباشرة التحقيق من تلقاء نفسه©» لما بذلته من مثلو رات و اتصالات 
بين وفود الدول المشاركة في المؤتمر من أجل تذليل نقاط الخلاف بينها. 

لذلك تفطن واضعو النظام الأساسي لأهمية التعاون مع هذه المنظمات في تزويد أجهزة المحكمة 
بالمعلومات: وخاصة المتعلقة منها بالحرائمالتي 5 رتكب أثناء النزاعات المسلحة أين تكون تلك المنظمات 
حاضرة بقوة في الميدان» يث خو ل نظام المحكمة للمدعي العام سلطة إلتماس المعلومات من هذه 
الات 

و تتصدر هذه المنظمات اللجنة الدولية للصليب الأحمر لما تحظى به من احترام ومصداقية من قبل 
الدول والمنظمات الدولية الحكومية» الوضع الذي منحها صفة الحارس والخبير في محال القانون الدولي 
الإنساق 6 . 

ونتيجة للمساعي الحثيثة المبذولة من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إيجاد نوع من التوازن 
بين حماية سرية المعلومات التي يتم الحصول عليها في إطار فئة معينة من العلاقات المهنية التي تتمتع با 
اللجنة» وواحب تقديم الدعم O EEE CN‏ الوم رلا لك ورد عقاف وميا 


إنشائهاء فقد تم اعتماد إطار لهذا التعاون بموحب القاعدة (73) من القواعد الإجرائية و قواعد الإثبات» 


*) أنشأت هذه المنظمة عام 1923 تحت اسم "اللجنة الدولية للشرطة الجنائية"» وكان هدفها هو التنسيق بين أجهزة الأمن الوطنية للدول الأوربية في مجال 
مكافحة الجريمة» لكنها توقفت عن العمل بسبب الحرب العالمية الثانيةء وأعيد بعثها من جديد سنة 1946 تحت مسمى "المنظمة الدولية للشرطة الجنائية", 
وتعد اليوم من بين المنظمات الدولية المتخصصة التي تهتم بالتعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة وتعقب المجرمين» لمزيد من التفصيل أنظر: منتصر 
سعيد حمودة» المنظمة الدولية للشرطة الجنائية» طرء دار الفكر الجامعيء الإسكندرية» 2008» ص 11. 
7 أنظر: الهامش (2)» لندة معمر يشوي» مرجع سابق» ص 237. 
7 بربارة بختي» مرجع سابق» ص 126. 
(©) أنظر: الفقرة (02) من المادة (15) من النظام الأساسي. 
#) ستيفان جانيت» "شهادة مندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمام المحكمة الجنائية الدولية"» المجلة الدولية للصليب الأحمرء مختارات من أعداد عام 
0ء ص 124. 
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والتي نصت على فة الاتصالات والمعلومات المشمولة بالحصانة» حيث حدّدت الفقرات (04, 05» 06) 
من تلك القاعدة محال المعلومات المشمولة بالحصانةو الشروط التي يتعين على المحكمة مراعاتما أثناء الحصول 
على معلومات من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر»و هي كما يلي: 

- تعتبر المحكمة كمعلومات مشمولة بالسرية» أي معلومات أو وثائق أو أي أدلة أحرى تحصلت عليها 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر أثناء أدائها لمهامها أو بمناسبتهاء ولا يجوز بالتالي إفشاؤها ولو بشهادة يدلي 
يما مسؤول أو موظف حالي أو سابق لدى اللجنة» وذلك باستثناء ما توافق هذه الأخيرة على كشفه بعد 
إحراء مشاورات مع المحكمة؛ أو تنازلت هي بمبادرة منها على حقها في السرية» أو إذا وردت تلك 
المعلومات أو الوثائق أوالأدلة في بيانات نشرتما اللجنة علنا . 

- لا تؤثر الأحكام السابقة المتعلقة بسرية المعلومات على قبول نفس الأدلة المستمدة من مصدر آخر غير 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر» إذا كان هذا المصدر قد حصل عليها بصورة مستقلة عنهاء بما في ذلك 
مسؤوليها و موظفيها. 

- إقر رت المحكمة أن ما بحوزة اللجنة الدولية للصليب الأحمر من معلومات ووثائق وأدلة يكتسي أهمية 
بالغة في قضية معينة» فإنما تعقد مشاورات معها بغرض التوصل إلى تسوية المسألة بالوسائل التعاونية» مع 
الأحذ بعين الاعتبار ظروف القضية وأهمية الأدلة المطلوبة» وما إذا كان يمكن للمحكمة الحصول على تلك 
الأدلة من مصادر أحرى» كما يجب مراعاة مصالح الال واا 

ما يبمكن قوله بالنسبة لتعاون المنظمات غير الحكومية مع مكتب المدعي العام في إطار تعاطي 

الوثائق والمعلومات, أنه بالرغم من الشكوك والمخاوف التي تحيط بهذا المرحع -كمصدر للحصول على 
المعلومات-نظرا لعدم المصداقية و التحيز الذي تتصف به بعض المنظمات غير الحكوميةما قد ي ضلل 
المحكمة ويجعلها رهينة هذه المعلومات المغلوطة ضد هذا الطرف أو ذاك, إلا أن المحكمة تبقى في حاحة 
د لماز ى بدت ور كوا لا ضع يبن حزرةرتمط لان جد ب عن 
إمكان وصوطا إلى مواقع النزاعات المسلحة لتقديم المساعدات الإنسانية رفير أن كر قر ناته لعي 
المحكمة. 


(') أنظر: الفقرة (04) من القاعدة (73) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 

7 أنظر: الفقرة (05) من القاعدة (73) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 

أنظر: الفقرة (06) من القاعدة (73) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
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5-تلقي الشهادات والإفادات في مقر المحكمة 
تضمنت الفقرة (02) من المادة (15) إمكانية الحصول على المعلومات من المصادر التي تطرقنا 
إليها أو من أي مصادر أخرى موثوق بما, حيث أحازت للمدعي العام تلقي الشهادات الكتابية أو 
الشفوية في مقر المحكمة, وبينت القاعدة (111) إحراءات ”ماع الأقوال أمام المدعي العام, و ذلك بفتح 
r.‏ رميو ن فيه الإفادات التي يدل بها الشخص الذي يجي استجوابه» و من قبل كاتب ا محضر 
والشخص المستجوب والمدعي العاعهما وك فيه تاريخ الاستجواب ووقته ومكانه و أسماء جميع الحاضرين 
أثناء إجرائه, وإذا امتنع الشخص عن التوقيع يذكر ذلك في المحضر مع الأسباب التي دعت إلى ذلك. 
أما القاعدة (102) فقد بينت إجراات الإفادات غير الخطية, و ذلك إذا ما تعذر على شخص ما 
بسبب الإعاقة أو عدم الإلمام بالقراءة والكتابة أن يقدم إلى ا محكمة كتلا التماسا أوطلباً أو ملاحظة أو 
غيرها من الإفادات, فإنه يجوز لذلك الشخص أن يقدم ذلك الالتماس أو الطلب أو الملاحظة أو الإفادة 
بالوسائل السمعية أو المرئية أو غيرها من الوسائط الالكترونية. 
وإذا ما تلقى المدعي العام الإحالات والمعلومات والبلاغات» التي يعتقد مقدموها أنما تشكل 
أفعالاً قد تنطبق على الحرائم المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية» وطلب من 
الجهات المقدمة للمعلومات التوضيحات اللازمة بشأتماء فإن الخطوة الموالية التي يقوم بما المدعي العام هي 
تحليل وتقييم ما تلقاه من معلومات بغرض التأكد ما إذا كانت تشکل حرائم تختص ها المحكمة الجنائية 
الدولية» وهو ما سنتطرق له فيما يلي. 
ثانيا : تحليل وتقييم المعلومات المتلقاة 
بعد تلقي المدعي العام للإحالات والمعلومات والبلاغات على النحو الذي أشرنا إليها آنفاء يقوم 
بالفحص والتحليل الأولي لاء وذلك بغرض تقييم مدى مصداقية وموثوقية مصادر المعلومات» و بالتالي 
استنباط الأدلة والقرائن الدالة على الحرائم التي تندرج ضمن اختصاص امحكمة منها. 
وأثناء الفحص الأولي للمعلومات المتلقاة التي يعتقد أتما تشكل جرائم تدخل في اخحتصاص 
الحكمة» يقوم المدعي العام ل رة أول تعملية قر يالاات و عاضو الأذلة اة ا 
وذلك بغرض تصنيفها إلى ثلاث فئات هي: معلومات يظهر بشكل واضح أتما لاتشكل حرائم تدحل في 
احتصاص المحكمة» ومعلومات يبدو أتما تتصل بالحالة موضوع الفحص أو التحقيق وتصلح كأساس 


7 أنظر: البند (24) من لائحة مكتب المدعي العام. 
7 علي جميل حربء القضاء الجنائي الدولي (المحاكم الجنائية الدولية)» طبء دار المنهل اللبناني للدراسات» بيروت» 2010» ص 275. 
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للمقاضاة» و معلومات أخرى ليس من الواضح أنما تؤسس لحرائم تدخحل في اختصاص المحكمة» ولا يبدو 
بشكل واضح أنما متصلة بالحالات موضوع التحليل أو التحقيق» وهذه المعلومات تخضع بالتالي للفحص 
للعفقق:طبقا للقاعدة و0048 
وقي المرحلة الثانية التي تلي عملية الفرز يحدد المدعي العام المعلومات وعناصر الأدلة التي لما علاقة 
وطيدة بالحالة أو الحالات محل الفحصء والتي من المرحح أن تشكل جريمة من الجرائم التي تدحل في 
اختصاص المحكمة ليقوم بتحليلها وتقييمها؛ وهذه الفئة من المعلومات والأدلة هي التي تكون محل تحقيق 
معمق ويطلب المدعي العام على أساسها من الدائرة التمهيدية الإذن للشروع في التحقيق الابتدائي. 
أما بالنسبة للمعلومات التي يتوصل المدعي العام بشأتما أتما لا تشكل جرائم تدخل في احتصاص 
الحكمة» ففي هذه الحالة يتعين عليه إشعار مقدمي المعلومات بذلك» مع الإشارة إلى إمكانية تقديمهم 
لمعلومات إضافية بشأن نفس الحالة في ضوء وقائع أو أدلة جديدة قيدكشف عنها لاحقا ©. 
وعلى ضوء ما توصل إليه المدعي العام من نتائج فيما يتعلق بتحليل وتقييم ما تلقاه من معلومات 
ونيا نا وا بج E‏ مرحلة التحقيق الأولي ويتخذ بشأنه القرار المناسب. 
الفرع الثاني 
تصرف المدعي العام في التحقيق الأولي 
بعدما ينتهي المدعي العام من فحص و تحليل المعلومات المتحصل عليها من مصدر أو أكثر من 
المصادر التي أشرنا إليها, يقوم بتقييمها من حيث مدىحديتها و كفايتها لأ تكون أساسا معقولا لإقامة 
الدعوى الحنائية أمام المحكمة. 
لذلك فإن تصرف المدعي العام في التحقيق الأولي يكون بأحد أمرين, إما التقرير بعدم وحود 
أساس معقول للشروع في إجراء التحقيق, أو التقرير بوجود أساس معقول للشروع فيه, و عليه سنتناول كل 
من الفرضين على حده كما يلي: 
أولا : تقربر المدعي العام بعدم وجود أساس معقول للشروع في التحقيق الابتدائي 
هذا الإحراء نصت عليه الفقرة (06) من المادة (15 والتِي جاء فيها: "إذا استنتج المدعي العام 
بعد الدراسة الأو لية المشار إليها في الفقرتين (01) و(02).» بل المعلومات المقدمة لا تشكل اما مقرل 


(') أنظر: البند (27) من لائحة مكتب المدعي العام. 
(©) علي جميل حرب» مرجع سابق» ص 277. 


(© أنظر: الفقرة (06) من المادة (15) من النظام الأساسي والفقرة (02) من القاعدة (49) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
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لإحراء تحقيق» كان عليه أن بلغ مقدمي المعلومات بذلك, وهذا لا بنع المدعي العام من النظر في 
معلومات أخرى تقدم إليه عن الحالة ذاتما في ضوء وقائع أو أدلة جديدة". 

4 ستفاد من هذا النص أن قرار المدعي العام بعدم وحود أساس معقول لإجراء تحقيق» يعني صرف 
النظر عن الدعوى الحنائية على ضوء الدراسة الأولية التي توصل إليها ومن ثم عدم بدء السير بالدعوى, 
لذلك سوف يأمر بحفظ الملف إلى غاية ظهور أدلة أو وقلع حديدة تتعلق بالحالة ذاتما, و هذا الإحراء شبيه 
قزر الفط الذي تدر واا العامة فى الأتظمة النضافة ال 


لكن السؤال الذي يفرض نفسه هو: ما هى الأسباب التى يستند إليها قرار المدعى العام بعدم 
وحود أساس معقول لإحراء تحقيق؟, وما هي الآثار التي يمكن أن تترتب عن هذا القرار؟. 

إن أحكام النظام الأساسي والقواعد الإحرائية و قواعد الإثبات جاءت خالية من أي إشارة صريحة 
لمثل تلك الأسباب, اللهم إلا إشارة بسيطة ضمن الفقرة (02/أ) من المادة (53) التي ورد فيها أنه إذا تبين 

ابوس اا بعلن اف لأ وة افا حاف خا هدام الأسامن ا 

الوقائعي, من دون أن توضح مت ينعدم الأساس القانون أو الواقعي. 

إل أت ذلك لا يعن قطعا أذ قران الف العام لا يسنك لائ اساب أو أنه ايستتد لساب 
واهية, لذلك سوف نستخلص بعض الأسباب التى تدعو المدعى العام لاتخاذ القرار عدم وجود أساس 
معقول لإجراء التحقيق من أحكام النظام لأساسي قياسا على ما هو عليه الأمر في الأنظمة القضائية 
الوطنية و تغرف عن الكثاز للترقة عن ذلك القراز من اذل النقاط التالية: 
1- أسباب قرار المدعي العام لعدم وجود أساس معقول للبدء في التحقيق 

استنادا إلى الفقرة (02//) من المادة (53) من النظام الأساسي يمكن أن نقسم هذه الأسباب إلى 
أسباب قانونية و أسباب وقائعية. 
أ- الأسباب القانونية 

هذه الأسباب هي عبارة عن موانع قانونية لا يستطيع المدعي العام تخطيهاء و هي تحول دون إقامة 
اغوي ا ها ن امار كران تفط ل ومن ا و اب 
- إذا تبين أن الواقعة محل التحقيق الو لي لا تشكل جرعة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (05) من 
النظام الأساسي. 
© المرجع نفسه» ص 184. 


(3) المرجع نفسه» الصفحة نفسها. 
[118] 





قواعد الاختصاص القضائي للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية 





- إذا تبين أن تلك الواقعة» وإن كانت تشكل جرعة أو أكثر من الحرائم الداحلة في اختصاص المحكمة, إلا 
أنه تخلف أحد أركاتحا, سواء الأركان المادية المنوه بجا في المادة (09 من النظام الأساسي و التي تعتمد بأغلبية 
ثلثي أعضاء جمعية الدول الأطراف”, أو لركن المعنوي المتمثل في القصد و العلم المشار إليه في المادة (30) 
من النظام الأساسي. 
- إذا تبين أن أركان الجريمة متوافرة في الواقعة» لكن المشتبه فيه غير مسؤول أمام المحكمة إما لأنه لم يبلغ سن 
ثمانية عشرة سنة حسب نص للمادة (26) من النظام الأساسي» أو توفر له مانع من موانع المسؤولية حسب 
المادة (31) من ذات النظام الأساسي. 

لكن لا يستطيع المدعي العام على مستوى الحكمة الحنائية الدوليةمثلاً أن يأمر بحفظ الملف 
لكون الدعوى الحنائية الدولية قد انقضت برور الزمن, لأن الحرائم الدولية التي تدحل في اخحتصاص المحكمة 
لا تسقط بالتقادم حسب نص المادة (29) من النظام الأساسي. 
ب- الأسباب الوقائعية 

هذه الطائفة من الأسباب ليست قانونية» وإِنما هي أسباب ترتبط بموضوع الواقعة محل التحقيق, 
لذا فللمدعي العام سلطة تقديرية فيما إذا كان توافرها يول دون إقامة الدعوى الحنائية, ومن تلك الأسباب 
ما يلي: 
- إذا تبين للمدعي العام خلال التحقيفي أ الواقعة لل " بلغ عنها لم تقع أصلا (عدم صحة الواقعة). 
- إذا لم يكشف التحقيق عن نسبة الجريمة لشخص معين, و في هذه الحالة يطلب المدعي العام معلومات 
أخرى تساعده على كشف مقترفي الدرعة©. 

لكن هناك أسباب أخرى قد تضطر المدعي العام إلى توقيف السير في الدعوى بعد الإذن له 
بإحراء التحقيق من قبل الدائرة التمهيدية» سنتعرف عليها عند التطرق إلى دراسة التحقيق الابتدائي. 
2- آثار قرار المدعي العام بعدم وجود أساس معقول لإجراء التحقيق 

سيترتب على قرار المدعي العام بعدم وجود أساس معقول للبدء في التحقيق أثران هما: إبلاغ 
مقدمي المعلومات بالقرار ,و أن القرار لا يمنع المدعي العام من التحقيق في نفس الحالة من حديد. 


00 اعتمدت جمعية الدول الأطراف مدونة أركان الجرائم في دورتها الأولى المنعقدة في الفترة من: 03 إلى: 10 سبتمبر 2002. 
(2) أنظر: الفقرة (06) من المادة (15) من النظام الأساسي. 
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أ إبلاغ مقدمي المعلومات بالقرار 

توحب الفقرة (06) من المادة (15) على المدعي العام بعد الانتهاء من التحقيق الو لين 55 
الجهات التي تلقى منها الشكلوى والبلاغات سواء" كانت دولا أو منظمات دولية حكومية أو غير 
حكومية أوأفرادا كما رأينا ذلكسابقا - بالقرار الذي انتهى إليه و الذي يقضي بعدم وحود أساس معقول 
للشروع في إجراء التحقيق. 

وقد أوضحت القاعدة (49) الكيفية التي يتم بها إخطار تلك اللجهات, وذلك بأن يكفل المدعي 
العام دون إبطاء تقديم إخطار مشفوع ببيان عن الأسباب الكامنة وراء قراره بطريقة تحول دون أن تتعرض 
للخطر السلامة والرفاه ولحياة الخاصة لمن قد موا إليه المعلومات بموجب الفقرتين (01) و(02) من المادة 
(15)» أو سلامة التحقيقات أو التدابير» على أن .شعر المدعي العام تلك الحهات ضمن نفس الإحطار 
بإمكانية تقديم معلومات إضافية بشأن نفس الحالة في ضوء وقائع أو أدلة حديدة. 
ب- القرار لا يمنع المدعي العام من التحقيق في نفس الحالة من جديد 

ي ستشف هذا الأثر من العبارة الأخيرة في الفقرة (06) من المادة (15) "...و هذا لا بمنع المدعي 

العام من النظر في معلومات أخرى تقدم إليه عن الحالة ذاتما في ضوء وقائع أو أدلة جديدة ". 

ويرى فقهاء القانون الداحلي أن قرار النيابة العامة القاضي بحفظ أو راق الدعوى المشابه لقرار 
الدعي العام بعدم وحود أساس معقول لإجراء تحقيليس قرارا قضائيا , الأمر الذي يترتب عليه عدم إلزاميته 
للنيابة العامة التي او تج به في مواحهة أي كان, فيجوز للنيابة العامة أن تعدل عنه في أي وقت 
نو ليرت ادلو 

كما أن قرار الحفظ ليست له أية ححيقلا تنقضي به الدعوى العامة, ولا ي قبل من المشتبه فيه 
الذي صدر لصالحه أن يدفع EE E A‏ لاد قبن املع و ]و مط 
من جانب الحني عليه”, قياسا على ذلك لا يجوز لمقدمي المعلومات للمدعي العام الطعن في قرار هذا 
الأخير بعدم وجود أساس معقول للشروع في التحقيق, وإن كان يجوز للدولة امحيلة أو مجلس الأمن الطعن 
في قرار المدعي العام بعدم الشروع في التحقيق أو عدم السير في الدعوى بعد الانتهاء من التحقيق الابتدائي 
أمام الدائرة التمهيدية كما سنرى. 


2 المرجع نفسه» ص 187. 
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ثانيا : تقرير المدعي العام بوجود أساس معقول للشروع في التحقيق الابتدائي 
إذا ما قرر المدعي العام بعد الانتهاء من التحقيق اللي وحود أساس معقول لإجراء تحقيق› 
توحب عليه طلب الإذن من الدائرة التمهيدية للشروع في التحقيق, وهو إحراء يقابله الإدعاء أمام قاضي 
اا "هد انمو ج وى جه انيه قاذ لكادة 8 ن النطاء 
الأساسي تفرض عليه إشعار الدول الأطراف و الدول التي لها اعتصاص على الجرائم موضع النظر بالشروع 
في إجراء التحقيق. 
لذلك سوف يتحرك المدعي العام في اتحاهين متوازيين, اتحاه يرتبط بالاختصاص التكميلي 
للمحكمة الجنائية الدولية للتأكد من مدى ثارسة القضاء الوطني لاختصاصه, واتحاه يرتبط باللجهة التي 
ستأذن له بالشروع في التحقيق, ونرى أن هذا التحرك المتوازي مبرر لأن المدعي العام إذا طلب من الدائرة 
التمهيدية الإن له بالتحقيق في واقعة معينة ورحصت له بذلك, ل ي شعر الدولة التي لها ولاية قضائية على 
واقعة بتاع على هيدا التكاملية, و تين له بعد إجراء التحقيق أن تلك الدولة قد أبحرت أو بأغا تحري تحفيق 
في ذات القضية, يكون في ذلك تضييع للجهد والتكاليف, و عليه سوف نتطرق لكلا الإحراءين كما يلي: 
1- طلب الإذن من الدائرة التمهيدية للشروع في إجراء التحقيق 
وفقا للفقرة (03) من المادة (15) يضع المدعي العام الحالة بين يدي الدائرة التمهيدية عن طريق 
طلب الإذن بإحراء تحقيق»و التي تقوم بدراسته لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. 
لذلك نتناول ضمن نقطتين إحراءات طلب الإذن بالتحقيق ودراسته من قبل الدائرة التمهيدية, ثم 
القرار الذي تصدره هذه الدائرة. 
أ- إجراءات طلب الإذن بالتحقيق ودراسته من قبل الدائرة التمهيدية 
تقضي الفقرة (02) من القاعدة (50) من القواعد الإحرائية وقواعد الإثبات» بأنه يتعين على 
المدعي العام عندما يعتزم الحصول على إذن من دائرة ما قبل ا محكمة للشروع في إحراء تحقيق أن يقدم طا 
كاي" يذلك الاق للا السهيدية معا بأية مواد مؤيدة يكون قد جمعهاء ويجب أن يتضمن ما يلي 


.@( 


- إشارة إلى الجرائم التي يعتقد المدعي العام أا قد ارتكبت أو يجري ارتكابها. 


7 أنظر: البند (49) من لائحة المحكمة. 
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- عرض للوقائع المرتبطة بالحرائم التي يعتقد المدعي العام أتما قد ارتكبت أو يجري ارتكابماء يشير فيه إلى 
تحديد الأماكن التي ارتكبت فيها الحرائم» والفترة الزمنية التي يزعم أن الحرائم ارتكبت خلاطهاء وأسماء 
الأشخاص المتورطين في حال التعرف على هويتهم. 

- إعلان من المدعي العام يعرض فيه الأسباب التي تجعل الجحرائم المذكورة من اختصاص الحكمة. 

وإذا ما استوق طلب الإذن بالشروع في إحراء تحقيق الشروط الإحرائية السابقة تشرع الدائرة 

التمهيدية في دراسة الطلب» و يجوز للمجني عليهم-الذين تم إبلاغهم من قبل المدعي العام خلذل :ذلك 
أن يقدموا بيانات وإفادات حطية أمام الدائرة خلال ثلاثينيوماابتداء ‏ من تاريخ اطّلاعهم على المعلومات 
المقدمة © , كما يجوز لدائرة ما قبل المحكمة عند البت في الطلب أن تطلب معلومات إضافية من المدعي 
العام أو من أي شخص من الحني علهم يكون قد قدم بيانات» ويجوز لما عقد حلسة إذا رأت أن ذلك 
E‏ 

ب- فصل الدائرة التمهيدية في طلب الإذن ياجراء تحقيق 

تنص الفقرة (05) من القاعدة (60 على أن دائرة ما قبل ا محكمة تقوم بإصدار قرارها مشفوعا 

بالأسباب التي دعت إليه و تبلغ به الأطراف المعنية, والذي لا يخرج عن أحد احتمالين: 

- إما أن تأذن للمدعي العام بالشروع في التحقيق الذي طلبه بصورة كلية أو جزئية» وتبلغ بذلك بجني 
عليهم الذين قلمُوا البيانات, وذلك في حال اقتناعها بعد دراسة الطلب والمواد المؤيدة- بأن هناك أساس 
معقول للشروع في إحراء تحقيق» و أن الدعوى تقع على ما يبدو في إطار اختصاص المحكمة, لكن ذلك 
مخزلا مس با قر ره المحكمة فيما بعد يشان الاحتصاضن وحقبولية الدهوى ”.دو قران الدائرة السهيدية هذا 
يعد بمثابة نقطة الاطلاق للسير بالدعوى فعليا أمام ا محكمة الحنائية الدولية. 

- أو ترفض الإذن بإجراء تحقيق إذا تبين لما حلاف الحالة الأولى, لكن قرارها هذا قابل للمراجعة إذا ما قام 
المدعي العام بتقديم طلب لاحق يستند إلى وقائع أو أدلة حديدة تتعلق بالحالة ذاتماء واتضح لما زوال 
الأسباب التي استندت إليها في قرار عدم الإذن بإحراء تحقيق0, وفي هذه الحالة تسري نفس الإجراءات 
المتعلقة بتقدم طلي فق د ا 


7" أنظر: الفقرة (01) من القاعدة (50) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 

7 أنظر: الفقرة (01) من البند (50) من لائحة المحكمة. 

أنظر: الفقرة (04) من القاعدة (50) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 

أنظر: الفقرة (04) من المادة (15) من النظام الأساسي. 

(5) أنظر: الفقرة (05) من المادة (15) من النظام الأساسي. 

© أنظر: الفقرة (06) من القاعدة (50) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
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ما يمكن أن نلاحظه من خلال الإحراءات السابقة أن النظام الأساسي والقواعد الإحرائية و قواعد 
الإثبات ل تقيد الدائرة التمهيدية بمدة محددة» أو بأحل أقصى للفصل في طلب الإذن بإحراء تحقيق, كما 
لم تخول تلك الأحكام من جهة ثانية المدعي العام التصرف على نحو معين بفوات أجل معين, وهو وضع 
غير محبذ, إذ كان من الأفضل تحديد أحل معين للفصل في ذلك, لما قد يترتب على ترك المدة مفتوحة من 
آثار سيئة مثل تراكم القضايا أمام الدائرة التمهيدية وبالتالي الإخلال بمبدأ المحاكمة العادة و السريعة. 
2- إشعار الأطراف المعنية ا في التحقيق 
هذا الإحراء يرتبط بمبدأ مهم ا من الركائز الأساسية التي تقوم يها ا محكمة الجنائية الدولية وهو 
مبدأ التكاملى الذي يعني أن المحكمة الحنائية الدولية مكم لمة للنظم القضائية الحنائية الوطنية في الحالات التي 
SSE SYA‏ مقائدة "ديق كاقل هلاه ا 
5 مهم من هذا المبدأ أن المحكمة الحنائية الدولية لا ينعقد لما الاحتصاص, إذا كانت الدولة الطرف -التي 
وقعت على إقليمها أو بمعرفة رعاياها حرائم تدحل في اختصاص المحكمة- من عادتما أن تمارس و لايتها 
على الجرائم موضع النظر وتوفرت ها القدرة و الرغبة في ذلك. 
لذلك وجب على المدعي العام حتى أثناء هذه المرحلة المبكرة من مراحل الدعوى الحنائية أن يقوم 
بإشعار جميع الدول الأطراف و الدول التي يرى في ضوء المعلومات المتاحة أن من عادتما أن تمارس ولايتها 
على الجرائم موضع النظر©, وهذا لتفادي احتمال الوقوع في حالة نظر جهتين قضائيتين في نفس القضية 
الأمر الذي قد يترتب عليه تناقض في الأحكام القضائية. 
هذا وقد تضمنت المادة (18 والقواعد الإحرائية المرتبطة بما إحراءات إشعار الدول الأطراف 
بالبدء في التحقيق, وإجراءات تنازل المدعي العام عن التحقيق, و التدابير التحفظية التي يتخذها المدعي العام 
عند تنازله عن التحقيق» والتي نتناوها كما يلي: 
أ- إجراءات إشعار الدول الأطراف بالبدء في التحقيق 
إذا قر ,والمدعي العام أن اهناك اساسا معقولة لبذ تحقيق مار توجب عليه إشعار هيع الدول 
الأطراف و الدول التي يرى في ضوء المعلومات المتاحة أن من عادتما أن تمارس ولايتها عن الحرائم قيد النظر, 
وله مقي هذه الدول على أساس سر ي» إن يحد من نطاق المعلومات التي -- إلى الدول إذا رأى 
ذلك لازما لحماية الأشخخاصء أو لمنع إتلاف الأدلةء أو لمنع فرار الأشخاص © 
© عن القاع تعمد مبراح: هيدا التكامل في القضناء الجنائي الدولي؛ طر؛ دار النهضة العربيةء القاهرة» 2001؛ ص 02. 
2 أنظر: الفقرة (01) من المادة (18) من النظام الأساسي. 


(0) أنظر: الفقرة (01) من المادة (18) من النظام الأساسي. 
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وقد تضمنت القاعدة (52) أن الإخطار الذي يوحهه المدعي العام للدول يحب أن يتضمن 
معلومات عن الأفعال التي قد تشكل جرائم من تلك المشار إليها في المادة (05) من النظام الأساسي. 

وأن للدولة المعنية أن تطلب معلومات إضافية من المدعي العام لمساعدتما في تطبيق الفقرة (02) 
من المادة (18) عا أن لا دل ذلك الطلب بأحل الشهر الذي يجب أن تبلغ فيه الدولة المحكمة بأتما 
أحرت أو تحري التحقيق في القضية محل الإشعار“. 
ب- تنازل المدعي العام عن التحقيق 

أحازت الفقرة (02) من المادة (18) للمدعي العام التنازل عن التحقيق لفائدة الدولة التي لها 
ولاينا افيه اعون الأها ل لويم اللشفيو ناد * لل طا غر اوداك مد يقر أن کون الدائرة 
التمهيديمٌ تأذن بعد بالتحقيق بناء ‏ على طلب المدعي العام. 

وقد أو ضحت القاعدة (53) أنه يجب على الدولة صاحبة الاختصاص أن تقدم طلب التنازل عن 
التحقيق خطيا إلى المدعي العاممتضمنا المعلومات المتعلقة بالتحقيق الذي تحريه والذي يجوز له طلب 
معلومات إضافية من تلك الدولة. 

بعد ذلك يعرض المدعي العام الأمر على الدائرة التمهيدية بموحب إلتماس خطي يتضمن الأساس 
الذي استند إليه مشفوعا بالمعلومات التي تقدمها دولة الاخحتصاص» وعلى المدعي العام أن يخطر تلك 
الدؤلة بلك 

وف نحاية المطاف وبعد دراسة إلتماس المدعي العام» تصدر الدائرة التمهيدية قرارها متضمنا 
الأسباب التي استند إليهه و تبلغه إلى المدعي العام والدولة التي طلبت إحالة ملف التحقيق إليهاء في أقرب 
وقت نمكن» و الذي قد يقضي بالسماح للمدعي العام التنازل عن التحقيق لفائدة دولة الاحتصاص» أو قد 
بمنعه من ذلك ويأمره بالبدء في التحقيق و في كلتا الحالتين يكون قرار الائرة التمهيدية قابلا للمراجعة 
و الطعن بالاستئناف أمام دائرة الاستئناف سواء من طرف المدعي العام أو من الدولة المعينة©. 

إلا أن تنازل المدعي العام لصالح دولة الاختصاص بعد موافقة الدائرة التمهيدية عليه ليس تمائياً 
إذ أحاز النظام الأساسي للمدعي العام إعادة النظر في قرار التنازل بعد مضي ستة أشهر من تاريخ سريانه» 
أو في أي وقسهطرأ فيه تغير ملموس تي الظروف ي ستدل منه ل الدولة أصبحت حقا غير راغبة في 
الاضطلاع بالتحقيق أو غير قادرة على ذلك ود بع المدعي العام نفس الإحراءات السابقة المتعلقة 
١‏ 


© أنظر: الفقرة (04) من المادة (18) من النظام الأساسي والفقرتين (01) و(02) من القاعدة (55) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
“ أنظر: الفقرة (03) من المادة (18) من النظام الأساسي. 
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بالتنازل عن التحقيق» ونرى في هذا الشأن أن مدة الستة أشهر وحدها غير كافية لاختبار قدرةو رغبة الدولة 
في الاضطلاع بالتحقيق» و بالتالي سحب القضية موضع النظر منها لصاح المحكمة الحنائية الدولية وذلك 
بالنظر لطبيعة الحرائم الدولية التي ترتكب عادة على نطاق واسع بحيث تعدد فيها الضحايا والمتهمون» إذ 
يصبح من العسير في أغلب الأحوال إتماء التحقيقات بشأتما في هذه المدة القصيرة» خاصة وأن النظام 
الأساسي للمحكمة أتاح للمدعي العام آلية أخرى للتأكد من مدى جدية الدولة في التكفل بالتحقيق» 
وهي أن تبلغه الدولة المعنية بصفة دورية بالتقدم المحرز في التحقيق الذي ريه وبآية شقاضاة ثالية لذلك. 
ج- التدابير التحفظية التي يتخذها المدعي العام عند التنازل عن التحقيق 

ريما يصدر عن الدائرة التمهيدية قرار يتضمن البدء في التحقيق» أو في أي وقت يتنازل فيه 
لدعي العام عن إحراء تحقيق كما رأينا ذلكسابقا > يجوز لهذا الأخير وعلى أساس استنائي أن يلنمس من 
الدائرة التمهيدية إحراء التحقيقات اللازمة لحفظ الأدلة إذا سنحت فرصة فريدة للحصول على أدلة هامة, 
أو كان هناك احتمال كبير بعدم إمكان الحصول على هذه الأدلة في وقت لاحق) كإشراف أحد الشهود 
على الموت أو الخوف من تلاشي آثار الجريمة. 


(!» أنظر: الفقرة (05) من المادة (18) من النظام الأساسي. 
(2) أنظر: الفقرة (06) من المادة (18) من النظام الأساسي. 
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المبحث الغاني 
سلطات المدعي العام أثناء مرحلتي التحقيق والمقاضاة 

إذا ما انتهى المدعي العام من إجراء التحقيقات والتحريات الأولية وتوصل إلى وحود أساس معقول 
يدعو للاعتقاد بأن حرمة أو أكثر من الحرائم التي تدخل في احتصاص المحكمة الحنائية الدولية قد ارتكبت 
أو يجري ارتكابما على النحو الذي تطرقنا له ضمن المبحث الأول من هذا الفصل» توحب عليه التماس 
الإذن من الدائرة التمهيدية للشروع في التحقيق الابتدائي. 

وقرار الدائرة التمهيدية القاضي بالإذن للمدعي العام الشروع في التحقيق عد بثابة نقطة انطلاق 
الإحراءات القضائية أمامهاء لتشظرك المدعي العام في ما يقوم به من إحراءات خلال مرحلة التحقيق 
الابتدائي» إذ بمذا الإحراء تتدحل هذه الميثة لتحد من السلطة المطلقة التي كان المدعي العام يتمتع جا 
خلال مرحلة التحريات الأولية. 

وعند انتهاء التحقيق الابتدائي تدخل الدعوى الحنائية الدولية مرحلة المقاضاة» التي تبدأ باعتماد 
التهم من قبل الدائرة التمهيدية» ثم ا محاكمة أمام الدائرة الابتدائية لتنتهي بالنظر في الطعون في القرارات 
والأحكام الصادرة عنها من طرف دائرة الاستئناف. 

وف كل تلك المراحل تكون للمدعي العام بجموعة من السلطات والصلاحيات يختلف مداها ضيقا 
واتساعاً باحتلاف المرحلة التي تكون فيها الدعوى» لذلك سوف نتناول هذه السلطات في مطلبين» نخصص 
الأول لسلطات المدعي العام في مرحلة التحقيق الابتدائي» والثاني لسلطاته في مرحلة المقاضاة. 
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المطلب الأول 
سلطات المدعي العام في مرحلة التحقيق الابتدائي 


واس 


ير ف التحقيق الابتدائى على أنه :"محموعة من الإحراءات التى تباشرها سلطة قضائية مختصة 


للبحث والتنقيب عن الأدلة في شأن جريمة قد ارتكبت» وجمعها وتقديرها والتصرف فيها بحسب ما إذا 
كانت الأدلة كافية لإحالة المدعى عليه إلى المحاكمة» أم أا غير كافية فتمتنع عن الإحالة وتتوقف الدعوى 
عند هذا الحد"0. 

والتحقيق الابتدائي بهذا المعنى ليس منقطع الصلة بالتحقيق الأولي الذي تمت دراسته في المبحث 
الأول مق هد الفضنل» بل غك 'العكس من ذلك فهو شك 50 غا الان ضير الدغرى اا 
لكي تكون جاهزة للفصل فيها إذا ما عرضت عن جهة الحك. 

وعلى ضوء التعريف السابق سوف نقسم هذا المطلب إلى فرعين» نتناول في الأول مباشرة 
إحراءات التحقيق الابتدائي» ونخصص الثاني لتصرف المدعي العام في التحقيق الابتدائي. 

الفرع الأول 
مباشرة إجراءات التحقيق الابتدائي 

إذ كانت الحيئة القضائية التي تباشر التحقيق الابتدائي ليست الهيئة ذاتما التي أحرت التحقيق الأولي 
علق شق بض 'الأنظئية الفا اة عاد "عبد الفصل بد ساطة الاك غاء وسلطظة الفحقيق الما 
في الأنظمة القضائية اللاتينية”» حيث تتولى التحقيق الأولي النيابة العامة في حين يختص بالتحقيق 
الابتدائي قاضي التحقيق» فإن الأمر يختلف على مستوى الحكمة الحنائية الدولية» حيث يجمع المدعي العام 
بين يديه سلطتي الا عاء والتحقيق» وهو النموذج السائد في الأنظمة القضائية الانجلوسكسونية حيث لا 
يوحد نظام قاضي التحقيق» وإن كان المدعي العام على مستوى الحكمة الحنائية الدولية لا يتولى كل 
إحراءات التحقيق الابتدائي» بل هي مو زعة بينه وبين الدائرة التمهيدية» وهذا لخلق نوع من التوازن بين 
النظامين اللاتينيو الانجلوسكسون حتى يحظى نظام روما بالقبول والموافقة من مختلف الأنظمة©. 


200 علي عبد القادر القهوجي» شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية, مرجع سابق» ص 193. 
©» جيلالي بغدادي» التحقيق- دراسة مقارنة نظرية وتطبيقية-» طرء الديوان الوطني للأشغال التربويةء الجزائر» 1999ء ص 61. 
)0 علي عبد القادر القهوجي» شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية, مرجع سابق» ص 193. 
(©) أحسن بوسقيعةء التحقيق القضائيء طىء دار هومة للطباعة والنشر والتوزيعء الجزائر» 2009» ص 08. 
المرجع نفسه» الصفحة نفسها. 
9" علي عبد القادر القهوجي» القانون الدولي الجنائي» مرجع سابق» ص 343. 
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وللإحاطة بسلطة المدعى العام في ماشرة إحراءات التحقيق الابتدائى» نتعرف أولاً عن محددات 
السير في التحقيق الابتدائي» ثم نتناول إجراءات السير في التحقيق الابتدائي. 
أولا: محددات السير فى التحقيق الابتدائى 

إن سلطة المدعي العام في إحراء التحقيقات حول الحرائم التي تدحل في اختصاص المحكمة ليست 
مطلقة» بل هى مقيدة بما لجهات أخرق من سلطات ذات أولوية أو موازية في القضية الق يعتزم المدعى 
العام إحراء التحقيقات بشأتماء لذلك فهي قد تحول دون شروعه في التحقيق منذ البداية» أو قد توقفه بعد 
السير فينوليس هذا فحسب بل يتوج .ب على المدعي العام -حتى عند انتفاء تلك القيود- وقبل الشروع 
في التحقيق النظر في مدى مشروعية وملائمة الدعوى الحنائية. 
1- القيود التي تحول دون شروع أو سير المدعي العام في التحقيق الابتدائي 

يتضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مجموعة من القيود ذات مصادر مختلفة تقيد 
عمل المدعي العام وتحد من سلطته في مباشرة التحقيق سواء قبل الشروع فيه أو بعد ذلك» وهي كما يلي: 
(أ)- ترخيص الدائرة التمهيدية ياجراء تحقيق 

إن سلطة المدعى العام في البدء بالتحقيقات مقيدة بشرط مسبق نصت عليه الفقرة (03) من 
المادة (15)»و هو ضرورة أن يحصل هذا الأحير على اذك الى اننا 5 ا ا ا 
أنه إذا استنتج المدعي العام -من خلال فحص وتقييم اللات لادان هناك اساسا مقرل للشروع 
ف إحراءات التحقيق» يقدم إلى الدائرة التمهيدية طلبالإذن بإجراء تحقيق مشفوعا بأية مواد مؤيدة يجمعها 
خلال مرحلة التحقيقات والتحريات الأولية. 

وللدائرة التمهيدية سلطة تقديرية واسعة في منح الإذن في إحراء تحقيق أو رفضه» دون أن يخضع 
قرارها في كلتا الحالتين لأية طريقة من طرق الطعن أو المراجعة» وإن كان قرار الرفض لا يحول دون قيام 
المدعي العام بتجديد الطلب بناء على وقائع أو أدلة جديدة تتعلق بذات الحالة©. 


نظ اتن الرادية الأسلبية شط الى قفي إل طا تقاط الد العا ل على العكس هن ذلك 


تظهر أهمية هذا القيد من خلال مظاهر ايجابية نذكر منها: 


() قيدا نجيب حمدء مرجع سابق» ص 179. 
(2» أنظر: الفقرة (05) من المادة (15) من النظام الأساسي. 
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- أنه يحفز المدعي العام على الفحص والتقييم اليد للمعلومات التي ترد إليه» للنظر في مدى وحود 
الأساس القانون الذي على ضوئه يطلب إجراء تحقيق. 
- أنه يوفر مراجعة ذاتية داحلية لأعمال ا محكمة قبل الطعن فيها من حهات خارحية. 
-أنه يقلل من تقديم القضايا المنعدمة الأساس القانوني أو الواقعي لجهة الحكم للفصل فيهاء وبالتالي لا 
تعرض عليها إلا القضايا الثابتة أو على الأقل القائمة على قرائن قوية ومتماسكة“. 
(ب)- إرجاء التحقيق بناء على طلب من مجلس الأمن الدولي 

ورد هذا القيد ضمن المادة (16) من النظام الأساسي التي نصت على أنه: "لا يجوز البدء أو 
المضي في تحقيق أو مقاضاة بموحب هذا لظام الأساسي لمدة الي عشرة شهرياء” غلى اطلي من خلس 
الأمن بهذا المعنى يتضمنه قرار يصدر عن ابجلس بموحب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة» ويجوز 
للمجلس تحديد هذا الطلب بالشروط ذاتها". 

هذا النص يفرض على المدعي العام تعليق إحراءات التحقيق على نطاق واسع يشمل كل مراحله» 
سواء عند الشروع في التحقيق أو أثناء السير فيه» بل وحتى أثناء مرحلة المقاضاة» وهو ما بميز هذا القيد عن 
سابقه الذي يسري مفعوله أثناء مرحلة الشروع في التحقيق فقط. 

وقد حاء هذا القيد ضع حلا وسطا بين الحالات التي يمكن أن يصبح فيها التوفيق بين فكرة 
إرساء العدالة الموكلة للمحكمةء وفكرة تحقيق السلم الدولي الموكل بلس الأمنأمرا صعباء ذلك أن الأصل 
العام يقضي بأن العدالة ما هي إلا دعامة من دعائم السلام العالمي ومن أهم الجبل ا 

إلا أنه استثناء ‏ من هذا الأصل قد توحد حالات معينة يكون فيها تعارض واضح بين مسألة تحقيق 

العدالة ومسألة حفظ السلم و الأمن الدوليين» بحيث لا تخدم الأولى الأخيرة» فتتم التضحية بالأولى في سبيل 
ضمان :وصيانة الثانية) قال ذلك أن تباشر امحكمة تحقيقا" يشان جراكم. إبادة جماعية أو رات ند 
الإنسانية يكون المتهم فيها أحد المسؤولين في دولة ماء في حين بحري هذه الدولة مفاوضات مع الأمم 
الملتحدة من أجل التوصل إلى سام 


.62 (أ) جيلالي بغدادي» مرجع سابق» ص‎ 
.34 ثقل سعد العجمي» مرجع سابق»ء ص‎ 7 
© Gabriele Della Morte, Les 20216165 de la compétence de la cour pénale internationale: observations critiques, Revue 
Internationale de Droit Pénal, Vo1/2/2003, P45. 
.36 ثقل سعد العجمي» مرجع سابق»ء ص‎ )4 
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والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو: هل أن الصياغة النهائية لنص المادة (16) جاءت 
منسجمة مع تلك الاعتبارات» أم أن الأمر يتعلق بوحود تيار قوي ومؤثر أثناء مؤتمر روما سعى بكل ثقله 
لتثبيت هذا النص بما يخرج عن الاعتبارات التوافقية؟. 

بالرحوع إلى نص المادة (16) من النظام الأساسي يتضح -وعلى عكس ما يعتقده بعض 
الفقهاء- أن سلطة مجلس الأمن في إرحاء التحقيق أو المقاضاة ليست مطلقة » بل هي مقيدة بمجموعة من 
الشروط التي يحب توافرها في طلب الإرجاء حتى يكون صحيحا وهي 
- صدور قرار من مجلس الأمن يطلب فيه من المحكمة إرجاء التحقيق أو المقاضاة 

وبناء عليه لا يمكن القول أنه بمجرد قيام مجلس الأمن بناقشة نزاع أو موقف باعتباره يهدد السلم 
والأمن الدوليين أو يخرقهماء فإن المحكمة يحب أن تتوقف عن نظر هذه المسألة» بل يجب أن يتخذ مجلس 
e a N‏ الفطقيى أن الاك انق SEC‏ اماك 
- أن يتضمن القرار الصادر عن مجلس الأمنطلبا واضحا وصريحا بهذا المعنى (التأجيل) 

يستخلص هذا الشرط من عبارة: "...هذا المعنى..." التي وردت بعد عبارة طلب التأحيل» وهو 
الشرط الذي يلزم قل اشرو امد عم له طلبه ما يدل على الرغبة في تأحيل التحقيق أو المقاضاة 
من قبل المحكمة» ولا يكتفي بمجرد لفت نظر المحكمة بأن المسألة محل نظر أمامه. 
- تحديد مدة التأجيل باثني عشرشهراً قابلة للتجديد لمدة مماثلة 

تظهر خطورة منح مجلس الأمن سلطة تأحيل نشاط ا محكمة وتعليق دورها في التحقيق و المقاضاة 
من خلال هذا الشرط» ذلك أن نص المادة (16) لم يتضمن حد أقصى أو عدد معين لعدد طلبات 
E‏ “ام نيك" سكاف قلي الأو حق قل ميد الل ی اط اكه 
لأبخل غو مس 

ويمكن تصور حطورة هذا الوضع في الحالة التي يكون فيها أشخاص محتجزين على ذمة قضايا 
منظورة أمام ا محكمة» ثم يأ طلب التأحيل من مجلس الأمن» مما يؤدي إلى إطالة أمد احتجاز هؤلاء 
الأشخحاص» وهو أمر مخالف لما تقضي به الفقرة (01/د) من المادة (55) من النظام الأساسي و الفقرة 
(01) من المادة (09) من العهد لدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية منعدم جواز الحبس والحجز 
التعسفى . 


() تقل سعدا لعجمي»› المرجع السابق» ص ص ۰37 40. 
)2( المرجع نفسه» ص 39. 
3 المرجع نفسه» الصفحة نفسها. 
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وهو الأمر الذي جعل بعض الدول أثناء مؤتمر روما تطالب بأن يكون قرار التعليق إماقابلا 
لالجد مزة وا خدة 69 أو أن تكون مزه العا سا اشير عا ما عشر شهرا قابلة للتجديد مرة 
واحدة (*)» لكن إصرار الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن أفشل أي محاولة لتعديل هذا النص. 
أن يكون قرار التأجيل صادرا عن مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من الميثاق 
هذا الشرط ي لزم مجلس الأمن بأن يصدر قراره القاضى بإرحاء التحقيق أو المقاضاة وفقا لمقتضيات 
الفصل لسابع من ميثاق الأمم المتحدةءهو الفصل الذي ي عن بالإحراءات التي يتخذها مجلس الأمن في 
صدور مثل هة القرارات حن المنديث عن إخخالة الذعوى من قبل حلش الأمن. 
من خلال ما سبق تالاحظ أن الفلسفة التي تقو تقوم عليها المادة )16١‏ من النظام الأساسي» والتي 
مفادها إحداث نوع من التوازن بين تحقيق العدالة»و هو الدور المنوط با محكمة الحنائية الدولية» وإرساء السلم 
والأمن الدوليين» و هي المسؤولية الملقاة على عاتق مجلس الأمن» مع إعطاء الأولوية لدور هذا الأخير إن 
كانت مبررة في كثير من جوانبهاء على اعتبار أن منع استمرار ارتكاب جرائم خطيرة مثل الإبادة الجماعية 
والحرائم ضد الإنسانية التي يتورط فيها عادة الرؤساء وكبار المسؤولين في الدولة» من خلال جرهم إلى 
ولو بشكل مؤقت» إذ أن هذه الملاحقة قد لا تضمن التوقيف احور ل ا ا 
تبقى جوانب أخحرى من تلك الفلسفة غامضة قثير الكثير من المخاوف» من ذلك ملد إضران الدول دائجة 
العضوية في مجلس الأمن على تعليق نشاط المحكمة لمدة اثني عشرشهرا قابلة للتجديد» دون تحديد لعدد 
مرات التجديد و الذي فسره بعض الفقهاء بأنه تمكين شرعي بحلس الأمن من اغتيال الادعاءات المرفوعة إلى 
المحكمة الجنائية اولي ؛ والبعض الآحر بأنه اعتراض و توقيف لنشاط المحكمة مما يعنى تبعية هيئة قضائية 
لولاية وهيمنة هيفة سياس 
هذا من حهة» ومن جهة ثانية فإن خلو المادة (16) من النص على إمكانية السماح للمدعي 
العام باتخاذ بعض التدابير التحفظية المتعلقة بحفظ الأدلة حلال فترة الإيقاف أو التعليق كما جاء في مقترح 
الوفد البلجيك © يضاعف الشيكواة حول مصداقية و نزاهة هذه الالية» لذلك نرى بضرورة تعديل هذه 
وهو المقترح الذي تقدمت به دول أمريكا اللاتينية أو ما يعرف بمجموعة الدول المتوافقة في الرأي» أنظر: سعيد عبد اللطيف حسنء المحكمة الجنائية 
الدولية» دار النهضة العربية» القاهرة» 2004» ص 301. 
7 وهو المقترح الذي تقدمت به بعض الدول كسيراليون من أجل التوفيق بين رأي الدول المؤيدة لمنح مجلس الأمن سلطة الإرجاء والدول المتخوفة من منحه 
مثل هذه السلطة أنظر: مدوس فلاح الرشيدي» مرجع سابق»ء ص 5» هامش 94. 
(') حازم محمد عتلم» مرجع سابق» ص 126. 
7 سعيد عبد اللطيف حسن» مرجع سابق» ص 302. 
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المادة بما يتوافق مع طبيعة الدور المنوط بكل من المحكمة الحنائية الدولية ومجلس الأمن» و المحافظة على 
استقلالية كل جهاز عن الآحر» وذلك من خلال التخفيض من مدة التعليق وتحديد عدد مرات التأحيل» 
ومنح المدعي العام سلطة اتخاذ تدابير تحفظية حلال فترة الإرحاء. 
(ج)- أولوية اختصاص القضاء الوطني على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية 

يتفرع هذا القيد عن مبدأ التكامل الذي أشرنا إليه في المبحث الأول من هذا الفصل» 0 لمزم 
المدعي العام بعدم الشروع في التحقيق في ثلاث حالات 0 
-إذا كانت © ري التحقيق أو المقاضاة في الدعوى دولة ها احتصاص عليهاء ما لم تكن الدولةحقا غير 
راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك. 
- إذا كانت قد أجرت التحقيق في الدعوى دولة لما احتصاص عليهاءقرو رت عدم مقاضاة الشخص 
المعني»ما لم يكن القرار ناتحاً عن عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتما حقاً على المقاضاة. 
- إذا كان الشخص قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع الشكوى»و لا يكون من الجائز للمحكمة 
إحراء محاكمة طبقا للفقرة (03) من المادة (20). 

ما يلاحظ على مازة N‏ أيه بشرط أساسي وحوهري يتمثل 
في عدم رغبة أو عدم قدرة القضاء الوطني على ممارسة اختصاصه الأصيل» إذ بتحقق ذلك الشرط ينتفي 
المانع ويؤول اختصاص النظر في الدعوى للمحكمة الحنائية الدولية» ما يعني أن المدعي العام يظل على 
اتصال بمختلف الجهات المعنية» بحيث إذا تبين له من خلال المعلومات التي يقوم بجمعها أن الإجراءات 
الوطنية لا تضمن محاكمة نزيهة للمتهم بسبب انعدام الرغبة أو انعدام القدرة» فإنه يجوز للمحكمة الحنائية 
الدولية أن تتجاوز احتصاص القضاء الوطني وتباشر النظر في الدعوى©. 
(د)- رخصة النفاذ المؤجل 

تمثل رخصة النفاذ المؤحلقيدا آخرا على المدعي العامءبحيث 4 نع عليه مباشرة أي إحراء بشأن 
بعض الحرائم التي تدحل في اختصاص المحكمة الحنائية الدولية» وقد وردت هذه الرخصة كحكم انتقالي في 
النظام الأساسي تضمنته المادة (124)» التي أحازت لأيدولة عندما تصبح طرفا في هذا النظام الأساسي 
أن تعلن عدم قبولها احتصاص المحكمة لمدة سبع سنوات من بدء سريانه وذلك فيما يتعلق بجرائم الحرب 
لدى حصول إدعاء بأن مواطنين من تلك الدولة قد ارتكبوا جريمة من تلك الحرائم» أو أن الجحريمة قد 
ارتكبت في إقليمهاء ويمكن في أي وقت للدولة المعنية أن تسحب ذلك الإعلان. 
"١‏ أنظر: الفقرة (01) من المادة (17) من النظام الأساسي. 


©» نصر الدين بوسماحة» حقوق ضحايا الجرائم الدوليةء طرء دار الفكر الجامعيء الإسكندرية 2007» ص 74. 
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لقد أعتمد هذا الحكم الانتقالي في اللحظات الأخيرة من عمر مؤتمر روماء وذلك بعد ظهور بوادر 
الفشل والانتكاس التي وصلت إليها المفاوضات بين وفود الدول المشاركة في المؤتمن حصوصا في ظل تخوف 
بعض الدول ومن بينها فرنسا من ملاحقة المحكمة لجنودها الموحودين في الخارج و العاملين في إطار قوات 
الأمم المتحدة لحفظ السلام» فكان من الضروري إدراج هذا النص لتشجيع هذه الدول على الانخراط في 
النظام الأساسي وبالتالي ضمان نجاح المؤتمر في إنشاء المحكمة الجنائية الدولية. 
هذا من حهة» ومن جهة ثانية فإن هذا الحكم الانتقالي رحبت به حت الدول المتحمسة لإنشاء 
المحكمة الحنائية الدولية ومن بينها بعض الدول العربية» التي وعدت "فيه اا ي ها من أن 
تكون في موضع الاتمام بشأن ما قد ي رتكب من انتهاكات في محال حقوق الإنسان والقانون الدولي 
الإنساني أثناء النزاعات الداحلية“. 
وهو ما ي شكل أحد أهم العيوب التي اعترت النظام الأساسي للمحكمة» خاصة وأن إمكانية 
حذف هذا الحكم في المؤتمر الاستعراضي الأول التي أشارت إليها المادة (124) ذاتما قد تلاشت» لأن 
لوكو انعقو و قاع ر اد 24آ ن اها غا لدو ا عر 
لجمعية الدول الأطراف في سنة 2015ء كما أشرنا إلى ذلك في المبحث الأول من الفصل الأول. 
2- النظر في مدى مشروعية وملاءمة الدعوى الجنائية الدولية 
جد انتهاء المدعي العام من فحص وتقييم المعلومات المتاحة له والتوصل إلى أنما تشكل أساسا 
معقولا لباشرة إحراءات الدعوى الحنائية» تعين عليه لدى اتخاذ قرار الشروع في التحقيق» النظر في مسائل 
أولية تتعلق بمدى مشروعية وملاءمة الدعوى الحنائية الدولية» و ذلك قبل التعمقوالتوسع في التحقيق وهي 
كما يلي: 
(أ)- مدى مشروعية الدعوى الجنائية الدولية 
يفرض نظام المشرو عية في بعض النظم القضائية الوطنية على النيابة العامة رفع الدعوى الحنائية إذا 
ما توفرت العناصر القلونية للواقعة الإحرامية ونسبتها إلى متهم معين0: لذلك فإنه يتحتم على النيابة 
العامة وفق هذا النظام أن تتأكد من مدى وقوع جريمة ينص عليها القانون» وعدم وحود أي مانع إحرائي 
سواء کان مۇق أم نئيا وتوافر الأدلة الكافية للاتماه. 


( شاهين علي شاهين» مرجع سابق» ص ص 229- 230. 
© المرجع نفسه» ص 230. 
)03 محمد عيد الغريب» مرجع سابق» ص 353. 
#) المرجع نفسه» ص 347. 
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وعلى مستوى الحكمة اطائية الدولية 3 لمزم المادة (53) من النظام الأساسى المدعى العام بالنظر 
في مسألتين تتعلقان بنظام المشروعية قلى الشروع في التحقيق الابتدائي وهما: مدى وحود أساس معقول 
للاعتقاد بوجود جريمة تدحل في اختصاص الحكمة» ومدى مقبولية الدعوى أمامها. 
- مدى وجود جريمة تدخل في اختصاص المحكمة 

إن سلطة المدعى العام في تقرير مدى مشروعية الدعوى الحنائية الدولية من خلال التحقق من 
مدى وحود أساس معقول يؤدي للاعتقاد بأن جريمة تدحل في اختصاص قد ارتكبت» تشمل مرحلة 
التحقيق الأولي -وقد سبقت الإشارة إليها في المبحث الأول من هذا الفصل- ومرحلة التحقيق الابتدائي» 
وهي سلطة مقررة لنفس الميئة خلال مرحلتين من مراحل الدعوى الحنائيةء الأمر الذي يطرح التساؤل حول 
مدی جدوی منح سلطة تعدير المشروعية لميئة واحدة على مستويين؟. 

لعل السبب في ذلك يكمن في أن الدعوى الحنائية التي يتم تحريكها عوحب إحالة من دولة طرف 
وفة للمادة (13//» أو بإحالة من مجلس الأمن وفة للفقرة (ب) من ذات المادة» لا تمر بمرحلة التحقيق 
الأولي الذي يجريه المدعي العام عند تحريك الدعوى الجنائية بمبادرة منه» وبالتالي تصبح مسألة تقدير 
المشروعية في مرحلة التحقيق الابتدائهير رة وضرورية. 

فضلاً عن ذلك» حتى عند تحريك الدعوى الحنائية الدولية بمبادرة من المدعي العام فإن مسالة 
تقدير مشروعية الدعوى 2 مرحلة التحقيق الابتدائي تبقى مبررة على الرغم من أن المدعي العام قام 
بفحصها في مرحلة التحقيق الأولي» ذلك أن هذا الأخير يجمع بين يديه سلطتي الادعاء و التحقيق كما 
سبقت الإشارة إلى ذلك حيث يباشر التحقيق الأولي بوصفه سلطة اد عاءء بينما يجري التحقيق الابتدائي 
بوصفه سلطة تحقيق» فتغير صفة المدعي العام يبرر فحص المشروعية من قبله على مستويين. 

ويدحل في نطاق سلطة المدعي العام في مدى تقدير المشروعية» التحقق من توافر التكييف 
القانون ا ال ها كانت حدق ال رمات مرف خلى_الأركاف ماده وللسوية: کا 
يشمل التأكد من نسبة الجريعة إلى متهم معين أو مجموعة من المتهمين» وما إذا كان المشتبه فيه في حالة من 
حالات موانع المسؤولية» لأنه في حال عدم التوصل إلى أدلة تقود إلى معرفة المتهمين» أو أنمم غير مسؤولين 
حنائياً يصبح السير في التحقيق لا فائدة منه. 
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- مدى مقبولية الدعوى أمام المحكمة 

حول النظام الأساسي للمدعي العام النظر في مسألة أولية أخرى تتعلق بمدى مشروعية الدعوى 
الجنائية الدولية وهي المقبولية» إذ لا يكفي وفق النظام الأساسي للمحكمة قيام الواقة الجر مية ودحوطا في 
احتصاصها لكي تكون الدعوى مشروعة بل يجب توافر شرط آخرء وهو أن تكون الدعوى مقبولة أمامها. 

لذلك قضت المادة (53) من النظام الأساسي بأن ينظر المدعي العام لدى اتخاذ قرار الشروع في 
التحقيق فيما إذا كانت القضية مقبولة» أو يمكن أن تكون مقبولة بموحب المادة (17) من ذات النظام وهو 
الأمر الذي تناولناه خلال الحديث عن أولوية احتصاص القضاء الوطني على اختصاص الحكمة الحنائية 
الدولية: 

لكن ما تحدر الإشارة إليه في هذا السياق أن الفصل في الاختصاص الموضوعي ومقبولية الدعوى 
أمام ا محكمة» تعد من المسائل الموضوعية التي يؤول النظر فيها لحهة الحكم (الدائرة الابتدائية)» لذلك فإن 
قرار المدعي العام بعدم مشروعية الدعوى بسبب عدم الاختصاص أو عدم المقبولية» يحب ألا يمس بحق 
لمحكمة اللاحق للفصل ني هذه المسائل» لذلك نمو قرار أولي قابل للطعن ف أي مرحلة من مراحل الدعوى 
كما سنری. 
(ب)- مدى ملائمة الدعوى الجنائية الدولية 

ي تقصد بنظام الملاءمة تلك السلطة التي تملكها النيابة العامة في التخلي عن إقامة الدعوى الجنائية 

مع توافر العناصر القانونية للواقعة و نسبتها إلى متهم معين) وهوا ي فيد من الناحية العملية أن تقدير 
ملاءمة رفع الدعوى الحنائية أو السير فيها لا يكون إلا بعد أن تقتنع النيابة العامة بشرعية رفع الدعوى 
الجنائية 00 على الأقر“. 

وعلى صعيد المحكمة الجنائية الدولية تظهر سلطة المدعي العام في تقدير مدى ملاءمة إقامة 
الدعوى الجنائية من خلال نص الفقرة (01/ج) من المادة (53)» التي أشارت إلى أن المدعي العام ينظر 
فيما إذا كان يرى -آخذا في اعتباره خطورة الجرمة ومصا الحني عليهم- أن هناك مع ذلك أسبابا جوهرية 
تدعو للاعتقاد بأن إجراء تحقيق لن يخدم مصالح العدالة» وهو ما يعني إجراء اختبار من قبله لتحديد مدى 
ا و3 , 


() محمد عيد الغريب» المرجع السابق» ص 369. 
(2) المرجع نفسه» الصفحة نفسها. 
07 درازان دوكيتشء "العدالة في المرحلة الانتقالية والمحكمة الجنائية الدولية في مصلحة العدالة"» مختارات من المجلة الدولية للصليب الأحمرء المجلد 89» 
العدد 867 سبتمبر 2007» ص 171. 
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يفيد هذا النص هناك عاملين يقر ر المدعي العام على ضوئهما عدم ملاءمة إقامة الدعوى الجنائية 
الدولية وهما: 
-ألا تكون الجريمة على درجة كبيرة من الخطورة: وهو أمر يشبه قرار حفظ الدعوى لعدم الأهمية في الحالة 
التي تقدر فيها النيابة العامة أن مصلحة المجتمع في عدم إقامة الدعوى تفوق تلك التي تعود عليه من 
إقامعها. 
]لة هيو عم سيق الدعرق مها الى عا :كاذ بكرن الشترر الا غ اوها 
لكن ما يلاحظ على النص السابق أنه لم يوضح الأسباب الجوهرية التي تدعو للاعتقاد بأن إجراء 
تحقيق لن يخدم مصالح العدالة» حيث وردت العبارة بصيغة عامة بمكن في ظلها إعطاء بعض الأمثلة التي 
تتحقق فيها فرضية أن إحراء تحقيق لن يخدم مصال العدالةء كتقدم سن المنهم: أو تدهور حالته الصحية©. 
و بالنظر إلى حضوع هذه المسألة إلى السلطة المقديرية للمدعي العام» و لتجنب إساءة استعماله لهذا 
الحق ألزمت الفقرة (02) من ذات المادة المدعي العام بتبليغ الدائرة التمهيدية إذا كان قراره بعدم الشروع في 
التحقيق يستند فقط إلى هذه المسألة”) وأعطت لما الحق في أن تطلب من المدعي العام إعادة النظر في 
قراره» في هذه الحالة لا يصبح القزان هافن" RR A‏ ال حسمي ها اه ف ا 
(03/ب) من ذات المادة» و سنعود إلى هذه المسألة بالتفصيل في الفرع الثاني من هذا المطلب عند دراسة 
قرارات المدعي العام المتعلقة بالتحقيق الابتدائي. 
وعند فراغ المدعي العام من دراسة هذه المسائل الأولية» ينتهي إلى إحدى قرارين» إِلْكْ هر ر عدم 
الشروع في التحقيق ذلك استنادا إلى عدم مشروعية الدعوى أو عدم ملاءمة إقامتهاء أن أَقِر" ر الشروع 
في التحقيق متى انتفت القيود التي أشر نايهلاء و كان هناك أساس معقول للشروع في التحقيق مبني على 
عوامل المشروعية و الملاءمة و في هذه الحالة الأحيرة تبدأ إحراءات السير في التحقيق الابتدائي» وهو ما 
سنتطرق إليه فيما يلي: 
ثانيا: إجراءات السير في التحقيق الابتدائي 
ي صد بإجراءات التحقيق الابتدائي تلك الإحراءات التي تباشرها سلطات التحقيق بالشكل تخد د 
قاتونيا يغبة محيض الأدلة و الكشق عن اللقيقة قبل مرطلة كيه © لذلك فان إخراءات هذا اقيق 


©) المرجع نفسه» ص 186. 

)0 نصر الدين سماحة؛ المحكمة الجنائية الدولية (شرح اتفاقية روما مادة مادة)» ج2» مرجع سابق» ص 03. 

©) المرجع نفسه» الصفحة نفسها. 

أشرف اللمساويء المحكمة الجنائية الدولية» طر» المركز القومي للإصدارات القانونيةء القاهرة» 2007» ص 49. 
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تمدف إلى تقدير ما إذا كانت هناك مسؤولية جنائية بموحب هذا النظام الأساسي من خلال فحص الوقائع 
والأدلة» بخلاف التحقيق الأولي الذي يهدف إلى تقدير ما إذا كان هناك أساس معقول للشروع في 
التحقيق» حيث لا ينطوي بصفة أصلية على أي مساس بالحرية©. 

اسيل دت المواد من (53) إلى (59) من النظام الأساسي الإطار القانوني لعملية التحقيق في 
الجرائم التي تدحل في اختصاص الحكمة» وذلك بغض النظر عن الحهة الحركة للدعوى الحنايّة» وز عت 
الاختصاص بشأن الإحراءات اللازمة لعملية التحقيق بين هيئتين من هيئات المحكمة هما المدعي العام 
والدائرة التمهيدية» حيث تتولى الأولى سلطة التحقيق» في حين تمارس الثانية من جهةدول رقابهِ على 
المدعي العام حتى لا ينفرد بالتحقيقات» ومن جهة ثانية تمثل جهة مساعدة توفر للمدعي العام الدعم 
القضائي من خلال إصدار أوامر القبض و أوامر الحضور©. 

من خلال ما سبق يمكن أن نقسم إجراءات السير في التحقيق الابتدائي إلى نوعين هما: إحراءات 
تتعلق بجمع الأدلة»و أخرى ترتبط باستصدار أوامر التحقيق من طرف الدائرة التمهيدية نتناولحا فيما يلي: 
1- إجراءات جمع الأدلة 

في سبيل الكشف عن الحقيقة تعمل سلطة التحقيق حاهدة للبحث عن الأدلة» وذلك من خلال 
جملة من الإجراءات الضرورية» مثل الاستجواب وسماع الشهود والانتقال والمعاينة. 

ولما كانت مباشرة تلك الإجراءات تمس بحقوق وحرية الأشخاصء فإن النظام الأساسيق د سلطة 
التحقيق في كل ما تتخذه من إحراءات يبدأ "مشروعية الإحراء"» لذلك يتوجب عليها الابتعاد عن أي 
ا فظو اا كان ا ا سدقي زه كان مقافي بالك لعدم المشروعية0©, 
تطنيفا للك إن أك لخم عليه فة امال الأكراه أو التعقين عبد امد عله #التهديد 
والوعيد و الإذلال تكون غير مشروعة©. 

وقد نص النظام الأساسي للمحكمة الحنائية الدولية على مجموعة من الإحراءات المتعلقة بجمع 
الأدلة» مثل استجواب المتهم» وسماع الشهود يو إحراء تحقيقات في إقليم دولة طرف» والإنابة القضائية» و هي 
التي سنتناولها تا كما يلي: 


(!) علي عبد القادر القهوجي» القانون الدولي الجنائي» مرجع سابق» ص 339. 
7 إبراهيم محمد السعدي الشريعي» مرجع سابق» ص 364. 
() إيمان بارش» مرجع سابق» ص 205. 
©) جيلالي بغدادي» مرجع سابق» ص 147. 
)6 علي عبد القادر القهوجي» شرح قانون أضصول المحاكمات الجزائية, مرجع سابق» ص ص 243- 244. 
9 المرجع نفسه» ص 344. 
]|137[ 





قواعد الاختصاص القضائي للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية 





(أ)- استجواب الشخص محل التحقيق: 

و" ل الا سطع اب عن آرم "نانك لقاو لاض ميدق إن اناده اده عليه a a‏ 
حول الواقعة المدعى بماعليه وأحواها وظروفها و مجايحته بالأدلة والشبهات القائمة ضده» و مناقشته في أحوبته 
حافقة شعي عوك LS‏ رن تللق الاقف Se‏ 

وبذلك فالاستجواب يختلف عن سؤال المشتبه فيه أو ماع الشهود, لأن السؤال أو السماع لا 
ينطوي على مناقشة تفصيلية» وإنما هو محرد استماع لأقوال الشخخص وما يريد أن يدلي به من معلومات©. 
والاستجواب بلمعنى السابق ليس فقط إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي» بل هو فوق ذلك 
يعتبر وسيلة دفاع للمدعي عليهكن أن ي غند بواسطته الأدلة الموحهة ضده» لذلك فهو عمل إحرائي ذو 
طبيعة ا 
وقد وردت الإشارة إلى الاستجواب كإحراء من إحراءات التحقيق أمام المدعي العام في المحكمة 
الجنائية الدولية في الفقرة (03/ب) من المادة (64 و الفقرتين (01) و(02) من المادة (55) من النظام 
الأساسي» حيث أحازت للمدعي لعام في إطار البحث عن الأدلة وجمعهاء استجواب الأشخاص محل 
التحقيق وا مجني عليهم و الشهود. 
وحد دت القواعد الإجرائية و قواعد الإثبات» الإجراءات التي يتعين على المدعي العام» أو أي سلطة 
أحرى تحري التحقيق اتباعها عند استجواب الشخص محل التحقيق» و هي: 
- فتح محضر للأقوال الرمية التي يدلي با أي شخص يجري استجوابه في إطار تحقيق أو إحراءات قضائية» 
ويوقع المحضر مسجل الاستجواب وموجهه والشخص المستجوب اميه إذا كان حاضرا والمدعي العا 
يو شار المحضر إلى تاريخ الاستجواب ووقته ومكانه و أسماء جميع الحاضرين أثناء إجرائه و يدون في المحضر 
كذلك امتناع الشخحص عن التوقيع و سببه عند الاقتضاء“. 
- عند قيام المدعي العام أو السلطات الوطنية باستجواب شخص ماء يتعين مراعاة حقوق الأشخاص 
المشار إليها في المادة (65»يوون في المحضر أن الشخص قد ا بتلك الحقوق قبل اا وهي 
إبلاغه بالتهم المنسوبة إليه» وأن من حقه التزام الصمت دون أن يكون ذلك عاملا في تقرير الذنب أو 
البراءة» وأن من حقالاستعانة بمحام . 


(') علي عبد القادر القهوجي» شرح قانون أصول المحاكمات الجزائيةء المرجع السابق» ص ص 286 - 287. 
0 المرجع نفسه» ص 287. 
© أشرف اللمساوي» مرجع سابق» ص 62. 
©) أنظر: الفقرة (01) من القاعدة (111) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
© أنظر: الفقرة (02) من القاعدة (111) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
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- عند الاقتضاء يسجل الاستجواب بالصوت أو بالفيديوء ٿو 0007 بلغ الشخص المستجوب بأنه 
يجري تسجيل الاستجواب وذلك بلغة يفهمها ويتكلم بما كما يبلغ أيضا أنه بإمكانه أن يعترض على ذلك 
بعد التشاور مع حاميه» و في حالة الرفض تتبع الإحراءات العاديةيو شار إلى كل ذلك في الحضر“. 
- عند اختتام الاستجواب تتاح للشخص المستجوب فرصة لتوضيح أي شيء مما قاله» أو إضافة أي شيء 
يريد إضافته» و يسجل وقت انتهاء الاستجواب©. 
وأثناء إحراء الاستجواب يتم مجابمة المتهم بالأدلة المثبتة للاتمام ومناقشته فيها بالتفصيل» على أن 
تتاح له الفرصة الكافية لإبداء دفاعه وتقديم الأدلة التي يراها مناسبة لإثبات براءته. 
ووقت القيام بالاستجواب يخضع لتقدير سلطة التحقيق» التي يجوز لما أن تفتتح به التحقيق أو أن 
تؤحله إلى نحايته» لكن في جميع الأحوال لا يجوز لسلطة التحقيق الاستغناء عنه» إلا إذا تعذر عليها ذلك 
بسبب فراز امتهم أو حدوث أي مانع خر لكونه الوسيلة الوحيدة التي تمكن المتهم .من 'الدفاع عن 
(ب)- سماع الشهود 
e‏ الشهادة على أتما: "تقرير يصدر عن شخص من غير الخصوم في الدعوى العامة في شأن 
واقعة جرمية أدركها مباشرة بحاسة من حواسه". 
نلاحظ من خلال التعريف أنه لكي 5 عتد بالشهادة كدليل إثبات أو نفي في الدعوى الحنائية يحب 
أن تصدر عن شخص من غير الخصوم»و لا يكون على صلة مباشرة بأحدهم» و أن يكون قد أدرك الواقعة 
بسمعه أو بصره أو أحد حواسه الأخرى. 
وماع الشهود كإحراء من إحراءات التحقيق الابتدائي الذي يقوم به المدعي العام» وردت الإشارة 
إليه في الفقرة (03/ب) من المادة (54) التي نصت على أن: "للمدعي العام أن يطلب حضور الأشخاص 
محل التحقيق وابحني عليهم والشهود و أن يستجويم"» لكن ما يلاحظ على هذا النص أن واضعي النظام 
الأساسي لم غر قوا بين وسيلة أحذ الدليل من امتهم و الشاهد» حيث ورد في النض أن تلك الوسيلة واحدة 
وهي الاستجواب» مع أن الأمر يختلف عما هو متعارف عليه في الأنظمة القضائية الوطنية» حيث يجري 


(» أنظر: الفقرة (01/|) من القاعدة (112) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
2) أنظر: الفقرة (01/د) من القاعدة (112) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
© أشرف اللمساوي» مرجع سابق» ص 64. 
9 المرجع نفسه» ص 256. 
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أحذ الدللى من المتهم عن طريق الاستجواب ومن الشاهد عن طريق السماع؛ ولأمر ليس واحدا كما رأينا 
ذلك من قبل» لذلك كان من الأفضل التمييز ين وسيلة أحذ الدليل من المتهم و وسيلة أحذه من الشاهد. 

وفيما يتعلق بإحراءات ماع الشهود فإنحا تشبه إلى حد كبير إحراءات استجواب المتهم التي سبقت 
لقا ا ا دون" الشنهادة ق عضر يضمن 'البيانات: الشخصية للشاهد»ووقع 
عليه من طرف مسجل الاستجواب والمدعي العام والكزا كيار غينت في الحضر تاريخ ووقت ومكان 
الاستجواب» وكذا إمكانية أخذ الشهادة عن طريق التسجيل الصون أو بالفيديو. 

غير أنه في حالة سماع الشهود هناك إجراءان جوهريان يجب القيام بمما قبل الإدلاء بالشهادة وهما: 
أداء التعهد الرسمي للشاهد الذي صيغته "أعلن ر ميا أنني سأقول الحق كل الحق و لا شيء ر ا 
وإطلا ع الشاهد قبل الإدلاء بشهادته بأن شهادة الزورهي فعل حرم منصوص عليه في الفقرة (10/أ) من 
المادة (70) من النظام الأساسي”© وي شار إلى ذلك في محضر ماع الشهود. 

الأشخاص الذين 5 قبل شهادتمم أمام ا حكمة الحنائية الدولية كأصل عام هم: الأشخاص الذين 
تفوق أعمارهم الثمانية عشرة سنة و يتمتعون بالأهلية القانونية» إلا أنه كاستثناء من الأصل يجوز ماع 
الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة» كما يجوز ماع الأشخاص الذين يكون حكمهم عن الأمور 
معلا دون أداء التعهد الرسمي» بشرط أن يكونواقادرين على وصف الوقائع التي يكونون على علم بها 
ويفهمون معنى واجب قول احق . 
ج)- إجراء تحقيقات في إقليم دولة طرف 

قد تتطلب بحريات التحقيق من السلطة القائمة به الانتقال إلى مكان حدوث الواقعة و معاينته 
للقيام بالكشف الحسي عليه بمدف إثبات حالته» وجمع الأدلة المادية والاطلاع عليهاء وإثباتا قبل أن تمتد 
إليها يد العبث أو التشويه“. 

هذا من حهة» ومن جهة ثانية تمدف المعاينة إلىاستخلاص ما إذا كان المتهم صادقا في أقوال 
والشاهد طدقا في تصور ه للحادثة» سواء كان ابحني عليه نفسه أم غيره من شهود الإثبات أو النفي 0©. 

ولما كان الانتقال إلى مكان ارتكاب الواقعة على هذا القدر من الأهمية» فقد خول النظام 
الأساسي للمحكمة الحنائية الدولية المدعي العام سلطة إجراء تحقيقات في إقليم دولة طرف وفق شروط 


( أنظر: الفقرة (01) من القاعدة (66) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
© أنظر: الفقرة (03) من القاعدة (66) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
© أنظر: الفقرة (02) من القاعدة (66) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
9 جيلالي بغدادي» مرجع سابق» ص 150. 
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وإحرايك محد دة» بحيث يدحل في نطاق هذا الإحراء كل ما من شأنه المساهمة في جمع الأدلة مثل إجراء 
المعاينات على الطبيعة في إقليم الدولة وسؤال الشهود"» وأحذ أدلة تفيد في الكشف عن الحقيقة من أي 

ويقوم المدعي العام ذا اعرد وف لأحكام الباب التسع المتعلق بالتعاون الدولي و المساعدة 
القضائية»: أو على النحو الذي تأذن به الدائرة التمهيدية» ففي حالة استجابة الدولة الطرف لمقتضيات 
التعاون الدولي والمساعدة القضائية» يجوز للمدعي العام توحيه طلب ممذه الدولة لكي تسمح له بالقيام 
ببعض إحراءات التحقيق على إقليمها دون أية تدابير إلزامية» بما في ذلك عقد مقابلة مع شخص أو أخحذ 
أدلة منه على أساس طوعي وإجراء معاينة لموقع عام» كل ذلك دون حضور سلطات الدولة الموحه إليها 
الطلب”؟ أما في الحالة التي تكون فيها الدولة الطرف المد عى بارتكاب الحرائم على إقليمها غير قادرة على 
تنفيذ طلب التعاون بسبب عدم وحود أي سلطة أو اتميار نظامها القضائي» فإنه يجوز للمدعي العام بعد 
أحذ الإذن من الدائرة التمهيدية تنفيذ ذلك الطلب مباشرة بعد إحراء كافة المشاورات الممكنة مع الدولة 
الطرف الموجه إليها الطلب©. 

من خلال ما سبق يتبين أن تلك الأحكام تسمح للمدعي العام القيام ببعض أعمال التحقيق في 
غياب السلطات الوطية للدولة الموحه إليها الطلب وعلى إقليمهاء منها خاصة جمع شهادات الشهود أو 
تفتيش المواقع العامة لكن سلطة المدعي العام للقيام بهذا الإحراء ليست مطلقة بل هي مشروطة أولة 
باستجابة الدولة المعنية بعد التنسيق والتشاور معهاء وثانيا الإذن من الدائرة التمهيدية في الحالة التي تكون 
فيها الدولة الطرف المعنية بالتحقيق غير قادرة على تنفيذ طلب التعاون. 

لكن المدعي العام قد لا يسمح له الوقت بمباشرة كافة الإحراءات اللازمة في القضية» وأن 
مقتضيات السرعة والضرورة قد تتطلب منه أن يلجأ إلى ندب غيره لتقد المساعدة والقيام ببعض 
الإحراءات نيابة عنه» لذلك أحاز له النظام الأساسي طلب المساعدة القضائية من الدول ذات الصلة 
بالجرعة محل التحقيق. 


(') زياد عتياني» مرجع سابقء ص 163. 

7 أنظر: الفقرة (02/أ) من المادة (54) من النظام الأساسي. 

(© أنظر: الفقرة (03/د) من المادة (57) من النظام الأساسي. 

© أنظر: الفقرة (04) من المادة (99) من النظام الأساسي. 

أنظر: الفقرة (04/أ) من المادة (99) والفقرة (03/د) من المادة (57) من النظام الأساسي. 

)6 فتيحة بشورء "تأثير المحكمة الجنائية الدولية في سيادة الدول"» > (رسالة ماجستيرء كلية الحقوق» جامعة الجزائر» 2002 ص 32. 
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د)- الإنابة القضائية وتعاون الدول 
في إطار الاضطلاع بإحراءات التحقيق قضطر المدعي العام إلى طلب المساعدة القضائية سواء . 
من دولة طرف أو من دولة غير طرف في النظام الأساسى» و بالنسبة هذه الأخيرة على المحكمة أن تسعى 
إلى تقديم المساعدة على أساس ترتيب خاص أو اتفاق مع هذه الدولة اول ای اسان الخ اي 
أما بالنسبة للدولة الطرف فعليها أن تمتثل لطلبات المساعلة المقدمة لما من المدعي العام» و تقوم بتنفيذ 
الإحراءات المطلوب منها اتخاذها وفق قانوتما الوطني» ومن ذلك "ماع الشهود» واستجواب الأشخاص نحل 
التحقيق و تقد المعلومات بما في ذلك المستندات القضائية» وفحص الأماكن أو المواقع بما في ذلك إخراج 
الجنث وفحص مواقع القبور والنقل المؤقت للأشخاصء وإجراء التفتيش والحجزء وتوفير الحماية للمجني 
2t 6 .‏ 
عليهم والشهود., و المحافظة على الأدلة. 
قا سيق لضي :إلى القول "أن الإحراءات المتاحة للمدعي العام فيما يتعلق بجمع الأدلة متعددة 
ويساعد كل واحد منها في الكشف عن الأدلة و الوصول للحقيقة من زاوية محددة» إلا أن المدعي العام مع 
ذلك قد يلجأ إلى إحراء دون آحر أثناء مباشرة التحقيق» بالقدر الذي يوصله إلى كشف الحقيقة» لكن في 
كل الأحوال لا يمكنه الاستغناء عن استجواب الشخص محل التحقيق لأنه لا يمكن اتمام شخص بارتكاب 
جويمة ما دون منحه فرصة للدفاع عن نفسه. 
2- إجراءات استصدار أوامر التحقيق 
حرا طف أذ يوت ى التق يد هلال إزالة الآدلة«وقديه الشهوة و الاي أو آنا بهم يقلت ميد 
العدالة» فإن النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية أجاز للسلطة المختصة أن تصدر بصفة استثنائية 
عسي تنا ي الخال أو ار ااا اال التق ممه أو لقاب الك علي 
فظرا لما تنطوي عليه تلك الإجراءات من تقييد لحرية الأشخاص والمساس بحقوقهم وحفا من 
تعسف المدعي العام في استعمال هذه السلطة» فإن النظام الأساسي استحدث هئة إشرافية و رقابية أوكل 
لها مهمة إصدار أوامر القيق بناء' على طلب المدعي العام وهي الدائرة التمهيدية»: ومنحها سلطة 
تقديرية لفحص ما إذا كان طلب المدعي العام المتضمن إصدار تلك الؤامر ضروريا و مبني على اسس 
٤‏ 4 
معقولة أم لا . 
(!) أنظر: الفقرة (05) من المادة (87) من النظام الأساسي. 
2 أنظر: المادة (93) من النظام الأساسي. 
(0) أنظر: الفقرة (03/أ) من المادة (57) من النظام الأساسي. 


أنظر: الفقرة (01/أء ب) من المادة (58) من النظام الأساسي. 
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من حلال ما سبق نلاحظ أن الاختصاص بإصدار أوامر التحقيق مورع بين المدعي العام والدائر ة 
التمهيدية» حيث يقوم الأول بتقدم الطلب ا بما يؤيده من وثائق» في حين تقوم الثانية بدراسته و اتخاذ 
القرار المناسنب بشانه, 

و أوامر التحقيق التي تصدرها الدائرة التمهيدية تتمثل في الأمر بالقبض و الأمر بالحضور» ونتناوها كما 
(أ)- الأمر بالقبض 
عرد فق ا ق ا قيض وا لقع طن نينا كوه تس ولو ا 
الإتخاذ بعض الإجراءات E‏ 0 

من خلال التعريف يتضحنأ القبض د عد من أحطر إحراءات التحقيق الماسة بحرية الأشخاص» 
النق في أو كون" E‏ انهو اطريعة رهن سلف ع أن الحراوات اللقاررة ااتحالقه طول نان مد 
أن يكون الإجراء قل وقع وأحدث ما أحدث من ضرر للأفراد©. 

لذلك أكدت أحكام النظام الأساسى على أنه لا يجوز للمدعى العام اللجوء لهذا الإجراء إلا إذا 
تأكد أن غيره من الإحراءات لا تضمن مثول الشخص المعني بالقبض أمام هيئة الحكمة» ومتى اقتضى 
الحال ذلك جاز للمدعي العام أن يوحه طلب إلقاء القبض إلى الدائرة التمهيدية» و الذي يجب أن يتضمن 
7 يلى^: 
- اسم الشخص وأية معلومات أخرى من شأها أن تسهلالتعر ف عليه. 
- إشارة محدودة إلى الجراه التي تدحل في اخحتصاص المحكمة والمد عى أن الشخص قد ارتكبها. 
- بيان موجز بالوقائعالمنسوبة للشخص والمدعى بأتما تشكل تلك الحرائم 
- بيان موحز بالأدلة و أية معلومات أخرى تت وحود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب 
تلك الحرائم. 
- بيان السبب الذي يجعل المدعى العام يعتقد بضرورة القبض على الشخص. 

ما سبق يتضح أن طلب المدعي العام الرامي إلى إصدار أمر القبض ضد شخص معين يجب أن 
يتضمن أربع فئات من البيانات تتمثل في: بيانات حول الشخص المطلوب» بيلات حول الوقائع و الأدلةء 
بيانات حول تكييف الوقائع أخيرا بيانات حول الأسباب التي تدعو المدعي العام لطلب استصدار أمر 
('» جهاد علي القضاةء درجات التقاضي وإجراءاتها في المحكمة الجنائية الدوليةء طر»ء دار وائل للنشر والتوزيع» عمان» 2010» ص 65. 

(2) المرجع نفسه» الصفحة نفسها. 
(0 أنظر: الفقرة (01/ب) من المادة (58) من النظام الأساسي. 


©) أنظر: الفقرة (02) من المادة (58) من النظام الأساسي. 
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القبض» و كلها بيانات لا يستطيع المدعي العام الحصول عليها إلا بعد الشروع و التوسع في التحقيق من 
خلال اتخاذ بعض الإحراءات كسماع الشهود والانقال و التفتيش. 
وإذا ما ورد طلب المدعي العام إلى الدائرة التمهيديةمتضمنا للبيانات السابقة» توحب عليها 
فحصه ودراسته من جوانب د نا م أن سلطة الدائرة التمهيدية في تقدير مدى صلاحية وضرورة 
الأمر بالقبض مقيدة وليست مطلقة» وقد بين النظام الأساسي العوامل التي تدرس على أساسها هذه 
الأخيرة الطلب وهي : 
- وحود أسباب معقولة تدعو للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب جرعة تدحل في اخحتصاص الحكمة. 
- ل القبض على اک و ون لضمان مثوله أمام ا محكمة؛ أو لضمان السير الحسن لإجراءات 
التحقيق» أو أنه هو الوسيلة الوحيدة الكفيلة بمنعه من الاستمرار في ارتكاب تلك الجريمة» أو جريمة ذات 
صلة بها تدخل في اختصاص امحكمة وتنشأ عن الظروف ذاتما. 
ومتى اقتنعت الدائرة التمهيدية بعقلانية وضرورة الطلب تصدر أمر القبض بأغلبية قضاتماء أو من 
تاراقع قال بالطو ب للد امن انا ی تفن ا ا او ا فيدن الكو ال : 
ولئن كانت السلطة المختصة بالتحقيق على مستوى الأنظمة القضائية الوطنية تصدر أوامر 
التحقيق وتو جهها إلى رحال القوة العمومية لتنفيذها و العمل على تقديم الأشخاص المطلوبين إلى العدالة» 
فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة للقضاء الجنائي الدولي لعدم وحود أجهزة دولية للقوة العمومية لما صلاحية 
القيام بتنفيذ أوامر التحقيق الصادرة عن ا محكمة الحنائية الدولية. 
وف ظل هذا الوضع يصبح من الضروري اللجوء إلى الدول لاستغلال أجهزتما الداحلية في تنفيذ 
أوامر التحقيق الصادرة عن المحكمة الحنائية الدولية وفق أحكام التعاون الدولي والمساعدة القضائية المذكورة 
في الباب التاسع من النظام الأساسي. 
وبالنظر إلى القضايا المعروضة أمام ا محكمة الحنائية الدولية» فقد أصدرت الدائرة التمهيدية بطلب 
من المدعي العام 13 أمرا بالقبض إلى غاية أوت 72010 » تتعلق بمتهمين في كل من أوغندا وجمهورية 
الكونغو الديمقراطية ودارفور بالسودان وجمهورية إفريقيا الوسطى» لكن أهم تلك الأوامر على الإطلاق الأمر 
بالقبض الصادر ضد الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير بتاريخ: 2009/03/04 على أساس 
مسؤوليته ومشاركته غير المباشرة في ارتكاب جرائم حرب وحرائم ضد الإنسانية» باعتباره أول مذكرة 


('» أنظر: الفقرة (01/أء ب) من المادة (58) من النظام الأساسي. 
7 مكتب المدعي العام» الإحاطة الإعلامية الأسبوعيةء العدد: ٠51‏ 23-17 أوت 2010؛ ص 02. 
© أنظر: .1/8 04-03-2009 icc-02/05-01/09-t{ARB‏ 
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فال" a‏ الثلى #ارنيفة ليام "وق كان Ea‏ ور جد لا Cl‏ 
وذلك على اعتبار أن المادة (27) من النظام الأساسي كرست مبدأ عدم الاعتداد بالصفة الرمية لرؤساء 
الدول» إلا أنه وبالنظر إلى الوضع الدولي الراهنفإن تلك المذكرة تحسد مثالا حيا للانتقائية التي تتعامل بما 
الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن في إحالة الحالات إلى المحكمة» وإلا كيف نفسر تغاضيها عما ارتكبته 
وترتكبه إسرائيل من جرائم دولية في فلسطين وقطاع غزة على وحه التحديد. 
(ب)- الأمر بالحضور 

قد تتطلب إحراءات جمع الأدلة مثول الشخحص للمطلوب التحقيق معه أمام ا محكمة عن طريق 

الأمر بالحضورء وي عد هذا الإحراء أقل خطورة على حرية الشخص المطلوب بالمقارنة مع الأمر بالقبض» 

وهو إحراء وسط بين هذا الأخير ومثول الشخص طواعية أمام ا محكمة» لذلك حول النظام الأساسي 
المدعي العام إمكانية تقدم طلب للدائرة التمهيدية لإصدار أمر بحضور الشخحص أمام المحكمةعوضا عن 
استصدار أمر بالقبض متى اقتضت متطلبات التحقيق ذلك فو هذه الحالة ي وجه المدعي العام طلب 
استصدار أمر بالحضور للدائرة التمهيدية» يتضمن بيانات حول هوية الشخص المطلوب والجرائم المدعى 
بارتكابما و الوقائع المدعى أتما تشكل تلك الحرائم. 

ومتى تلقت الدائرة التمهيدية ذلك الطلب» تعين عليها فحص ما إذا كان هناك أسباب معقولة 
تدعو للاعتقاد بأن الشخص المطلوب قد ارتكب الجريمة المدعة» وأن إصدار أمر بحضور الشخص يكفى 
لضمان مفوله أمام ا محكمة وإذا ما اقتنعتهذه الأحير ةبجدية الطلب و الأسباب الداعية إليهةوح.ب عليها 
أن تصدر أمر الحضور بشروط أو بدون شروط مقيدة للحرية باستثناء الاحتجاز إذا نصت القوانين الوطنية 
على ذلك» و يجب أن يتضمن أمر الحضور الصادر عن الدائرة التمهيدية» بالإضافة إلى البيانات المذكورة في 
طلب المدعي العام التاريخ الذي يتعين على الشخحص المثول فيه أمام المحكمة©©. 

ويتم إخطار الشخص المطلوب بأمر الحضور عن طريق القنوات الدبلوماسية للدولة الموحه إليها 
الطلب» والق حددتما أثناء التصديق أو الانضمام وف للمادة )87( من النظام الا ساس 

وعند مثول الشخص المطلوب أمام المحكمة الجنائية الدولية لأول مرة» سواء طواعية استجابة لأمر 
الحضورأو من خلال تقديمه إليها بناء على تنفيذ الأمر بالقبض» يتعين على الدائرة التمهيدية أن تقوم 


(') ياسمينة بوخريصة» "دراسة تحليلية لمذكرة توقيف الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير"» مجلة العلوم الإنسانيةء العدد 18» السنة 11» مارس 
0 ص 222. 
(2) أنظر: الفقرة (07) من المادة (58) من النظام الأساسي. 
(0) أنظر: الفقرة (07) من المادة (58) من النظام الأساسي. 
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ضمن سلسلة الإحراءات الأولية بالتأكد من أن الشخص قداغ بالجرائم المد عى ارتكابه لماء وبحقوقه بما في 
ذلك حقه في التماس إفراج مؤقت انتظارا للمحاكىة. 
مو كاذل ماضن ازمر التعلقة ا خفن الضادة حزن "الذائرة التدييدلة يي #غلن طب 

المدعى العام» بمكن أن نخلص إلى القولأن الأمر بالحضور و الأمر بالقبض عبارة عن تدابير احتياطية قهرية 
لضبط الأشخاص للمطلوبين وإحضارهم أمام المحكمة, لا يمكن اللجوء إليها إلا إذا رفض الشخص المثول 
أمام اك عن طوافية بونظز لمساس تلك الأوامر بحقوق و حريات الأشخاص فقد أحاط النظام الأساسي 
إحراءات إصدارها وتنفيذها بجملة من الضولط و الشروط بمدف حماية الأشخاص المطلوبين من تعسف 
الأجهزة القضائية. 

وإذا ما أكمل المدعى العام المرحلة الأولى من التحقيق الابتدائى» المتمثلة في التأكد من اخحتصاص 
الحكمة الحنائية الدولية ومقبولية الدعوى أمامهاء والقيام بإحراءات التحقيق اللازمة سواء المتعلقة منها بجمع 
الأدلة أو الخاصة بأوامر التحقيق» واقتنع أن ما قام به من إحراءات أصبح كافيا لكش ففف تعن عليه 
اتخاذ القرار المناسب لاختتام المرحلة الثانية من التحقيق الابتدائي. 

الفرع الثاني 
قرارات المدعي العام المتعلقة بالتحقيق الابتدائي 

يمكن تقسيم قرارات المدعي العام المتعلقة بالتحقيق الابتدائي إلى نوعين حسب زمن إصدارهاء 
قرارات يتخذها أثناء افتتاح التحقيق» وأخرى عند اختتام التحقيق أما عن القرارات و الأوامر المتعلقة بسير 
التحقيق فإتما من اختصاص الدائرة التمهيدية» لذلك سوف نتناول ضمن هذا الفرع القرارات المتعلقة 
بافتتاح التحقيق (أولد )»و القرارات المتخذة عنداحتتام الى ان : 
أولا: القرارات المتعلقة بافتتاح التحقيق 

لدى اتخاذ قرار الشروع في التحقيق وقبل الشروع فيه يتصدي المدعي العام للفصل في مسائل أولية 
تتعلق بمدى مشروعية وملائمة الدعوى الجنائية على النحو الذي تطرقنا له ضمن الفرع الأول من هذا 
المبحث» وعلى ضوء ما توصل إليه من نتانيجقر ر إما عدم الشروع 2 التحقيق أو الشروع فيه» على نحو 


(!» أنظر: الفقرة (01) من المادة (60) من النظام الأساسي. 
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1- قرار عدم الشروع في التحقيق 

إذا ما توصل المدعي العام من خلال تقييم المعلومات المتاحة له» أن الأفعال المشتكى منها لا تمثل 
جريمة من الحرائم التي تدحل في احتصاص الحكمة» أو أن تلك الأفعال نمثل جريمة لكن القضية محل متابعة 
من قبل أجهزة القضاء الوطني بموحب مبدأً التكاملية» أو أن الجريمة ثابتة لكن مواصلة السير في الدعوى لن 
يخدم مصالح العدالة» فإن ذلك يمنح للمدعي العام سلطة تقرير عدم الشروع في التحقيق» وهي شبيهة 
بالسلطة الممنوحة لقاضي التحقيق على مستوى الأنظمة القضائية الوطنية التي بموحبها يصدر الأمر برفض 
التحقيق بمجرد الاطلاع على الوثائق امحالة إليه من غير فتح تحقيق في حالات محددة(©. 

وإذا ما قر" ر المدعي العام عدم الشروع في التحقيق نتيجة تحقق أحد الحالات التي أشرنا إليهاء تعين 

عليه إخطار جهات معينة بهذا القرارء وهو الأمر الذي يمكنها من طلب إعادة النظر فيه» لذلك سوف 
نتناول ضمن هذا البند الإخطار بقرار عدم الشروع في التحقيق» و مراحعة قرار عدم الشروع في التحقيق. 
(أ)- الإخطار بقرار المدعي العام عدم الشروع في التحقيق 

تختلف الجهة التي يتعين على المدعي العام إخطارها بالقرار الذي انتهى إليه» المتضمن عدم الشروع 
في إحراء تحقيق» باحتلاف السبب الذي استند إليه القرار» فإذا استند القرار إلى عدم المشروعية أو عدم 
الملائمة تعين عليه إبلاغ الجهة المحيلة» وهي الدول أو مجلس الأمن حسب الحالة» أما إذا استند القرار فقط 
إلى عدم الملاءمة» فإنه يتوحب عليه بالإضافة إلى ذلك إبلاغ الدائرة التمهيدية» ونتناول ذلك كما يلي : 
- إخطار الجهة المحيلة 

إذا ما تحققت أحد الأسباب التي أشارت إليها الفقرة (01) من المادة (53) قر ر المدعي العام 
عدم الشروع في التحقيق» تعين عليه إخطار الدولة أو الدول التي أحالت إليه الحالة بموحب المادتين 
(3/12) أو(13/): أو مجلس الأمن إذا تصرف وفقاً للفصل السابع من الميثاق كما هو مبين في المادة 
(13/ب) -حسب الحالة- بذلكالقرار كتابة وف أقرب وقت ممكن©. 

ويتضمن الإختطار نسخخحة من قرار المدعي العام والأسباب التي من أحلها أتخذ ذلك القرار مع 
مراعاة أحكام الفقرة (01) من المادة (00)68© وهي الفقرة التي تنص على إلزام المحكمة عموماً و المدعي 
العام و باتخاذ تدابير مناسبة لحماية ابحني عليهم والشهود. 


(!) أحسن بوسقيعة» مرجع سابق» ص 118. 

7 أنظر: الفقرة (01) من القاعدة (105) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 

© أنظر: الفقرة (03) من القاعدة (105) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
[147] 





قواعد الاختصاص القضائي للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية 





ويدحل ضمن التدابير التي يتخذها المعي العام لحماية أمان الضحايا و الشهود عند إخطار الدول 
أو لس الأمن بقرار عدم الشروع في التحقيق الحفاظ على سرية المعلومات التي قد تعر طن سلامة الضيحايا 
والشهود البدية و النفسية وكرامتهم للخطر» وخاصة عندما تنطو ي الحريمة على عنف جنسي أو عنف ضد 
الأطفال» بشرط ألا تمس أو تتعارض تلك التدابير في المقابل مع حقوق المتهم أو مع مقتضيات إجراء 
محاكمة عادلة ونزيهة. 
- إخطار الدائرة التمهيدية 

إذا كان قرار المدعي العام القاضي بعدم الشروع في التحقيق يستند فقط إلى أحكام الفقرة 
(01/ج) من المادة (53)» وهي الفقرة التي تنص على توافر أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن إحراء 
تحقيق لن يخدم مصال العدالة» فإنه في هذه الحالة بالإضافة إلى إخطار الدول أو مجلس الأمن تحسب 
الحالة - يتوحب على المدعي العام أ دل 

ويشمل الإخطار في هذه الحالة نسخة من قرار المدعي العام» وبيان الأسباب التي أدت إلى اتخاذه 
دون أن يكون المدعي العام ملزما بمراعاة التدابير التي أشرنا إليها في الحالة السابقة» مما يفيد أنه يتعين عليه 
إخطار الدائرة التمهيدية بالقرار وبيان مفصل عن الأسباب المؤيدة له. 
(ب)- مراجعة قرار المدعي العام بعدم الشروع في التحقيق 

قرار المدعي العام المتضمن عدم الشروع في إحراء تحقيق لا يجوز حجية مطلقة» و بالتالي فهو ليس 
نمائيا بل قابل لإعادة النظر و المراجعة من قبل الدائرة التمهيدية حسب ما تقتضي به الفقرة (03) من المادة 
gOS‏ اق لكلل ني الدولة إهليه ادلي فل لاني أ e NNE‏ 
وذلك حسب السبب الذي على أساسقر ر المدعي العام عدم الشروع في التحقيق» و بيانذلك كما يلي: 
مراجعة قرار المدعي العام ناء على طلب الدولة المحلية أو مجلس الأمن 

يجوز للا التمهيدية مراحعة قرار المدعي العام القاضي بعدم الشروع في التحقيق» ا على 
طلب كتابي مشفوع بالأسباب المؤيدة» مقدم من الدولة القائمة بالإحالة أو طلب مجلس الأمن إذا كان قد 
أحال الخالة إل للدي العا وذلك: في أجل تسين يرما من تاريخ الإخطار يقران عدم الشروع ي 
التحقيق“. 


(!» عبد القادر البقيرات» "إجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائية الدولية"» المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسيةء العدد 04ء سنة 2008ء 
ص 304. 
© أنظر: الفقرة (04) من القاعدة (105) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
أنظر: الفقرة (01) من القاعدة (107) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
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وعد تلقي الدائرة التمهيدية لطلب إعادة النظر تقوم بدراسته وفحصه» من حيث وقوعه في الأحل 
القانوي ومدى جدية الأسباب المؤسس عليهاء وما في سبيل ذلك أن تطلب من المدعي العام تزويدها ا 
في حوزته من معلومات أو مستنلات تراها ضر ورية للفصل في طلب إعادة النظر» و في نفس السياق ها أن 
تنمس عن الدولة اخلة او علبي القن شعنت الا مرد ن لاحات روي كنا الكالدين اده 
الدائرة التمهيدية باتخاذ التدلير الضرورية لحماية المعلومات والوثائق المتحصل عليهاء و الحفاظ على سلامة 
وأمن الضحايا ولشهود و أفراد أسره.©. 

وعند انتهاء الدائرة التمهيدية من دراسة الطلب تفصل فيه بموجب قرار تتخحذه بأغلبية قضاتماء 
والذاق كبا أن قن اساب اليك له عن آن ظر جميع الأطراف الذين اشتركوا في إحراءات إعادة 
ا 

و منطوق القرار الذي تتخذه الدائرة التمهيدية لا يخرج عن لحد احتمالين» إما أن يكون مؤيدا 
لقرار المدعي العام بعدم الشروع في التحقيق متى اقتنعت بالأسباب التي أسس عليها هذا الأخير قراره» أو 
أن يكون خالا له و في هذه الحالة تطلب مف ي عيد النظر في قراره جزئياً أو كلياً بحسب الأسباب التي 
ابن المدعي العام عليها قراره بعدم الشروع في التحقيق» والتي لم ينبت للدائرة التمهيدية صحتها أو 
كفايتهاء وعلى المدعي العام الامتغال لطلب إعادة النظر وتنفيذه في أقرب وقت مك ^. 

وبعد فحص الطلب والأسباب الموحبة له يقوم المدعي العام باتخاذ قراره النهائي الذي قد يتضمن 
تأكيد قراره الأول المتضمن عدم الشروع في التحقيق أو العدول عنه» و في كلتا الحالتين يتعين عليه أن يخطر 
الدائرة التمهيدية و جميع الأطراف الذين اشتركوا في إعادةالنظر كتابيا بالقرار الذي انتهى إليه و الأسباب التي 
أدث إلى ذلك©. 
- مراجعة قرار المدعي العام بمبادرة من الدائرة التمهيدية 

إذا ما استند قرار المدعي العام بعدم الشروع في التحقيق إلى سلطته التقديرية المتعلقة بالملاءمة وهي 
الحالة المنصوص عليها قي الفقرة (01/ج) من المادة (53)» ولم تطلب الدولة الحيلة أو مجلس الأمن - 
حسب الحالة- إعادة النظر في ذلك القرار» جاز للدائرة التمهيدية وبمبادرة منها مراجعة قرار المدعي العام 


() أنظر: الفقرتين (02 و04) من القاعدة (107) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 

© أنظر: الفقرة (03) من القاعدة (107) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 

أنظر: الفقرة (01) من القاعدة (108) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 

©) أنظر: الفقرة (02) من القاعدة (108) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 

© أنظر: الفقرة (03) من القاعدة (108) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
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بعدم مباشرة إحراء تحقيق» وفي هذه الحالة لا يصبح قرار المدعي العام نافذا ومنتجا لآثاره القانونية إلا إذا 
اعتمدته 'الدائرة التمهيدية“. 

هذا ما قر“ رت الدائرة التمهيدية التصدي لقرار المدعي العام بعدم الشروع في التحقيق من تلقاء 
نفسهاء فإن عليها أن تقوم بذلك خلال أجل مائة وثمانونيوما من تلقي الإحطار بالقرار من قبل المدعي 
العام و في هذه الحالة يتعين عليها إخطار المدعي العام باعتزامها إعادة النظر في قراره على أن تمنح له مهلة 
زمنية لتقدم ا 

و بعد تلقي الدائرة لملاحظات المدعي العام تتداول في القضية وتتخذ قرارها بأغلبية قضاتماء و الذي 
قد يؤيد أو يرفض لفرار الذي اتخذه المدعي العام من قبل» و في كلتا الحالتين تخطر جميع من اشتركوا في 
إعادة النظر بنسخة من القرار والأسباب المؤيدة له“ . 

وقي الحالة التي ترفضفيها الدائرة التمهيدية قرار المدعي العام فإنه يتوحب على هذا الأخير المضي 

قدما فق التتحقيوالمير فى الدعوئ وفق الإجراءات المقر” رة في النظام الأساسي و القواغد الالجحرافية© , 
من خلال ما سبق يتضحأن قرار المدعي العام بعدم الشروع في إحراء تحقيق ليس نهائياً بل هو 
قابل لإعادة النظر والمراجعة من قبل الدائرة التمهيدية» سواء بناء على طلب أو بمباوة منهد وذلك خلال 
اال كد دة يجب مراعاتماء وأنه إذا لم يقع الطعن خلالها يصبح قرار المدعي العام عابر وتعرسة ن أي 
طعن» إلا إذا ظهرت وقائع أو معلومات حديدة ذات صلة بالقضية محل القرار و تتناقض معه» ففي هذه 
الحالة يجوز للمدعي العام أن ينظر من جديد في قراره السابق©. 
2- قرار الشروع في التحقيق 

إذا ما انتهى المدعي العام من خلال التحقيق أن الأفعال المشتكى منها تشكل حرمة أو أكثر من 
الجرائم التي تدحل في اختصاص المحكمة» وأن القضية مقبولة أو يمكن أن تكون كذلك بموجب قواعد 
المقولية» و أنه لا توحد أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن إحراء تحقيق لن يخدم مصالح العدالة» أو أنه قرر 
عدم الشروع في التحقيق ثم ظهرت وقائع ومعلومات جديدة مكملة للأدلة السابقة» أو أن الدائرة التمهيدية 
رفضت قرار المدعي العام عدم الشروع في التحقيقيخفي كل الحالات السابقة يتعين عليه المضي قدماً في 
التحقيق والملاحقة القضائية وذلك بتوسيع نطاق التحقيق ليشمل جميع الوقائع والأدلة المتصلة بتقدير ما 


١‏ أنظر: الفقرة (03/ب) من المادة (53) من النظام الأساسي. 
© أنظر: الفقرة (01) من القاعدة (109) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
أنظر: الفقرة (01) من القاعدة (110) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
©) أنظر: الفقرة (02) من القاعدة (110) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
7 أنظر: الفقرة (04) من المادة (53) من النظام الأساسي. 
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إذاكانت هناك مسؤولية حنائية» و اتخاذ التدابير للناسبة لضمان فعالية التحقيق» وعليه وهو يفعل ذلك أن 
ب تمق في ظروف للجري التبرئة على حد سواءء ويحخترم حقوق جميع الأطراف. 
حاصل الأمر أن قرار المدعي العام القاضي بالشروع في التحقيق يفتح له أفاقاً حديدة» ويسمح له 
بممارسة صلاحياته على أوسع نطاق» بخلاف قرار عدم الشروع في التحقيق الذي يغلق ملف الدعوى في 
مراحله الأولى. 
لكن قد يتخذ المدعي العام قرار الشروع في التحقيق ومع ذلك تتوقف الملاحقة القضائية و تنتهي 
القضية قبل عرضها على سلطة الاتحام بقرار من المدعي العام نفسه وهو الأمر الذي سنتعرض إليه ضمن 
القرارات المتخذة عند اختتام التحقيق. 
ثانياً : القرارات المتخذة عند اختتام التحقيق 
إذا قرر المدعي العام الشروع في التحقيق كان عليه أن يباشر إجراءات التحقيق الابتدائي على 
النحو الذي أشرنا إليهمنذ قليل» و في ختامه يتخذ قراره الذي لا يخرج عن أحد احتمالين» إما القرار بعدم 
ملاحقة المتهم» أو اتخاذ قرار بملاحقته» وهو ما سنتناوله بشيء من التفصيل على النحو التالي: 
1- قرار عدم ملاحقة المتهم 
يتوصل المدعي العام إلى هذا القرار بعد الفراغ من إحراءات التحقيق الابتدائي الذي ثل خلاصة 
ما توصل إليه من نتائج» وذلك بعد تقييمه للوقائع التي أدركها بأحد حواسه و فحصه للأدلة التي توفرت 
لديه. 
وهذا القرار يشبه ما يسمى بقرار منع ا محاكمة في بعض الأنظمة القضائية الوطنية: الذي يصدره 
قاضي التحقيق أو الحيئة الاتحامية في حتام التحقيق الابتدائييحيث ير" ر فيه عدم الاستمرار في السير 
بالف ااه ولوق قح ما عو اشاب دده ن 
وقد أشار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إلى الأسباب التي قرر المدعي العام على 
أساسها عدم ملاحقة المتهم وهي قد تكون قانونية أو واقعية» كما قد ترتبط بالمقبولية والملاءمة ولكن 
مهما يكن السبب الذي استند إليه المدعي العام فإنه تترتب عن قرار عدم الملاحقة آثار معينة» كما أن 
اتخاذ هذا القرار لا بمنع المدعي من فتح ملف الدعوى من جديد متى ظهرت معلومات أو وقائع حديدة 
مرتبطة بذات الموضوع» وهو ما سنوضحه تیا كما يلي: 
(') أنظر: الفقرة (01/أء ب» ج) من المادة (54) من النظام الأساسي. 
(2) علي عبد القادر القهوجي» شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية» مرجع سابق» ص 355. 


© المرجع نفسه» الصفحة نفسها. 
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(أ) أسباب قرار عدم ملاحقة المتهم 
بالنظر إلى الفقرة (02) من المادة (53) من النظام الأساسي» يمكن تصنيف الأسباب التي يتخذ 
المدعي العام على ضوئها القرار بعدم ملاحقة المتهم إلى أسباب قانونية و أحرى واقعية» و هي كما يلي: 
- الأسباب القانونية 
هذه الأسباب مستمدة من أحكام النظام الأساسي للمحكمة الحنائية الدولية» وعند تحقق أي 
منها يتعين على المدعي العام وقف السير بالدعوى الجنائية و هي: 
- عدم مقبولية الدعوى أمام ا محكمة الحنائية الدولية» إما لكون الدولة المختصة بنظرها تحري التحقيق أو 
المقاضاة في نفس الدعوى» أو لكونما أحرته وقررت عدم مقاضاة الشخص محل التحقيق» أو لكون 
الشتخمن الهم قد سبق أن وك بم على الوك عل الشكرى): كما أشرنا ذلك سابقا تومن كينا 
فرضيات تتعلق بمبدأ أولوية احتصاص لفضاء الوطني عن القضاء الدوليءؤِو كل تلك الفرضيات ي شترط أن 
يكون القضاء الوطني قادرا وراغبا في ممارسة اختصاصه. وإلا انعقد الاختصاص بنظر الدعوى للقضاء 
الول 
- إذا كان الفعل المشتكى منه لا ينطبق على أي حرمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (05) من 
النظام الأساسي» أو على أحد الأفعال المكونة لركنها المادي في المواد (06) و(07) و(08) من ذات 


- إذا تبين أن الجريمة مكتملة الأركان لكن الشخص محل التحقيق غْر مسؤول ان أمام ا محكمة الحنائية 
الدولية. 


تقير إلى أن الدع العام لا يمكنه التقرير بعدم ملاحقة المتهم بناء ‏ على تقادمالدعوى الحنائية 
كسبب قانون» لأن هذا السبب غير معتد به على مستوى امحكمة الجنائية الدولية» بل على العكس من 
ذلك يعتبر عدم سقوط الجر ائم الدولية بالتقادم من بين أهم المبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي 
ان2 
- الأسباب الواقعية 


2 كام .م د ايه 1 :4 5 3 
بوقائعها والأدلة المتوفرة عنها سواء من حيث ثبوتماء أو من حيث نسبتها لشخص معين و هي : 


ي ستدل على هذه الأسباب من خلال الظروف المحيطة بالجريمة»لذلك فهي ترتبط ارتباطا وثيقا 


(') أنظر الفقرة (01/أء ب» ج) من المادة (17) من النظام الأساسي. 
© أنظر المادة (29) من النظام الأساسي. 
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إذا لم يغبت من خلال التحقيق المعم تى أن الحرعة المدعى بما قد وقعت فعلا » أو أن الأدلة المتوفرة بشأنما 


ذا اف ی برع ا للد عى بها و بين الشخص المتهم» و ذلك لعدم توافر الأدلة التي تؤكد 
ذلك أو عدم كفايتها. 
- إذا وقعت الجريمة ولكن التحقيق لم يتوصل إلى كشف الشخص الفاعل أو معرفة هويته» إذ لا يجوز 
إصدار أمر بالقبض أو أمر بالحضور بموحب المادة (58) ضد ججهول» وذلك على أساس أنه من بين أهم 
البيانات التي يجب أن يتضمنها أمر القبض أو أمر الحضور اسم الشخص ولمعلومات التي تساعد على 
يي 
- إذاوقعت الحريمة ولكن هناك ظروف وعتبارات تصبح المقاضاة في ظلها لا تخدم مصالح العدالة كتقدم 
سن أحد المتهمين أو تدهور حالته الصحية أو أنه لم يكرله دور أساسي في الجرمة المد عاة» كل ذلك مع 
مراعاة حطورة ابحررعة ومصالم لحني عليه . 

وني كل الأحوال السابقة» سواء تعلق الأمر بالأسباب القانونية أو الواقعية» فإن تحقق إحداها يمنح 
المدعي العام سلطة التقرير بعدم ملاحقة المتهم» الأمر الذي سيترتب عليه آثار معنية نتناولما فيما يلي: 
(ب)- آثار القرار بعدم ملاحقة المتهم 

يترتب على قرار المدعي العام بعدم ملاحقة المتهم مجموعة من الآثار هي: 
- إخطار الجهات المعنيةيتعين على المدعي العام عند التقرير بعدم وحود أساس كاف للملاحقة 
بموحب الفقرة (02) من المادة (63 إحطار الدائرة التمهيدية والدولة أو الدول التي أحالت 5 الحالة أو 
لس الكمن إذا كانت الكالة مسمولة باللادة 139 /بع+ وتحقق هذا الأخطار كتابة “في أقرب وقت مكن 
نا 

E‏ الأسطا افيف EEE‏ التمييوية أن اقول ار علس لابن تدده 
من قرار المدعي العام بعدم ملاحقة المتهم 0 ببيان يتضمن الأسباب الداعية إليه» وذلك دون الإخلال 
بأحكام الفقرة (01) من المادة (68) المتطقة بحماية أسرار ابحني عليهم والشهود كما أشرنا إلى ذلك؛ 
عندما يتعلق الأمر بإخطار الدول أو مجلس الأمن. 


() أنظر: الفقرتين (02 و08) من المادة (58) من النظام الأساسي. 

7 أنظر: الفقرة (02/ج) من المادة (53) من النظام الأساسي. 

(©) أنظر: الفقرة (01) من القاعدة (106) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
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50 من خلال النصوص السابقة أن إخطار الدائرة التمهيدية بقرار عدم الملاحقة وحوبي في 
كل الحالات» بخلاف إخطارها بقرار عدم الشروع في التحقيق الذي يكون فقط في الحالة التي يستند فيها 
قرار المدعي العام إلى الفقرة (01/ج) من المادة (53). 
- مراجعة القرار: قرار المدعي العام بعدم ملاحقة المتهم من القرار ات الأولية التي يجوز مراجعتها وإعادة 
النظر فيها من قبل الدائرة التمهيدية وهو الأمر الذي نصت عليه الفقرة (03/أ2» ب) من المادة (53)» 

حيطف ك E E‏ ]سيدا عار طني اللنية BEE SA AT‏ 
بالتفصيل عند الحديث عن مراجعة قرار المدعي العام بعدم الشروع في التحقيق. 
- انقضاء الدعوى الجنائية: يترتب على قرار المدعي العام بعدم ملاحقة المتهم انتفاء وجه الدعوى 
لانعدام الأسس التي تقوم عليهد وبلتالي انقضاء الدعوى الجنائية وتوقيف أي ملاحقة قضائية للشخص 
المتهم غير أن هذا الانقضاء يكون مؤقتا إذا كان القرار مؤسسا على اعتبارات واقعية لاف الحال لو كان 
مبنياً على اعتبارات قانونية» إذ من الحائز إعادة السير في الدعوى الحنائية من جديد عن طريق إعادة فتح 
الو ير ا ديو بوالتالي ع دول المدعي العام عن قرار عدم الملاحقة» و هو ما سنبينه الآن. 
(ج)- العدول عن قرار عدم الملاحقة لظهور أدلة جديدة 

لا ي عتبر قرار المدعي العام القاضي بعدم ملاحقة المتهمقرارا تمائيء وذلك لأنه يستند إلى كون 
الأدلة بوصفها الراهن لا تكفي لإثبات قيام الجريمة أو إثبات نسبتها إلى المدعى عليه» لكن إذا ظهرت أدلة 
أو وقائع حديدة من شأتما تقوية الأدلة السابقة حاز للمدعي العام إعادة فتح التحقيق على ا 

بالنظر إلى النص السابقيعكن أن نستشف الشروط الواحب تو افرها لإعادة فتح التحقيق لظهور 

أدلة جديدةو هي : 

- أن يكون قرار عدم ملاحقة المتهم مبندِ على سبب واقعي: ونستخلص هذا الشرط من عبارة 
"استنادا إلى وقائع" التي وردت بالفقرة (04) من المادة (53) و السبب الواقعي كما ذكرنا من قبل يتعلق 
بعدم توافر الأدلة الكافية على وقوع الجرمة أو نسبتها إلى شخص معين. 

- ظهور أدلة جديدة:.ستشف هذا الشرظ من غا :"ايناد إلى وقائع أو معلومات جديدة"» وإذا كان 
النص لم يحدد المقصود من الأدلة الجديدة ولم ورد بعض الأمثلة عليهاء إلا أن ذلك لا يمنع من تصور بعض 
الحالات التي ينطبق عليها وصف الأدلة الجديدة كاعتراف المتهم» أو العثور لديه على أشياء تتصل بالحرعة» 
أو يتبين أنه ارتكب جريمة من نوع الجريمة التي صدر بشأتما قرار عدم الملاحقة في ظروف مماثلة» كما يمكن 
(') أحسن بوسقيعة» مرجع سابق» ص 161. 


(2» أنظر: الفقرة (04) من المادة (53) من النظام الأساسي. 
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ع 


أن ي عد من الأدلة الجديدة إفادات الشهود والأوراق والمستندات التي لم توضع تحت يد المدعي العام من 
قبل. 
- أن يكون من شأن الأدلة الجديدة تقوية الأدلة السابقة: لكى تكون الأدلة من قبيل الأدلة الجديدة 
يجب أن يكون لما ارتباط و تأثير في النتيجة التى توصل إليها المدعى العام» المتمثلة في إصدار قراره بعدم 
الملاحقةيحيث لو ء رضت عليه قبل ذلك لامتنع عن إصداروقر ر ملاحقة المتهم وإحالته إلى الجهة 
القطاقة ال 
لكن اللافت للانتباه أن القواعد الإحرائية للمحكمة الجنائية الدولية لم توضح إحراءات إعادة فتح 
التحقيق من جديدءهل د قرر المدعي العام فتح التحقيق مجحددبناء على طلب من بجني عليهم لتوفر أدلة 
جديدة لديهمء أم جوز له أن ي قرر ذلك من تلقاء نفسه» لكن 1-0 الأحوال ومهما کان عليه الأمر 2 
ذلك» فإن ظهور وقائع أو معلومات جديدة» ينح المدعى العام السلطة التقديرية لتقييمها مقر ير ما إذا كان 
من الممكن إعادة فتح التحقيق و ملاحقة المتهم. 
2- قرار ملاحقة المتهم 
إذا تبين للمدعى العام انطلاقا من التحقيق الذي أحراه» أن هناك أساط كلكا لمقاضاة الشخص 
أو الأشخاص محل التحقيق» وذلك لكون القضية مقبولة أو يمكن أن تكون كذلكء وأنه لم تتوفر أي حالة 
منالحالات التي ا عن اا لا يخدم مصالح العدالة» أو لأن المدعي العقم ر عدم ملاحقة 
امتهم او على تحقق أي من الحالات الأخيرة» ولكن الدائرة التمهيدية رفضت هذا القرار» أو قرر عدم 
ملاحقة المتهم ثم ظهرت أدلة و وقائع حديدة تناقض قراره الأول» فإنه يتوحب عليهاللضي قدما في الملاحقة 
القضائية» ذلك بإتمام إحراءات التحقيق» حيث ي صبح بإمكانه طلب إستصدار أمر بالقبض أو أمر 
بالحضور من الدائرة التمهيدية بموحب المادة (58) من النظام الأساسي» إذا ما توافرت أدلة قوية تشير إلى 
نسبة الجريمة لشخص معين» إذا كان ذلك لازما لثوله أمام هيئة ا محكمة. 
وبمثول الشخص المنسوب إليه التهم أمام هيئة ا محكمة واستجوابه من قبل المدعي العام تنتهي 
مرحلة التحقيق الابتدائى و تبدأ مرحلة المقاضاة. 
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المطلب الثاني 
سلطات المدعي العام في مرحلة المقاضاة 
عندما ينتهي المدعي العام من إحراءات التحقيق الابتدائي ويتخذ قرا بملاحقة الشخص المتهم 
تدحل الدعوى الحنائية الدولية في مرحلة موالية» و هي مرحلة المقاضاة التي بموحبها يتمكن قضاة المحكمة - 
سواء قضاة الاتمام أو قضاة الحكم- من وضع أيديهم بصورة فعلية على الدعوى الجنائية. 
لكن هذا لا يعني أن المدعي العام أصبح معدوم الصلاحية خلال هذه المرحلة» بل على العكس 
من ذلك خوله النظام الأساسي سلطات أساسية سواء أثناء اعتماد التهم من قبل قضاء الاتمام ممثلاً في 
الدائرة التمهيدية» أو أثناء المحاكمة من قبل قضاء الحكم نمثلا في الداثؤ الابتدائية ودائرة الاستعناف» و كل ما 
في الأمر أن للدعي العام فقد زمام المبادرة وصلاحية تسيير الدعوى الحنائية» التي كان يتمتع ها خلال 
مرحلة التحقيق الابتدائي» حيث أوكلت هذه الصلاحية لرحال القضاء الجالس. 
لذلك سوف نقسم هذا المطلب إلى فرعين» نتناول في الأول سلطات المدعي العام أثناء اعتماد 
للهم من قبل الدائرة التمهيدية» و في الثاني سلطات المدعي العام أمام الدائرة الابتدائية و دائرة الاستئناف. 
الفرع الأول 
سلطات المدعي العام أمام الدائرة التمهيدية 
يعد اعتماد التهم من قبل الدائرة التمهيدية إحراء ‏ ضرورياً للانتقل إلى مرحلة المحاكمة ومن ثمة 
وضع ملف الدعوى أمام قضاة الحكم, وهو شبيه بقرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتمام في مواد الجنايات 
المعمول به في قوانين الإجراءات الجزائية في الأنظمة القضائية اللاتينية و الأنظمة المتأثرة كما مثل الجزائر المشار 
إليه في المادة (248) من قانون الإجراءات الجزائية الزائري. 
واعتماد التهم يكون في جلسة تعقدها الدائرة التمهيدية بحضور المدعي العام والشخص المنسوب 
إليه التهم؛ بناء على طلبالاد عاء الصادر عن المدعي العام» لذلك تتلخص سلطات المدعي العام أثناء 
اعتماد التهم من قبل الدائرة التمهيدية في أمرين أساسيين» هملالد عاء أمام الدائرة التمهيدية و حضور جلسة 


إقرار التهم. 


)0 نصر الدين بوسماحة»› المحكمة الجنائية الدولية (شرح اتفاقية روما مادة مادة)» جد »مرجع سابق» ص 39. 
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أولا: الاد عاء أمام الدائرة التمهيدية 
بالإضافة إلى التهم والوقائع المؤيدة ها المضمنة في طلب إلقاء القبض أو الحضور والتي على 
أساسها يطلب المدعي العام من الدائرة التمهيدية إصدار أمر بالقبض» أو أمر بالحضور حسب الحالة) 
الذي أشرنا إليه في المطلب الأول من هذا المبحث» يقوم اي اام -ولغرض عقد جلسة لإقرار التهم- 
بإعداد عريضة الاتمام وإحالتها إلى الدائرة التمهيهيوله د ل أو يسحب بعض التهم المضمنة فيها 
خلال فترات محددة» و بيانذلك كما يلي: 
1- إعداد عريضة الاتهام وإحالتها إلى الدائرة التمهيدية 
بعد مثول الشخص الذي صدر بحقه أمر بالقبض» أو أمر بالحضور بموجب المادة (58) من النظام 
الأساسي أمام المحكمة» سواء تم تقديمه لما من قبل الجهة التي ألقت عليه القبض أو بحضوره طواعية» يحال 
مباشرة إلى الدائرة التمهيدية. 
وقي هذا المثول الأول الذي يكون بحضور المدعي العام» تحدد الدائرة التمهيدية الموعد الذي تعتزم 
فيه عقد حلسة لإقرار التهم التي يطلب المدعي العام ا محاكمة على اا 
ولغرض التحضير لحذه الجلسة يلتزم المدعي العام بإعداد عريضة الاتحام وإحالتها إلى الدائرة 
التمهيدية» و التي يجب أن تتضمن اسم الشخص المنسوب إليه التهم» ا للوقائع يشير إلى وقت ومكان 
از اا للوقائع يتطابق مع الحرائم الداخلة فى اختصاص الحكمة) على أن تقوم الدائرة 
التمهيدية من جهتها بتزويد الشخص العني بصورة من المستند المتضمن للتهم التي يعتزم المدعي العام 
تقديمها في الجلسة» و كذلك الأدلة التي سيعتمد عليها أثناءها(» بغرض تحضير دفاعه. 
أما بخصوص الأحل الذي يتعين على المدعي العام تقديم عريضة الاتمام حلاله هو في مدة لا تقل 
على ثلاثين يوما قبل موعد جلسة إقرار التهم» وهو أجل مقرر لمصلحة الشخص المشتبه فيه حتى يتمكن 
من تحضير دفاعه» با في ذلك الطعن في الأدلة المقدمة من المدعي العام ققدم أدلة النفي من جانبه» لذلك 
كان راء الإتعلال ممذا الأجل هو أن 5 صرف النائرة التمهيدية. نظرها عن .النهم - والأدلة: المقدمة يعد 
ا اود اسان أ ا 


('» أنظر: الفقرة (01) من المادة (61) من النظام الأساسي والفقرة (01) من القاعدة (121) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
7 أنظر: البند (52) من لائحة المحكمة. 
(0) أنظر: الفقرة (03) من المادة (61) من النظام الأساسي. 
© أنظر: الفقرة (03) من القاعدة (121) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
© أنظر: الفقرة (08) من القاعدة (121) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
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لكن عريضة الاتحام التي يحيلها المدعي العام إلى الدائرة التمهيدية لغرض جلسة إقرار التهم ليست 
نمائية» بل يجوز له تعديلها بالزيادة أو بالنقصان سواء قبل موعد جلسة إقرار التهم بمدة معينة أو حت بعد 
انعقاد تلك الجلسة» وهو ما سنوضحه من خلال البند الموالي. 
2 تعديل عريضة الاتهام 
يجوز للمدعي العام تعديل عرضة الاتمام بالإضافة أو بالسحب» وذلك قبل أو بعد حلسة إقرار 
التهم مع اختلاف في الآجال والشروط والإجراءات. 
(أ)- تعديل التهم قبل جلسة إقرار التهم 
تشير الفقرة (04) من المادة (61) من النظام الأساسي إلى إمكانية تعديل التهم المضمنة في 
عريضة الاتمام الدولي الحالة إلى الدائرة التمهيدية من قبل المدعي العام» وذلك قبل موعد جلسة إقرار التهم 
بمدة محددة. 
وإذا ما اعتزم المدعي العام القيام بذلك» تعين عليه إخطار الدائرة التمهيدية و الشخص المنسوب 
ل التهم المعد لة بذلك» وذلك قبل عقد جلسة إقرار التهم بمدة (15)يوما على الأقل بالإضافة إلى قائمة 
بالأدلة التي يعتزم تقدبمها تدعيماً لتلك التهم في ا 
وتعديل التهم من قبل المدعي العام قبل جلسة إقرار التهم قد ينطوي على إضافة تمم جديدة لم 
تكن محل اد عاء من قبل» أو تغير الوصف القانوي لتهمة معينة أو سحب أياً من التهم لذكورة سابقا في 
عريضة الاتام» و في هذه الحالة الأخيرة يحب على المدعي العام أن يبلغ الدائرة التمهيدية بأسباب السحب 
توق كاف ان ا 
ولعل الحكمة في منح المدعي العام هذه الصلاحية هو إمكانية الكشف عن وقائع حديدة تؤسس 
لتهم أخرىءأو تدحض أيا من التهم المضمنة في عريضة الاتمام في الفترة الفاصلة بين إحالة العريضة إلى 
الدائرة التمهيدية وموعد جلسة إقرار التهم؛ والتالي يتمكن المدعي العام من إدراج إد عاء إضائي حع فصل 
فيه في نفس المسة المقررة لاعتماد التهم الأولى» أو سحب إد عاء سابق أصبح منعدم الأساس القانون» 
وما يدعم هذا الاستنتاج هو منح المدعي العام الحق في مواصلة التحقيق أثناء تلك الفترة“. 


() أنظر: الفقرة (04) من القاعدة (121) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
2 أنظر: الفقرة (04) من المادة (61) من النظام الأساسي. 
7 أنظر: الفقرة (04) من المادة (61) من النظام الأساسي. 
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و بالمثل إذا أراد المدعي العام إدراج أدلة حديدة لغرض حلسة إقرار التهم فإنه يتوحب عليه تقدم 
قائمة بتلك الأدلة لكل من الدائرة التمهيدية والشخص المنسوب إليه التهم» وذلك في موعد غايته (15) 
يوما قبل تاريخ انعقاد الجلسة3©. 
والأدلة التي يدرها المدعي العام قد تكون أدلة إثبات تدعيما لتهمة سابقةءأو تأييدا لتهمة 
إضافيةء كما قد تكون أدلة نفي تدحطؤي تممة في الحالة التي يقر فيها المدعي العام سحب أية تم 
كانت محلا لطلب الاد عاء» وذلك من منطلق أن هذا الأخير يجب عليه أن يحقق في ظروف التجريم و التبرئة 
على حد سواء» كما أشارت إلى ذلك الفقرة (01//أ) من المادة (54) من النظام الأساسي. 
وق المقابل يكون للشخص المنسوب إليه التهم إذا كان ينوي عرض أدلة النفي» الحق في تقم 
قائمة بتلك الأدلة إلى الدائرة التمهيدية قبل موعد عقد الجلسة بمدة لا EEE‏ وعلى هذه 
الأخيرة إحالة تلك القائمة إلى المدعي العام في أقرب وقت ممكن» كما يكون لذات الشخص الحق في أن 
يقدم إلى الدائرة التمهيدية قائمة بالأدلة التي يعزم عرضها خلال حلسة إقرار التهم ا على أي تعديل في 
التهمأو على أ قاقيرة أذلة جديدة يقل" مها المدعي الغا , 
من خلال ما سبق بيانه نلاحظ أن إحراءات تعديل وسحب التهم وتبادل المستندات بين المدعي 
العام و الشخحص المشتبه فيه قبل جلسة إقرار التهم تدحل في إطار التدابير التحضيرية لعقد تلك الجلسةء 
وذللئضمان حسن ا ناقش خحلالها إلا التهم التي توافرت لما الوقائع و الأدلة الكافية التي 
تدعو للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكبها هذا من حهة» ومن جهة ثانية تحدف تلك التدابير إلى ضمان حق 
الشخص المنسوب إليه التهم في إخطاره بالتهم و الأدلة التي ينوي المدعي العام طلب المحاكمة على أساسهاء 
وهو حق كما كرسته الفقرة (01) من المادة (67) من النظام الأساسي» أكدت عليه أهم المواثيق الدولية 
المعنية بحقوق الإنسان. 
وإذا كان حق المدعي العام في تعديل التهم قبل حلسة إقرارها» يجب أن بمارس وفق شروط 
وإحراءات معينة وقي آجال محددة كما أشرنا إلى ذلك» فإن ممارسة نفس الحق يخضع لشروط وإجراءات 
مختلفة إذا تم بعد جلسة إقرار التهم»و هو ما سنوضحه فيما يلي: 


('» أنظر: الفقرة (05) من القاعدة (121) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
7 أنظر: الفقرة (06) من القاعدة (121) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
(0) أنظر: القاعدتين (77 و78) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
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(ب)- تعديل التهم بعد جلسة إقرار التهم 
قد ترفض الداة التمهيدية اعتماد بعض التهم لعدم كفاية الأدلة المتعلقة بها ولكنها توفرت فيما 
بعد» أو قد تظهر وقائع جديدة تؤسس لحرائم إضافية أو جرائم أشد خطورة من الحرائم التي طلبت هيئة 
الاد عاء المحاكمة على أساسها بعد جلسة إقرار التهم» فهل يجوز للمدعي العام أن يطلب تعديل التهم 
انطلاقا من الوقائع الحديدة؟. 
لقد حول النظام الأساسي المدعي العام إمكانية طلب تعديل التهم من الدائرة التمهيدية حتى بعد 
حلسة إقرار التهم» ولكن يجب أن يتم ذلك وفق الشروط والإجراءات التالية“. 
أن يطلب كتابيا من الدائرة التمهيدية الإذن له بتعديل التهم. 
- أن يكون موضوع التعديل إضافة تمم أخرىأو إحراء استعاضة عن تممة بأخرى أشد منها خطورة» و لا 
يجوز له سحب التهم التي تم إقرارها إلا بإذن من الدائرة الابتدائية بعد بدء المحاكمة. 
- أن يكون طلب التعديل بعد حلسة إقرار التهم وقبل بدء المحاكمة. 
- أن يتم إخطار امتهم بموضوع التعديل. 
وقبل البت في الإذن بمذا التعديل أحازت القواعد الإحرائية للدائرة التمهيدية أن تطلب من المتهم 
ومن المدعي العام تقديم تعليقات وملاحظات كتابية بشأن مسائل محددة تتعلق بالوقائع نا 
وإذا ما تأكدت الدائرة التمهيدية من أن طلب الإذن بالتعديل مؤسس يقوف لكل الشروط 
والإحراءات المشار إليهتهين عليها منح المدعي العام الإذن بإحراء التعديل اللازم» وذلك بموحب قرار 
صادر بأغلبية قضاتماءانطلاقا من أن مضمون المادة (61) الذي يخول الدائرة التمهيدية اعتماد التهم من 
المحالات التي يتم التداول بشأتها ثم اا ا و ا توق كفس الرقف نهر إلى 
عقد حلسة لاعتماد التهم الجديدة» على أن تتبع نفس الإحراءات و الخطوات المتعلقة باعتماد التهم لأول 
ا ا 00 
ما يلاحظ من خلال الإحراءات السابقة أن موضوع التعديل قد يتسع ليشمل تم تم إقرارها من 
قبل طالما أن المحاكمة لم تنطلق بعد وليس جرد الاكتفاء بإضافة تمم حديدة أو تعويض تممة بأخرى 
شد منها حطورةء و التي توافرت أدلة كافية بشأئما بعد جلسة إقرار التهم» وهو ما يعكس نويه من الرقابة 


(') أنظر: الفقرة (09) من المادة (61) من النظام الأساسي والفقرة (01) من القاعدة (128) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
©) أنظر: الفقرة (02) من القاعدة (128) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
97 أنظر: الفقرة (02) من المادة (57) من النظام الأساسي. 
(4) أنظر: الفقرة (09) من المادة (61) من النظام الأساسي والفقرة (03) من القاعدة (128) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
© أنظر: الفقرة (01) من القاعدة (128) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
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الذاتية بالنسبة للدائرة التمهيدية» ويمنحها الفرصة لمراحعة قراراتما السابقة بنفسها قبل أن يستعمل المدعي 
العام حقه في الاستئناف أمام الدائرة المخحتصة إذا لم يقتنع بالقرار الذي حلصت إليه الدائرة التمهيدية كما 
سنری. 
ثانيا : حضور جلسة إقرار التهم 
بعد الانتهاء من التدابير التحضيرية لحلسة إقرار التهم على النحو الذي تطرقنا إليه منذ قليلء 
يكون ملف الدعوى قد اكتمل صبح جاهزا لعرضه على قضاة الدائرة التمهيدية بغرض إقرار التهم؛ والذي 
يكون في حلسة وفق إحراءات معينة يشترك فيها المدعي العام» وتختتم بقرارات تتخذها الدائرة التمهيدية 
ي اط المدعي العام بدور هام حياهاء و هو ما ستتولى بيانه في ما يلي: 
1- اشتراك المدعي العام في إجراءات جلسة إقرار التهم 
تختلف إحراءات جلسة إقرار التهم بحسب ما إذا كان الشخخص المنسوب إليه التهم حاضرا أم 
غائبا وفق الأحوال التالية: 
(أ) إجراءات جلسة إقرار التهم في حضور الشخص المشتبه فيه 
إذا ع قدت حلسة إقرار التهم بحضور الشخص المنسوب إليه التهمء يفتح رئيس الدائرة التمهيدية 
الجلسة ويطلب من موظف قلم المحكمة الذي يساعد الدائرة» أن يتلو التهم بالصيغة التي قدمها جا المدعي 
العام» ثم يحدد جحدول سير الجلسة» وبصفة خاصة الترتيب والشروط التي ينوي أن تعرض جا الأدلة التي 
يتضمنها ملف الدعوى. 
قبل النظر في موضوع الدعوى» أي التهم المد عى بما والأدلة المقدمة» يطلب رئيس الدائرة إلى 
المدعي العام و الشخص المعني ما إذا كانا يعتزمان إثارة اعتراضات أو تقديم ملاحظات بشأن مسألة من 
المسائل المتعلقة بصحة سير الإجراءات قبل جلسة إقرار التهه©» ومثال ذلك اعتراض المشتبه فيه على إيداع 
عريضة الاتمام من قبل المدعي العام خارج الآحال المحددة لذلك» أو عدم تزويده بصورة من المستند 
المتضمن للتهم التي يعتزم المدعي العام تقديمه للمحكمة على أساسهاء أو اعتراض المدعي العام على عدم 
تزويده بالأدلة التي يتمسك بجا الشخص المعني حلال المدة المحددة لذلك وعندما يتم تأكيد صحة سير 
الإحراءات قبل حلسة إقرار التهم من قبل الدائرة التمهيدية فإنه لا يجوز الاعتراض بشأتما في أي مرحلة 
عو 
)!١‏ أنظر: الفقرة (01) من القاعدة (122) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
) أنظر: الفقرة (03) من القاعدة (122) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 


أنظر: الفقرة (04) من القاعدة (122) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
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وعند الانتهاء من الفصل في المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص أو المقبولية والاعتراضات المثارة 
بشأن سير الإجراءات قبل جلسة إقرار التهم» تتصدى الدائرة التمهيدية للنظر في موضوع الدعوى» أي 
المسائل المتعلقة بالتهم والأولة ولول ام طا من المدعي العام و الشخص المعني تقديم حججهما 
وفق ما هو منصوص عليه في الفقرتين (05) و(06) من المادة (61)) هي النصوص التي :لمزم المدعي 
العام أثناء الجلسة تدعيم كل تحمة من التهم بالدليل الكافي لإثبات وحود أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد 
بأن الشخص قد ارتكب الجرعة المنسوبة إليه» بحيث يجوز له أن يعتمد على أدلة مستندية» أو عرض موحز 
للأدلة» ولا يكون خلال هذه المرحلة بحاجة إلى استدعاء الشهود -كدليل إثبات- المتوقع إدلاؤهم 
بالشهادة أثناء مرحلة المحاكمة»: على أن يكون للشخص المعني حق الطعن في الأدلة المقدمة من المدعي 
العاف و ذل ن ا 

وق لخو ا ن ا اة الل العام و لفن ال وا ا لري 
بالإدلاء بملاحظات ححتامية”“» ثم تفل باب المرافعة و تجتمع هيئة الدائرة للتداول في موضوع الدعوى 
والفصل فيه بموحب قرار كما سنرى. 

وعلى الصعيد العملي عقدت الدائرة التمهيدية أول حلسة لإقرار التهم بحضور الشخص المشتبه 
فيه والمدعي العام في الفترة من: 19 إلى: 30 أكتوبر 2009 ضد السيد: بحر إدريس أبو قردة رئيس الجبهة 
المتحدة للمقاومة في دارفور والمتهم بارتكاب جرائم حرب» الذي مثل أمام ا محكمة عن طواعية بموحب أمر 
احضو ولك وف اذا كلما يلزه من اجرادات سواه قبل اة آي اثناءها على ار الذي أشزنا 
إليه. 
(ب) إجراءات جلسة إقرار التهم في غياب الشخص المشتبه فيه 

إذا كان المبدأ العام المستقر في المحاكمات الجحنائية يقضي ى المتهم في أن ياكم حضوريا انطلاقاً 
من ضمانة وحاهية المحاكمة» وذلك حتى يتمكرمن “ماع مرافعة الاد عاء لتفنيد دعواه والدةع عن نفسه 
وهو حق مستمد ومكمل لحق المتهم في الدفاع عن نفسه» فإن اعتبارات هذا المبدأ تصبح لا قيمة ها إذا 
تنازل الشخص للمتهم عن حقه في الحضور أو كان في حالة فرار» فهل تأحذ العدالة مجراها في مثل هذه 
الحالات؟. 
(!) أنظر: الققرة (07) من القاعدة (122) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
7 أنظر: الفقرة (05) من المادة (61) من النظام الأساسي. 
8 ر رة (06) من الا (1120) من راع الإجرانية وقواعد الات 
() مكتب المدعي العامء الإحاطة الإعلامية الأسبوعيةء العدد: ٠51‏ 23-17 أوت 2010: ص 02. 


©» طلال ياسين العيسى» علي جبار الحسيناوي» مرجع سابق» ص 267. 
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في ما يتعلق بجلسة إقرار التهم ألزمت القواعد الإجراية وقواعد الإثبات الدائرة التمهيدية» بأن 
تتخذ كل التدابير الضرورية لضمان حضور الشخص المشتبه فيه تلك الجلسة؛ بما في ذلك التأكد من إصدار 
أمر القبض على الشخص المعني وإجراءات القبض عليه» أو إعلامه بأمر الحضور إلى مقر المحكمة» كما 
يحب عليها أن تتأكد من أن الشخخص قد أ حطر بأحكام الفقرة (02) من المادة (61) إذا كان تحت 
تصرفهاء و التي تنص على إمكانية عقد جلسة إقرار التهم في غيابه©. 

و الحالات التي يجوز فيها للدائرة التمهيدية عقد جلسة في غياب الشخخص المنسوب إليه التهبهاء " 
على طلب المدعي العام»أو بمبادرة منها من أجل اعتماد التهم التي يعتزم المدعي العام طلب المحاكمة على 
ااا 0 
- إذا تنازل الشخص عن حقه في الحضور: قتحقق هذه الحالة إذا كان الشخص المعني موحودا تحت 
تصرف المحكمة» و لكنه يرغب في التنازل عن حقه في حضور جلسة إقرار التهم» ومتى أراد ذلك وجب عليه 
تقديم طلب كتابي بذلك إلى الدائرة التمهيدية» والتي يجوز لها عندئذ إحراء مشاورات مع المدعي العام 
والشخص المعني الذي يرافقه فيها محاميه أو ينوب عنه“. 

ولكن إذا قررت الدائرة التمهيدية عدم عقد جلسة إقرار التهم في غياب الشخحص لمعني رغم 
قازله عع حق ون مضو و الس رذ ليك ا فاه عاط ر ا 
إذا فر الشخص المعني أو تعذر العثور عليه: وتقوم هذه الحالة عندما لا يكون الشخص المعني 

وا ی کی ا بعك مكرلة ا و أ كين 
الجهة التألقت عليه القبض قبل تقديمه إلى المحكمة» أو لكونه لم و ر عليه اا : وف هذه الحالة يجوز 
للدائرة أن تحري هوات مع المدعي العام بناء ‏ على طلبه أو بمبادرة منها لتحديد ما إذا كان بالإمكان عقد 
خلسة لإقرار التهم ف غياب الشخضن المعني © , 

ا ون الدائرة التمهيدية أن الشخص المعني في حالة فرار أو لم يمكن العثور عليه» عليها 
أن تتحذ كل التدابير المعقولة لضمان حضوره أمام المحكمة» با في ذلك التأكد من إصدار أمر القبض 
عليه وأن الدولة المطلوب منها التعاون مع المحكمة لإلقاء القبض على الشخص المعني قد اتخذت كل 
الخطوات اللازمة لذلك» وبالتالي إبلاغه بالتهم» وبأن حلسة ستعقد لاعتماد تلك التهم. 
") أنظر: الفقرتين (01) و(03) من القاعدة (123) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
© تلب ره (0) من اسه 124 عن راد لحري رتراس الات 
©) أنظر: الفقرة (04) من القاعدة (125) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
© أنظر: الفقرة (02) من القاعدة (123) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 


© أنظر: الفقرة (02/ب) من المادة (61) من النظام الأساسي. 
[163] 





قواعد الاختصاص القضائي للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية 





في الحالة التيتقرر فيها الدائرة التمهيدية عقد جلسة إقرار التهم في غياب الشخص المعني» سواء 
لكونه تنازل عن حقه في الحضورء أو لكونه في حالة فرار أو لم يمكن العثور عليه» تنطبق نفس الأحكام 
والإحراءات المتعلقة بجلسة إقرار التهم والإعداد لما في حضور الشخص المعني مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف 
الحال” 4 من ذلك مثلا أن يم لى الشخمص المعني بواسطتحام ينوب عنه خلال مر حلة الإعداد بحلسة إقرار 
التهم و أثناء إحراءات الجلسة» علىأن تتاح له فرصة مارسة كل الحقوق المعترف با للشخص المعني كما لو 
ا 
وإذا ما أ لقي القبض على الشخخص ال معني في وقت لاحق بعد إقرار التهم؛ (أصبح موجودا تحت 
تصرفه الممكنة :قإنة م بال مباشرة على الدائرة الابتدائية المنشأة بموحب الفقرة (11) من المادة (61) من 
النظام الأساسي» و التي يجوز لما مارسة أي وظيفة من وظائف الدائرة التمهيدية. 
هما يكن عليه الحال فيما يتعلق بجلسة إقرار التهم» سواء ع مدت بحضور الشخمص المنسوب إليه 
التهم أو في غيابه» فإنه يتعين على الدائرة التمهيدية في حتام الجلسة الفصل في موضوع الدعوى» وإصدار 
القرارات المناسبة لذلك. 
2- قرارات الدائرة التمهيدية المتعلقة بالمتهم والدور المنوط بالمدعي العام 
بعد النظر قي ملف الدعوى و الاستماع لأطرافها من خلال عرض الحجج و الأسانيد التي يؤسسون 
عليها طلباتمم» تتداول الدائرة التمهيدية بشأن التهم المدعى بها وتتخذ ما يلزم من القرارات المتعلقة بماء 
والتي يكون للمدعي العام دور هام حياهها. 
(أ) قرارات الدائرة التمهيدية المتعلقة بالتهم 
د قل فرخلة الاقام قرا ر مو الد اة يعد القدقيق و اتن :فق >[ الأدلة المعرواظة من 
كلا طرف الدعوى» لتقدير مدى كفايتها ومدى وحود أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن الشخص قد 
ارتكب كل جريمة من الحرائم المنسوبة إليه من عدمهاء وقرارها هذا لا يخرج عن أحد الاحتمالات الثلاثة 
التالية(. 
- اعتماد التهم: وتنخذ الدائرة هذا القرار فيما يخص التهم التي قررت بشأتما كفاية الأدلة» لذلك ليس 
شرطا دأ تعتمد الدائرة التمهيدية كل التهم المد عى بماء وإذا ما قررت اعتماد أي من التهم تعين عليها 
القيام با كر 
١‏ أنظر: الفقرة (01) من القاعدة (126) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
أنظر: الفقرة (02) من القاعدة (126) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
9 أنظر: الفقرة (07/أء ب» ج) من المادة (61) من النظام الأساسي. 


©) أنظر: القاعدة (129) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
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- إحطار المدعى العام والشخض الع و نحاميه سم كان ذلك مك - بهذا القرار. 
-إحالة قرار اعتماد التهم إن العامة موه بمحضر جلساتماء والني تتولى بدورها تشكيل دائرة 
ابتدائية بموحب الفقرة (11) من المادة (61)» وتحيل إليها المتهم وملف الدعوى. 
- رفض التهم: ويشمل هذا القرار التهم التي قررت الدائرة بشأتما عدم كفاية الأدلة» وقي هذه الحالة يتعين 
عليها إخطار كل من المدعي العام والشخص المعني و محاميه -متى كان ذلك مکل - و يترتب عن هذا القرار 
توقيف سريان أي أمر حضور سبق إصداره إذا تعلق بأية قم لا تعتمدها الدائرة التمهيدية أو يسحبها 
ل العام ول 3 شر أحكام النظام الأساسي إلى ما إذا كان يترتب على قرار رفض اعتماد التهم إطلاق 
سراح الشخحص المعني إذاكان محتجزا لدى الحكمة و حاصة إذا برأته الدائرة من كل التهم المنسوبة إليه. 

وأول قرار اتخذته الدائرة التمهيدية بشأن رفض التهم كان بتاريخ: 2010/02/08, الذي بوحبه 
رفضت اعتماد التهم التي يطلب على أساسها المدعى العام حاكمة السيد: بحر إدريس أبو قردة» وذلك 
لعدم كفاية الأدلة» وقد طلب مكتب المدعي العام بتاريخ: 2010/03/15 من الدائرة التمهيدية مصدرة 
القرار الإذن له باستثنافه إلا أنما رفضت ذلك بتاريخ: 3 :»5 وذلك لأن هذا القرار من بين 
القرارات المشمولة بالفقرة (1/د) من المادة (82) من النظام الأساسيء التي يللب اسعنافها إذنا م الدائرة 
التى أصدرته» وما على المدعى العام في هذه الحالة إلا تقديم أدلة إضافية. 

لكن في كل تلك الأحوال لا يحول قرار الدائرة التمهيدية القاضي برفض اعتماد التهم دون قيام 
المدعي العام في وقت لاحق بطلب اعتمادها كما سنرى. 
- تأجيل جلسة إقرار التهم: وتتخذ الدائرة التمهيدية كسلطة اتمام هذا القرار متى توصلت إلى أن التحقيق 
الذي أجراه المدعي العام ا وأنه بحالته التي هو عليها لا يسمح لما بتكوين رأي قاطع حول 
مسألة الاتمام70 و في هذه الحالة لا يسمح لما النظام الأساسي بإكمال التحقيق و التوسع فيه بنفسها كما 
هو معمول به في الأنظمة القضائية الوطنية» بل اعتبر صلاحية التحقيق من السلطات الحصرية للمدعي 
العام.لذلك قفي الحالات الى تقر" ر فيها الدائرة التمهيدية تأحيل. حلسة إقرار التهم بسبب نقص في 
التحقيق أو عدم كفاية الأدلة بالنسبة لبعض التهم» يتعين عليها أن تطلب إلى المدعي العام القيام بجملة من 


(!) أنظر: الفقرة (10) من المادة (61) من النظام الأساسي. 
© أنظر: ic¢c-cp¡-20100208-PR495.‏ 
(©© مكتب المدعي العام» الإحاطة الإعلامية الأسبوعيةء العدد: ٠51‏ 23-17 أوت 2010؛ ص 02. 
©) أنظر: الفقرة (01) من القاعدة (155) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
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ف كل الأحوال التي 5 قرر فيها الدائرة تأحيل .حلسة إقرار التهم يجوز لما أن :قررايض تأجيل 
إحالة الشخص المعني إلى الدائرة الابتدائية بالتهم التي هي مستعدة لإقرارها ريئما تستأنف الجلسة» وعندئذ 
يجوز لحا تحديد مهلة زمنية يحق للمدعى العام خلالحا اتخاذ ما يلزم بشأن المهام التى كلفته با الدائرة 
ا ۰ ١‏ 
(ب) الدور المنوط بالمدعي العام حيال قرارات الدائرة التمهيدية المتعلقة بالتهم 

يجوز للدائرة التمهيدية ضمن عدة مقتضيات أن تقرر تأحيل حلسة إقرار التهم» و في هذه الحالة ها 
أن تطلب إلى المدعي العام النظر في عدة أهور الهدف منها استكمال التحقيق و رفع اللبس عن بعض جوانبه 
الغامضة و 
- تقديم أدلة إضافية: إذا رأت الدائرة التمهيدية أن الأدلة المقدمة من المدعي العام فيما يتعلق بتهمة معينة 
غير كافية» يجوز لما تأحيل الجلسة و أن تطلب إلى المدعي العام تقديم المزيد من الأدلة التي من شأتما إثبات 
جود اشاب جد تدعو لاد ا ناک فو ار ا ار عن امن ف ولا اول ا 
زمنية تحددها الدائرة ES‏ 
- التوسع في التحقيق: و يكون هذا في الحالات التي تتوصل فيها الدائرة التمهيدية إلى لل التحقيق ناقصاً 
أو يكتنف بعض جوانبه نوع من الغموض» وأنه بحذه الكيفية لا يسمح لما بتكوين قناعة راسخة حول 
مسألة الاتحام فيما يتعلق بتهمة معينة أو أكثر. 

ولغرض استكمال ذلك النقص أو رفع للبس و الغموض» يجوز للدائرة التمهيدية أن تطلب إلى 
المدعي العام إجراء المزيد من التحقيقات بشأن تمم أو تحمة محددة» كأن تطلب منه إعادة استجواب 
الشخص المشتبه فيه لعموم العبارات الواردة بمحضر الاستجواب» أو ماع الشهود أو الانتقال من حديد إلى 
مكان وقوع الجريمة للتأكد من بعض الوقائع. 
- تعديل التهم: قد ترى الدائرة التمهيدية أن الأدلةالمقدمة من طرف المدعي العام بشأن جريعة معينة 
كافية» ولكن ليس هناك تاسب بين التهمة المدعى ها والأدلة المعروضة بشأتماء بحيث يبدو كأن تلك 
الأدلة تؤسس بلحرمة أحرى تختلف عن الحريمة محل الاتمام2, ففي هذه الحالة يجوز للدائرة التمهيدية أن 
تطلب أيضا إلى المدعي العام تعديل تلك التهمة بتهمة أحرى تتناسب مع الأدلة المقدمة» ومثال ذلك أن 


() أنظر: القاعدة (127) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
(2) أنظر: الفقرة (07/ج:,,) من المادة (61) من النظام الأساسي. 
(9) أنظر: القاعدة (127) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
7 أنظر: الفقرة (07/جر) من المادة (61) من النظام الأساسي. 
7 أنظر: الفقرة (07/ج2) من المادة (61) من النظام الأساسي. 
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تكون الأدلة المقدمة تؤسس لحرعة من جرائم الإبادة الجماعية» بينما الاتمام انصب على جريمة من الحرائم 
ضد الإنسانية. 
وبناء على هذا الطلب لا يقوم المدعي العام بتقديم أدلة إضافية» وإنما يقوم بإسقاط الأدلة المتوفرة 
لديه على الجريمة المناسبة» حتى لا يكون هناك تناقض بين التكييف القانوني للأفعال التي ارتكبها الشخص 
المشتبه فيه و الأدلة المثبتة لما. 
من خلال ما سبق نلاحظ أن طلب الدائرة التمهيدية إلى المدعي العام القيام بجمع بعض الأدلة 
أو إحراء المزيد من التحقيقات» أو تعديل قم معينة» لا يمس على الإطلاق مبداً استقلالية مكتب المدعي 
العام» طالما أن ذلك الطلملا د" لمزم المدعي العام بالقيام بتلك المهام على نحو معين وفضلاً عن ذلك إذا 
تمسك المدعي العام بكفاية الأدلة وأن التهم متطابقة مع الأدلة المقدمة بشأنتماء فإن الدائرة التمهيدية لا 
تستطيع أن وا بأن يستجيب لطلبهاء كل ما هناك لما أن ترفض التهم التي اقتنعت بعدم كفاية الأدلة 
بشأتماء وما على المدعي العام إلا طرحها في وقت لاحق أمام نفس الدائرة. 
هذا فيما يتعلق بالدور المنوط بالمدعي العام حيال قرارات الدائرة التمهيدية المتعلقة بالتهم» أما 
موقفه من تلك القرارات فلا يخرج عن أحد الأحوال التالية: 
- في الحالة التي ترفض فيها الدائرة التمهيدية اعتماد تحمة ماء فإن ذلك لا يحول دون قيام المدعي العام في 
وقت لاحق بطلب اعتمادها من نفس الدائرة متى توفرت له أدلة إضافية تدعم وحود أسباب حدية تدعو 
للاعتقاد بأنالشتخص قد ازتكب اراتم المنسوبة إليو 3 
- في الحالة التي تعتمد فيها الدائرة التمهيدية بعض التهم دون الأحرى» فإن للمدعي العام E)‏ 
أخرى 0 تعويض كهمة بأخرى اشد منهاء وقي هذه الحالة يطلب عقد جلسة ار لاعتماد التهم 
ا 
وباعتماد التهم وإقرار التعديلات الحتملة لما وانتهاء الآحال القانونية المقر رة لذلك» تحيل الدائرة 
التمهيدية المتهم وملف الدعوى إلى هيئة الرئاسة التي تتولى تشكيل دائرة ابتدائية للفصل في القضية» و بهذا 
تخرج الدعوى من يد سلطة الاتحام (الدائرة التمهيدية)» وتوضع بين يدي سلطة الحكم ممثلة في الدائرة 
الابتدائية ودائرة الاستئناف؛ فما هي السلطات المخولة للمدعي العام خلال هذه المرحلة؟. 


(!» أنظر: الفقرة (08) من المادة (61) من النظام الأساسي. 
(2) أنظر: الفقرة (09) من المادة (61) من النظام الأساسي. 
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الفرع الثاني 
سلطات المدعي العام أمام جهتي الحكم 

متى انتهت مرحلة الاتمام باعتماد التهم د كما كنا إن ذلك سابقا ك قحل الدعوى المفاكية 
مرحلة التحقيق النهائي الذي تتولاه حهتي الحكم ممثلتين ف الدائرة الابتدائية ودائرة الاستئناف» إذ تعتبر 
المرحلة الحاسمة في الدعوى الجحنائية التي على أساسها يتحدد مصير المتهه©. 

وإذاكان في الغالب أن التحقيق الأولي و التحقيق الابتدائي مندرها ره ا قل ا 
سنوات» فإن التحقيق النهائي قد ينتهي في عدة ساعات» لكن ذلك لا يعني عدم وحود مرافعات 
وناقشات © ريها أطراف الدعوى أمام هيئة امحكمة» لتتمكن من قييم وفحص الأدلة أثناء حلسة 
امحاكمة© . 

وتكمن أهمية مرحلة التحقيق النهائي في أنما تلف للوصول إلى الحقيقة الواقعية و القانونية» ثم 
الفصل في موضوع أو أساس الدعوى الجحنائية» بحيث ت تتم هذه المرحلة بصدور حكم من طرف الدائرة 
الابتدائية يفصل قي موضوع الدعوى» لكن من أجل التأكد من أن هذا الحكم ع فا عن اة 
الواقعية و القانونية» أحاز النظام الأساسي للمحكمة لأطراف الدعوى الطعن فيه بطرق مختلفة أمام دائرة 
الاستئناف. 

وهكذا يتضح أن مرحلة التحقيق النهائي في الدعوى الحنائية الدولية» تشرف عليها هيئتان» الأولى 
الدائرة الابتدائية التي تتولى إجراءات الحاكمة وإصدل حكم أو قرار يفصل قي القضية» و الثانية دائرة 
الاستغناف التي يخول لما مراحعة و تقوم الأحكام أو القرارات الصادرة عن الأولى. 

وما يهمنا خلال هذه المرحلة الأخيرة من الدعوى الجنائية هو التطرق إلى السلطات التي يتمتع با 
المدعي العام» سواء أمام الدائرةالابتدائية أو دائرة الاستئناف وهو ما سنوضحه فيما يلي: 
أولاً : سلطات المدعي العام أمام الدائرة الابتدائية 

لين لقوق اونا أن النيابة العامة (هيغة الاد عاء) جزء لا يتجزأ من تشكيل أية محكمة جنائية» فلا 
يصح انعقادها بغير حضورها وهو ما أكدت عليه أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 


(2) المرجع نفسه» الصفحة نفسها. 
9 محمد عيد الغريب» مرجع سابق» ص 567. 
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حيث تضمنت العديد من مواده ما ي فيد بأن المدعي العام طرف أساسي خلال الماكمة © ويتمتع أثناء 

نظر الدعوى من قبل الدائرة الابتدائية ببحملة من السلطات والأدوار سواء قبل أو أثناء المحاكمة. 
1-دور المدعي العام قبل بدء المحاكمة 

قصد التحضير لحلسة الحاكمة» تتخذ الدائرة الابتدائية جملة من التدابير وتفصل في مجموعة من 
المسائل» حيث تتشاور مع الأطراف و تتخذ التدابير اللازمة لتسهيل سير الإحراءات على نحو عادل وسريع» 
AEN SS a‏ عوكلا E‏ مويف e E A LS‏ احا E‏ 
على أن تقوم بإخطار جميع أطراف الدعوى بهذا الموعد»و حيال هذا الإحراء يجوز للمدعي العام -كطرف 
ع ع 5 ع .2 5 5 8 5 
أساسي من أطراف الدعوى- طلب تأجيل موعد جلسة الحاكمة » حتى يتمكن من تحضير ما يلزم هذه 
الجلسة. 

وإذاكاث الأصل ق مكان اتعقاة المحاكمة هو عقر الحكنة ن هدينة لهاي نةا إلا أنه جوز 
إحرؤ ها في دولة أحرى غير الدولة المضيفة إذا كان ذلك في صالح تحقيق العدالة» ويكون للدائرة الابتدائية 
يقغيمكان انعقاد المحكمة في هذه الحالة بناء على طلب أو توصية من المدعي العام أو الدفاع أو أغابية 
فا شك بت يكن الل أل ال عة لطا وو رة إلى اة اشكمة: جلى أن ده افيه الدولة 
E E E I N CC EE‏ 

و الأسباب التى قد تدعو المدعى العام إلى طلب تغيير مكان انعقاد الحا كمة في دولة غير دولة مقر 
المحكمة يجب أن تكومبر رة بما يحقق صالح العدالة» ومثال ذلك وحود أدلة كثيرة كالشهود أو المحني عليهم 
داحل إقليم تلك الدولة» ويتعذر عليهم ابجيء إلى مقر المحكمة؛ أو وحود العديد من المقابر الجماعية يها 
كدليل على ارتكاب المتهمين جرائم إبادة جماعية ضد طائفة من طوائف شعب هذه الدولة» وق ممارسة 
القضاء الحنائي الدولي توحد أمثلة سابقة على إنشاء المحكمة الحنائية الدولية تم إجراء المحاكمات فيها على 
أراضي الول الى قم الم لرن ف ياكاب رات الجر اق رادها لسابو 

ويقع على المدعي العام قبل موعد جلسة المحاكمة بفترة كافية واحب تزويد الدفاع بالأدلة التي في 
حوزته أو تحت سيطرته» للتي يعتقد أتما ت ظهر أو تميل إلى إظهار براءة المتهم» أو تخفف من ذنبه أو التي قد 

تؤثر على مصداقية أدلة الاد عاو وكذا تزويدهم بأسماء الشهود الذين ينوي استدعاؤهم للشهادة في 

('' أنظر: المواد (62) و(63) و(64) و(65) و(66) و(69) من النظام الأساسي. 
© أنظر: الفقرة (01) من القاعدة (132) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
(©) أنظر: المادة (62) من النظام الأساسي. 
©) أنظر: الفقرة (02) من القاعدة (100) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
(7) منتصر سعيد حمودة؛ المحكمة الجنائية الدولية -النظرية العامة للجريمة الدولية» مرجع سابقء ص 243. 


©) أنظر: الفقرة (02) من المادة (67) من النظام الأساسي. 
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لمحكمة سخا من البيانات التي أدلى با هؤلاء الشهود سابقا » لتمكينه من الإعداد الكافي لدفاعه9, 
ذلك من بالنسية لكات و الضور أو أي أشياء ملموسة أخرف باتهناء العلومات الشمنولة با اة 
وال وفي المقابل يلتزم الدفاع ا 
2- دور المدعي العام أثناء المحاكمة 
تبدأ إجراءات المحاكمة أمام الدائرة الابتدائية بالتأكد من اختصاصها بالدعوى و مقبوليتها أمامهاء 
حيث تقوم بمذه الإحراءات إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم» أو الدولة التي ها احتصاص 
بنظر الدعوى أو الل التي يطلب قبوها بالاحتصاص» وكذلك المدعي العام بهذا وفقاً للمواد (17) 
و(18) و(19) من النظام الأساسي» على أن يكون الدفع بعدم الاختصاص أو المقبولية لمرة واحدة من 
عق د 
ويظهر دور المدعي العام في جلسة المحاكمة من خلال حق المرافعة و تقديم الأدلة المككرس في الفقرة 
RO Se OS‏ سمح له بإلقاء بيان افتتنا حي 000 يعرض من خلاله لتم المد عاة و الأدلة 
المؤيدة لماء سواء كانت أدلة كتابية كالأوراق والمستندات أو ”ماعية كشهادة الشهود أو مرئية كشرائط 
الفيديو» التي تم الحصول عليها أثناء مرحلة التحقيق» ولكي تكون هذه الأدلة مقبولة أمام هيئة المحكمة 
يحب ألا يكون المدعي العام قد تحصل عليها بطرق مخالفة لأحكام النظام الأساسي» أو تمثل انتهاك الحقوق 
الإنسان المعترف نما دوليا . 
كما يتضح دور المدعي العام في تلك الجلسةمن خلال تعديل الطلبات خلافا لما ورد في قرار 
الاتمام» و في هذا الإطار يجوز له أن يطلب سحب بعض أو كل التهم التي اعتمدتها الدائرة التمهيدية, 
نظرا لك أساسها القانوي أصبح معدوما ء أوأن المتهم 3 وق أو أصبح يقع تحت أي مانع من موانع المسؤولية 
الجنائية» هذا من حهة» ومن جهة ثانية يقع على المدعي العام خلال جلسة المحاكمة عبء إثبات أن المتهم 
مذنب» وذلك انطلاقاً من مبدأ أن الأصل في الإنسان البراءة إلى أن تثبت إدانته أمام المحكمة بحكم جنائي 
نمائي بات حائز لقوة الشيء المقضي فيه وفقا لأحكام النظام الأساسي. 


(' أنظر: القاعدة (76) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 

7 أنظر: القاعدة (77) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 

0 أنظر: القاعدة (78) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 

©) زياد عتياني» مرجع سابق» ص 352. 

7 محمد فهاد الشلالدة» القانون الدولي الإنساني» منشأة المعارف» الإسكندرية» 2005» ص 390. 

© منتصر سعيد حمودة؛ المحكمة الحنائية الدولية -النظرية العامة للجريمة الدولية» مرجع سابق» ص 248. 

7) أنظر: الفقرة (07) من المادة (69) من النظام الأساسي. 

9 أنظر: الفقرة (09) من المادة (61) من النظام الأساسي. 

7) منتصر سعيد حمودة» المحكمة الجنائية الدولية -النظرية العامة للجريمة الدولية» مرجع سابق» ص 247. 
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وبعد الانتهاء من تقديم الأدلة تطلب هيئة ا محكمة من المدعي العام و الدفاع الإدلاء ببياناتهم 
الختامية على أن تتاح للمتهم أو دفاعه فرصة أن يكون آخحر من يتكلم» ثم يعلن رئيس الجلسة عن إقفال 
باب تقديم الأدلة والبيانات الختامية» ويرفع الجلسة لتخلو هيئة ا محكمة بنفسها في غرفة المداولة لتقرير الحكم 
اللازو 0 , 
ولكن مهما يكن عليه الحال بشأن دور المدعي العام أمام الدائرة الابتدائية من خلال تقديم 
الطلبات وعرض الأدلة» فإن ذلك الدور لا يقتصر على بذل الجهد لإدانة المحهم» لكون المدعي العام ليس 
بحرد أداة تنفيذية في حدمة العدالة الدولية أو طرفا في المحاكمة يقدم الأمة و الوقائع التي تدين امتهم بل 
عليه أن ينظر في ظروف التجريم و التبرئة على حد سواء -كما أشارت إلى ذلك الفقرة (01) من المادة 
قات ذون أذ دكون: 0ه دو للضم ی ق ا 
و إذا كان المدعي العام كذلك» فقد خوله النظام الأساسي تأكيد لهذا الدور المزدوج سلطة المطالبة 
بتصحيح الأخطاء القضائية» من خلال الطعن بالاستئناف و طلب إعادة النظر أمام دائرة الاستئناف. 
ثانيا : سلطات المدعى العام أمام دائرة الاستئناف 
من المسلم به أن العدالة البشرية نسبية لا تخلو من الأحطاءء وأن أحكامها لا تمثل دما عنوان 
الحقيقة المطلقة» و ذلك لكون الميئات القضائية تقضي في الدعاوى المختلفة حسب ما طرح أمامها من أدلة 
وبيانات» وقد تكون هذه الأدلة مزيفة أو مخالفة للواقع. 
والأحكام و القرارات التي تصدرها الدائرة الابتدائية على مستوى المحكمة الحنائية الدولية» لا تشذ 
على هذه القاعدة» وذلك لكونما تستند إلى أدلة و معلومات قد لا تطابق الحقيقة الواقعية» و بغرض إصلاح 
ما قد يعتريها من أخطاءء أحذ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بمبدأ الطعن فيهاء شأنه في ذلك 
شأن كافة النظم القانونية لمحتلف دول العالم. 
وقد تبنى النظام الأساسي للمحكمة طريقين للطعن هما الطعن بالاستئناف والطعن بالتماس إعادة 
النظر» بحيث يحق لكل من الشخص المدان -أو من ينوبه- و المدعي العام استعمال أي منهما إذا لم تنصفه 
الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة. 
لكن ما يهم نا في هذا المقام هو السلطة المخولة للمدعي العام لمطعن بالاستئناف و الطعن بإعادة 
النظر أمام دائرة الاستغناف» وهو ما سنتناوله الآن. 
() أنظر: القاعدة (141) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 


)2 قيدا نجيب حمد» مرجع سابق» ص 202. 


درازان دوکیتش» مرجع سابق» ص 178. 
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1- سلطة المدعي العام في الطعن بالاستئناف 
هر" ف الاستعناف بأنه: 'طريقة من طرق الطعن العادية يهدف إلى تنظيم و مراجعة الأحكام الصادرة 
بصفة ابتدائية عن محاكم الدرجة الأولى» بقصد تعديلها أو إقائها و التصدي للموضوع من جديد» بغرض 
تصحيح ا مك أن يكرة فد انهه من عاو ا ا ارا قال يوا 

وإذا كان من البديهي أن يتوافر في من له حق الاستئناف شرطا الصفة و المصلحة» كالمتهم الذي 
تكون له صفة في الدعوى الصادر فيها حكم أول درحة» ومصلحة في تعديل الحكم لصالحه والتي تنتفي في 
حالة صدور حكم بالبراءة» فإن هذه القاعدة لا تنطبق على المدعي العام» إذ يحق له استئناف الأحكام أو 
القرارات الصادرة عن امحكمة الحنائية الدولية بصفة مطلقة سواء كانت صادرة بالبراءة أو بالإدانة» وسواء 
كان ذلك في مصلحة المتهم أو ضدهاء لأن المدعي العام خصم من طبيعة خحاصة» ليس له أي مصلحة 
شخصية في الدعوى -كما أشرنا إلى ذلك- فهو يمثل مصلحة الحتمع الدولي في إقامة العدالة الجنائية 
واختراية قرفي E‏ 

ويمكن أن نتطرق لسلطة المدعي العام في الطعن بالاستئناف من حيث الحال الذي تمتد إليه» وكذا 
إحراءات ممارسة هذه السلطة. و الآثار الناجمة عنها من خلال الآتي. 
(أ) مجال سلطة المدعي العام في الطعن بالاستئناف 

بالرحوع إلى نص المادتين (81) و(82) من النظام الأساسي يتبين أن نطاق الطعن بالاستئناف 
واسععتد ليشمل مجموعة من القرارات و الأحكام الصادرة عن الحيئات القضائية الدنيا من حيث نوعها 
ونتائجهاء ويطال كذلك الوقائع والأخطاء الإحرائية و القانونية. 

فيما يتعلق بالقرارات يشمل الطعن بالاستئناف القرارات النهائية الصادرة عن الدائرة الابتدائية 
وغلقة بالإدانة والعقوبة المقر رة أو التبرئة» ويجوز الطعن -في بعض الحالات الخاصة- في القرارات غير 
النهائية» كما يمكن الطعن في القرارات المعلقة بالاختصاص والمقبولية» و القرارات الفاصلة في الإفراج عن 
الشخص محل التحقيق أو المقاضاة» سواء منها الصادرة عن الدائرة الابتدائية أو الدائرة التمهيديةو كذلك 
قرارات الدائرة التمهيدية المتعلقة بتدابير التحقيق وحفظ الأدلة وغيرها من القرارات التي تؤثر في العدالة 


وسرعة الإحراءات أو في نتيجة المحاكمة©. 


('؟ عبد العزيز سعدء طرق وإجراءات الطعن في الأحكام والقرارات القضائيةء طرء دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع» الجزائر»ء 2006ء ص 121. 
7 منتصر سعيد حمودة» المحكمة الجنائية الدولية -النظرية العامة للجريمة الدولية» مرجع سابق» ص 267. 
فرقت الدول الأطراف بين "القرار" و"الحكم" للتمييز بين الاستئناف المتعلق بالإدانة وذلك المتعلق بالعقوبة أنظر: هامش رقم (1)» قيدا نجيب حمدء 
مرجع سابق» ص 201. 
©) المرجع نفسه» ص ص 202- 203. 
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وحق للمدعي العام أن يستأنف أي 0 بالعقوبة 07 للقواعد الإجحرائية وقواعد الإثبات إذا ما 
كان هناك عدم الام انف اندها وري ا رة» ففي الحالة التي تكون فيها الجريمة حسيمة وذات ظروف 
مشددة» وصدر فيها ضد الشخص لمدان حكم يحمل في طياته عقوبة مخففة حاز للمدعي العام أن 
يستأنف هذا الحكم أمام دائرة الاستئناف» و في الحالة العكسية إذا كانت الجرعة غير جسيمة ولا توحد فيها 
ظرو ف مشددة» ومع ذلك صدر فيها حكم بعقوبة مشددة يحق للشخص استغناف هذا ال 
وما يثير الاستغراب في الفرضية الأخيرة سلطة المدعي العام في استغناف الحكم حتى في الحالة التي 
يكون فيها عدم التناسب بين الجريمة و العقوبة ضد مصلحة المتهم» بل الأكثر من ذلك يجوز له استئناف 
زان اک اة عن اهي الماك لصالحه إذا لم يكن مثلا تمثيلا عادلا أو في حال لم يمثله 
محخاموه تفيل فاو ور ري نين مطاف أله المدعي العام هو خصم من طبيعة خاصة يهدف للبحث 
عن مصلحة الحتمع الذي يمثله كما أشرنا إلى ذلك. 
كما يحق للمدعي العام أن يستأنف قرار الدائرة التمهيدية إذا تصرفت بمبادرة منها في الحالات التي 
لا يطلب فيها المدعي العام اتخاذ تدابير عند توفر فرصة فريدة للتحقيق» و لكن ترى هي أن تلك التدابير 
مطلوبة للحفاظ عن الأدلة التي تعتبرها أساسية للدفاع أثناء امحاكمتهلى أن ي نظر في هذا الاستئناف على 
نا و 
أما فيما يخص الوقائع والأحطاء الإحرائية والقانونية كأسباب تدعو المدعي العام إلى الطعن 
بالاستئناف» فإن ذلك يؤسس على الغلط الإجرائيء و الغلط في الوقائع» و الغلط في القانون© 
والغلط الإحرائي لا يقتصر على مخالفة القواعد الإحرائية للمحكمة الحنائية الدولية» بل بمتد 
ليشمل عدم مراعاة المعايير الدولية الإجرائية الراسخة في القانون الدولي 8 أحد القوانين التي تطبقها 
احكمة حسب نص المادة (21) من النظام الأساسي-ماأ الغلط في الوقائع في شک أساسا للاستئناف 
ليس فقط عند باءة تفسير الأدلة بل أيضا عند عدم ثبوت الحقائق ذات الصلة ثبوتا متينا ©. 
فضا عن ذلك لا يجوز أن يخالف القاضي القانون بل عليه أن يحسن تطبيقه وتفسيره» وأن 
يعطي الفعل المادي الذي تثب ت منه الوصف القانو الذي ينطبق عليه في النظام الأساسي للمحكمة» 


() منتصر سعيد حمودة» المحكمة الجنائية الدولية -النظرية العامة للجريمة الدولية-» مرجع سابق» ص: 268- 269. 
9) أنظر: الفقرة (01/ب) من المادة (81) من النظام الأساسي. 

(0) قيدا نجيب حمدء مرجع سابق» ص 202. 

7 أنظر: الفقرة (01/ج) من المادة (82) و الفقرة (03/أءب) من المادة (56) من النظام الأساسي. 

(5) أنظر: الفقرة (01/أ) من المادة (81) من النظام الأساسي. 

©) قيدا نجيب حمد» مرجع سابق» ص 203. 
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وا کی وک ی فقس وق ا “لفغن عل 
اسا فاط اا 
(ب) إجراءات وآثار الاستئناف 

تختلف إحراءات و آجال استثناف القرارات بحسب ما إذا كانت أولية أو تمائية» ففي حالة القرارات 
الأولية كتلك المتعلقة بالاختصاص والمقبولية أو المتعلقة بتدابير التحقيق أو الماسة بحرية الأشخاص» لا 
يتطلب الاستئناف إقا مسبقا من ا محكمة ويجوز رفعه في موعد لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ إخطار 
الطرف مقدم الاستمناف بالقرار» وفيما يخص القرار الأولي المتعلق بقرار الدائرة التمهيدية التصرف بمبادرة 
منها بموجب الفقرة (03) من المادة (56 فيجب أن ي رفع الاستقناف بشأنه في موعد لا يتجاوز يومين من 
تاريخ إخطار الطرف مقدم الاستئناف بالقرار وقي كل الحالات السابقة يقدم إحطار الاستئناف إلى 
مسجل المحكمة» ويترتب عن عدم رفع الاستقناف في الآحال الحدة أن يصبح القرار تمائياً حائزا لقوة 
ا 

و هناك قرارات أولية وردت على سبيل التحديد, و هي القرارات المشمولة بالفقرة (01د) و الفقرة 
(02) من المادة (82)»أي القرارات التي تنطوي على مسألة من شأنما أن تؤثر تأثيرا كبيرا على عدالة 
و سرعة التدابير أو على نتيجة امحاكمة» أو القرارات المتعلقة باتخاذ حطوات تحقيق محددة داحل إقليم دولة 
طرف» يتطلب رفع الاستقناف بشأتما إذادٌ مسبة من الدائرة التي أصدرت القرار» وذلك بتقدم طلب خطي 
في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ إحطار الطرف المستأنف بذلك القرار. 

أما في حالة القرارات النهائية المتعلقة بالإدانة أو التبرئة المتخذة بموحب المادة (74)» والأمر بجبر 
الضرر الصادر بمقتضى المادة (75)» فيجوز اسكنافها في موعد لا يتجاوز ثلاثينيوما من تاريخ إحطار 
الطرف المستأنف بالقرار أو الحكم أو الأمر بجبر الضرر حسب الحال©: إلا أنه يجوز لدائرة الاستئناف 
ك انو أي س وخ قدت الف ساقس العافت "يوق كل خان العايفة 


Ew‏ تعلق الأو بالأحكام والقرارات الأولية أو النهائية» يجوز للمدعي العام وقف الاستئناف قُُ أي وقت 


( قيدا نجيب حمدء المرجع السابق» ص ص 203- 204. 

© أنظر: الفقرة (01) من القاعدة (154) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 

أنظر: الفقرة (02) من القاعدة (154) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 

©) أنظر: الفقرة (03) من القاعدة (154) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 

أنظر: الفقرتين (01) و(02) من القاعدة (155) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
© أنظر: الفقرة (01) من القاعدة (150) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 

7 أنظر: الفقرة (02) من القاعدة (150) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
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قبل صدور الحكم من قبل دائرة الاستعناف» وإذا أراد ذلك يقدم إلى المسجل إحطال حطيا بوقف 
الاستئناف؛ على أن يخ طر هذا الأخخير الأطراف الأحرى“ 
وإذا رفع المدعي العام أي استئنافو لم يطلب إيقافه» تعقد دائرة الاستئناف في أسرع وقت ممكن 
حلسة الاستماع للاستئناف©» وإذا تبين ها أن التدابير المستأنفة كانت مجحفة على نحو يمس موثوقية القرار 
أو حكم العقوبة» أو أنالقرار أو الحكم المستأنف كان من الناحية الجوهرية مشوبا بغلط إحرائي» أو غلط 
في الوقائع أو في القانون» حاز لما أن تلغي أو تعدل القرار أو الحكم» أو أن تأمر بإجراء ا محاكمة من حديد 
أمام دائرة ابتدائية أحرى» وذلك حتى في غياب الشخص المبرأ أو المدان“. 
هذا عن إحراءات وآجال الاستغناف» أما فيما يتعلق بالآثار المترتبة عن الاستئناف فقد أكد 
النظام الأساسي للمحكمة على أن تقديمه من طرف صاحب الحق فيه يوقف تنفيذ الحكم المستأنف» سواء 
تعلق بالإدانة أو بالبراءة» وذلك خلال الفترة المسموح فيها بالاستئناف وطيلة فترة الإحراءات أمام دائرة 
الاستقناف» أما بالنسبة للقرارات الأولية التي لا تفصل في الخصومة الجنائية فالأصل فيها أن استثنافها لا 
يترتب عليه وقف تنفيذها كقاعدة عامة إلا إذا رأت دائرة الاستئناف إيقاف تنفيذهاءة على طلب مقدم 
من ملتمس الاستفناف © 
من خلال ما سبق يتضح أن النظام الأساسي للمحكمة الحنائية الدولية من خلال مواده (81) 
2 83) قد أذ بالاستئناف كطريق من طرق الطعن العادية» لكن إلى جانب ذلك نص على طريق 
وحيد استثنائي وهو التماس إعادة النظر الذي سنبحثه الآن. 


2- سلطة المدعي العام في الطعن بالتماس إعادة النظر 
تعد طريقة الطعن إلتماس إعادة النظر في الأحكام و القرارات الحزائية وسيلة من وسائل مراجعة 
الحكم أو القرار وإعادة النظر فيه من حديد» وذلك كلما كان الحكم أو القرار قد حاز قوة الشيء المقضي 


فيه و كان قد قضى بالإدانة© , 


وعلى مستوى المحكمة الجنائية الدولية لا يسمح النظام الأساسي بالتماس إعادة النظر كطريق 
استثنائي للطعن إلا في الحكم النهائي القاضي AE‏ 


() أنظر: القاعدتين (152) و (157) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
© أنظر: الفقرة (04) من القاعدة (156) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
(0) أنظر: الفقرة (02) من المادة (83) من النظام الأساسي. 
أنظر: الفقرة (04) من المادة (81) وكذلك منتصر سعيد حمودة, المحكمة الجنائية الدولية -النظرية العامة للجريمة الدولية-» مرجع سابق» ص 273. 
)6 المرجع نفسه»ء الصفحة نفسها. 
© عبد العزيز سعدء مرجع سابق»ء ص 181. 
7 أنظر: الفقرة (01) من المادة (84) من النظام الأساسي. 
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من خلال ما سبق نلاحظ ته لكي كوك السب بالقواين A E E E‏ بدي اناهن 
القانونية يجب أن يتوفر فيه شرطان أساسيان هما: 
أن يكون الحكم المطعون فيه بالتماس إعادة النظر فاصلا في الموضوع وحائزاً لقوة الشيء المقضي فيد 
بمعنى أنه تمائي مستنفذ لجميع طرق الطعن الأخرى المسموح بما. 
- أن يكون الحكم موضوع الطعن بالتماس إعادة النظر قد قضى بالإدانة أو بالعقوبة. 
والطعن بالتماس إعادة النظر المنصوص عليه في النظام الأساسي للمحكمة حق مخول للشخص 
الدان أساسا » لكن بعد وفاته يجوز للروج أو الأولاد أو الوالدين» أو أي شحص من الأحياء يكون وقت 
وفاة الهم قد تلقى تعليمات خطية واضحة وصريحة منه» أو حتى المدعي العام وهو الأمر الذي يهمنا- 
ممارسة هذا الحق نيابة عنه. 
وقد أوردت المادة (84) من النظام الأساسي للمحكمة جملة الأسباب التي تدعو المدعي العام إلى 
الطعن بالتماس إعادة النظر» وتضمنت القواعد الإحرائية و قواعد الإثبات المرتبطة ها الإحراءات اللازمة 
لذلك» وهو الأمر الذي سنتطرق إليه في الحين. 
(أ) أسباب الطعن بالتماس إعادة النظر 
إن الطعن بالتماس إعادة النظر لا يهدف إلى الاعتراض على حكم دائرة الاستئناف القاضي 
بالإدانة أو العقوبة» بل الغرض منه تصحيح ذلك الحكم بالاستناد إلى وقائع أو حقائق لم تكن متوفرة أثناء 
صدو ره» إما لأا لم تكن موحودة أو أا كانت موحودة لكن تم طمسها أو لم يتم فحصهاء والأسباب 
التي يؤسس عليها المدعي العام الطعن بالتماس إعادة النظر على مستوى المحكمة الحنائية الدولية تندرج 
ضمن أحد الحالات التالية: 
- اكتشاف أدلة جديدة: أو الأسباب التي تدعو المدعي العام إلى التماس إعادة النظر في حكم الإدانة 
أو العقوبة الصادر عن دائرة الاستئناف هو اكتشاف أدلة حديدة» ويشترط فيها لكي تكون كذلك شرطان 
ها( 
-عدم وحود هذه الأدلة أثناء المحاكمة؛ على ألا يكون مقدم طلب التماس إعادة النظر قد تسبب جزئيا أو 
كلياً في ذلك» أما إذا كان سبب عدم ظهور هذه الأدلة أثناء المحاكمة راح إلى الشخخص المدان» بحيث 
تعمد إخفاءها وعدم عرضها على هيئة المحكمة» فإن طلب التماس إعادة النظر يصبح غير مؤسس قانونا 
وللمحكمة أن تصرف عنه نظرها و ترفضه. 


(!» أنظر: الفقرة (01/أ) من المادة (84) من النظام الأساسي. 
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- أن تكون هذه الأدلة على قدر كبير من الأهمية» بحيث لو أنما كانت موحودة وقت المحاكمة لكان من 
المرحح أن يتغير وحه الحكم في القضية. 
من خلال ما سبق نسجل أن النظام الأساسي و القواعد الإحرائية لم تحدد القرائن التي يمكن طيئة 

الاستئناف أن تستدل من خلاها أن الشخص المدان قد تعمد إخفاء بعض الأدلة» ولا المعايير التي تقدر 
على أساسها أهمية الدليل الجديد» ما يفيد أن هذه المسائل متروكة للسلطة التقديرية لدائرة الاستئناف التي 
تتلقى طلب إعادة النظر في الحكم. 

- استناد الحكم على أدلة مزيفة أو ملفقة أو مزورة": إذا تبين بعد انتهاء المحاكمة وصدور الحكم 

النهائي فيها أن أدلة حاسمة 5 ضعت ف اعتبل المحكمة وقت إجراء المحاكمة» واعتمدت عليها في الإدانة» 

كانت مزيفة أو ملفقة أو مزورة» يحق للشخص المدان أو المدعي العام نيابة عنه -بناء على هذه الأدلة 
المحالفة للحقيقة- رفع التماس إعادة النظر إلى دائرة الاستئناف لكي تفصل في القضية في ظل هذه 
المستجدات. 

- الإخلال الجسيم من القضاة بواجباتهم في تحقيق العدالة: يحق كذلك للشخص المدان أو المدعي 
العام نيابة عنه أن يقدم التماس إعادة النظر في الحكم الصادر ضده بالعقوبة أو بالإدانةءإذا تبين أن واحدا 
أو أكثر من القضاة الذين اشتركوا في تقرير الإدانة أو ؤاعتماد التهمء قد ارتكبوا سلوكا سيئا حسيما » أو 
أخلوا بواجباتهم إخلالاً جسيما على نحو يتسم بدرحة من الخطورة تكفي لتبرير عزل هذا القاضي أو هؤلاء 
القضاة طبقا لنص المادة (46) من النظام الأساسي للمحكمة الحنائية الدولية. 

(ب) إجراءات وآثار الطعن بالتماس إعادة النظر 

من نافلة القول الإشارة إلى أن رافع أي دعوى قضائية يجب أن يتمتع بالأهلية القانونية ويتوفر فيه 

شرطا الصفة والمصلحة» و أن يمارس حقه في التقاضي وفق الأصول والإحراءات المتبعة أمام أي هيئة قضائية» 
وفيما يتعلق با محكمة الحنائية الدولية» يخضع الطعن بالتماس إعادة النظر إلى إجراءات معينة يحب التقيد 
بحاء كما تترتب عنه جملة من الآثار نوجزها فيما يلي : 

- أن يقدم المدعي العامطلب التماس إعادة النظر مكتوبا إلى هيئة المحكمة وبين فيه الأسباب الداعية إلي 
و يجوز إرفاقه بالمستندات التي تؤيده قدر الإمكان. 


أنظر: الفقرة (01/ب) من المادة (84) من النظام الأساسي. 
© أنظر: الفقرة (01/ج) من المادة (84) من النظام الأساسي. 
© أنظر: القاعدتين (159 و160) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
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-تدرس دائرة الاستئناف الطلب» وتتخذ قرا( أولي بشأن حديته بأغلبية قضاة الدائرة» على أن يكون 
ا بأسباب خطية. 
- إخطار مقدم طلب التماس إعادة النظر بالقرار المتخحذ» وكذلك الأمر بالنسبة لجميع الأطراف الذين 
اشتركوا في التدابير المتصلة بالقرار الأولي. 
- تعقد دائرة الاستئناف جلسة استماع لتقرير ما إذا كان ينبغي إعادة النظر في الإدانة أو العقوبة بحضور 
جميع الأطراف الذين تلقوا الإخطار بالقرار الأولي» ولغرض إحضار الشخص المدان لهذه الجلسة» تتخذ 
الدائرة اله أن a‏ تله إن مقو E‏ كانه ل عفدن E‏ بح AS‏ 
- بعد احتتام حلسة الاستماع» يتداول قضاة الدائرة في القضية ويتخذون أحد القرارين التاليين: 
- إما القرار برفض الطلب إذا رأوانه لا يستند إلى أي سيب من الأسباب المذكورة سابقا . 
- وإذا رأت أن الطلب جدير بالاعتبار حاز لما حسب ما يكون مناسباء إما أن تدعو الدائرة 
الابتدائية الأصلية إلى الانعقاد من جحديد» أو تشكل دائرة ابتدائية حديدة» أو أن تمارس دائرة الاستغناف 
سلطات الدائرة الابتدائية وتفصل في الطلب بمفردها لتقرر هل تعيد النظر في الحكم أم لا. 
وق ما يتعلق بالآثار الناجمة عن طلب التماس إعادة النظر فإنه لا يوقف تنفيذ حكم الإدانة في 
حد ذاته» وذلك على أساس أن هذا الحكم أصبح غائيا حائزاً لقوة الشيء المقضي فيه باستنفاذه لكافة 
طرق الطعن العادية» كل < كم على الشخص المدان بعقوبة السجن فلا يعلق تنفيذها بمجرد رفع التماس 
إعادة النظر. 
من جماع ما تقدم فيما يتعلق بالتماس إعادة النظر نلاحظ أن المادة (84) التي نصت عليه تعكس 
حكم الفقرة (06) من المادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةو كذلك المادة 
(61) الفقرة (01) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية» قشكل ضمانا حقيقياً لتجنب وقوع خطأ 
في الوقائع» متعلق بعناصر لم تكن متاحة للمتهم وقت صدور الحكم أو وقت النظر في الاستئناف27. 
هذا من جهة» ومن جهة ثانية نلاحظ أن النظام الأساسي حصر محال الطعن بالتماس إعادة 
النظر في الحكم النهائي القاضي بعقوبة أو إدانة المتهم» واستثنى السماح بالتماس إعادة النظر في حكم 
البراءة على أساس اكتشاف أدلة جديدقأنه ي شكل انتهاكا حسيما لمبدأ عدم جواز غا كمة الشخص عن 


اننا 


)010 زياد عيتاني» مرجع سابق» ص 358. 
2 المرجع نفسه» ص ص 358- 359. 
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بعد غرطها: مده الدراسة التواضعة من خلال الطرق .الها وما ها جاع ت اة 
المعتمدة» يبدو لنا أننا حاولنا قدر المستطاع الإحابة عن الإشكالية الرئيسية المثارة» وكذا الأسئلة الفرعية 
المرتبطة بماء مع توخي الموضوعية والأمانة العلمية» وقد توصلنا إلى مجموعة من النتائج والتوصيات وهي: 
أولا : النتائج 
- إن شروط الممارسة في منصب المدعى العام أو نوابه ذات علاقة وطيدة بمبدأ حياد ونزاهة رجال العمل 
القضائى لفق عد ضمانة أساسية لعدم المساس بحقوق الأشخاص في أن يحاكموا محاكمة عادلة ونزيهة» 
لذلك فعدم تحققها أو الإخلال بها من طرف المدعى العام أو نوابه سوف يجعله تحت طائلة الجزاءات المقررة 
لذلك» والتي تتراوح حسب الحالة أو نوع السلوك المرتكب بين الإعفاء من العمل 2 قضية معينة» والتنحية 
لعدم الصلاحية وتوجيه اللوم» وا لخصم من المرتب» ا إلى العزل من المنصب» وهي إذا ما طبقت بكل 
موضوعية كافية لضمان مقاضاة دولية عادلة. 
- إن استقلالية المدعي العام ونوابه لا تتحقق فقط من خلال إلزامهم بالحياد و النزاهة والأمانة» بل الأمر 
يتطلب 2 المقابل حمايتهم من أي ضغط مادي أو معنوي من شأنه أن يعيقهم عن أداء وظائفهم» ولضمان 
ذلك نص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على وحوب تمتع المدعي العام ونوابه بالامتيازات 
والحصانات الممنوحة لرحال السلك الدبلوماسي وذلك عند قيامهم بمهامهم أو بمناسبتهاء كما يجب أن 
يتقاضوا رات معتبرا يتلاءم مع طبيعة عملهم» حتى لا يكونوا عرضة لأي تحديد أو إهانة» ويظلون بمنأى عن 
أي إغراء أو مساومة من شأتها التأثير على الثقة في استقلاليتهم. 
- إن اليكل التنظيمي لمكتب المدعي العام يهدف إلى تنظيم العمل داخل المكتب والتكفل بالقضايا بأسرع 
ما بمكن» وقد كان هذا التنظيم م لمما إلى حد بعيد بالمهام الإدارية والقضائية المنوطة بالمدعي العام» حيث 
تتولى اللجنة التنفيذية إعداد خطط واستراتيجيات المكتب» ويضطلع قسما المشورة القانونية والخدمات 
بالإشراف على الحوانب الإدارية لعمل المكتب» في حين تشرف الشعب الرئيسية الثلاثة على العمل 
القضائي داحل المكتب» حيث تتولى شعبة الاحتصاص والتكامل والتعاون فحص المسائل الأولية المتعلقة 
بالاختصاص ومقبولية الدعوى أمام المحكمة» وتحليل الحالات المعروضة على المكتب وضمان تعاون جميع 
الأطراف معه» بينما تضطلع شعبة التحقيقات بجميع إحراءات التحقيق الابتدائي» في حين تسهر شعبة 


]179[ 





اخاقءه له 
المقاضاة على إعداد القضايا لعرضها على المحكمة؛ انطلاقا من توحيه التهم إلى غاية صدور أحكام غائية 
بشأنما واستكنافها. 
- إن الدعوى الحنائية الدولية تتحرك أمام المدعي العام في المحكمة الحنائية الدولة بطرق وآليات مختلفة» هي 
الإحالة من الدول الأطراف بموجب المادة (13/أ) من النظام الأساسي» أو من الدول غير الأطراف التي 
فل حفاص المحكبة وفنا اة 08/129 :من ات اطا كا تح رك اة حال مى لين ان 
الدولي وفقا للمادة (13/ب) من النظام الأساسي» وذلك بموحب قرار يتحذه هذا الأخير متى كانت الحالة 
تمثل تمديدا للسلم والأمن الدوليين؛ بغض النظر عن مكان وقوعها أو حنسية المتسببين فيهاء مما يفيد أن 
الإحالة من مجلس الأمن توسع من الاختصاص الإقليمي والشخصي والموضوعي للمحكمة الحنائية الدولية؛ 
E a aS‏ صوق ديا ناك 
(12) من نظامها عند الإحالة من مجلس الأمن الدولي لكن قرار الإحالة الصادر عن هذا الأخير» وإن 
كان ملزما للمدعي العام من حيث كونه آلية لتحريك الدعوى الحنائية الدولية» إلا أنه ليس كذلك من 
حيث تكييفه للحالة والسير في إجراءات التحقيق. 
- إن الدعوى الحنائية الدولية إذا لم تتحرك بالإحالة من الدول أو مجلس الأمن» فإن المدعي العام لا يبقى 
مكتوف الأيدي إزاء ما يرتكب من جرائم دولية تختص با ا محكمة» حيث خوله نظامها الأساسي يموحب 
المادة (15) منه سلطة تحريك الدعوى الحنائية من تلقاء نفسه» على أساس ما يتلقاه أو يقع تحت يده من 
ا ا أا تؤسس لحرائم تدحل في اختصاص المحكمة. 
- إن هذا التنوع والتعدد في مصادر تحريك الدعو ى أمام المحكمة الجنائية الدولية لا يثير أي إشكال» بل 
يتماشى مع الحدف الأساسي من إنشاء المحكمة» وهو الحد من الجريمة الدولية وعدم إفلات ابحرمين من 
العقاب» ذلك تلك المصادر يكن بعضها البعض و دف في النهاية إلى وضع الحالات بين يدي المدعي 
العام في المحكمة الحنائية الدولية, لتتحرك بموجبها هيئة الإدعاء الدولي» وذلك بمباشرة التحقيقات وتقديم 
المتهمين إلى هيئة ا محكمة. 
-لقد وز ع واضعو النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية سلطة القيام بإجراءات التحقيق بين هيئتين 
من هيئات المحكمة هما المدعي العام والدائرة التمهيدية» حيث تتولى الأولى سلطة التحقيق الأولي والقيام 
بإحراءات جمع الأدلة» في حين تضطلع الثانية بمنح الإذن بإجراء التحقيق وإصدار أوامر الحضور أو أوامر 
القبض اللازمة لضمان مثول الأشخاص المشتبه فيهم أمام سلطة التحقيق» نما يعني أن الدائرة التمهيدية 


تمارس من حهة دور رقابي على المدعي العام حتى لا ينفرد بالتحقيقات» ومن جهة ثانية توفر له الدعم 
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اخاقء اه 
القضائي من خلال إصدار أوامر التحقيق» وتوزيع إجراءات التحقيق بحذه الطريقة جاء لخلق نوع من التوازن 
بين الأنظمة القضائية اللاتينية القائمة على الفصل بين سلطتي الاد عاء والتحقيق» والأنظمة القضائية 
الأنخلوسكسونية القائمة على جمع سلطتي الاد عاء والتحقيق في يد النيابة العامة» حيث لا يوحد نظام 
قاضي التحقيق» وذلك حت يحظى نظام روما بالقبول والموافقة من مختلف الأنظمة القضائية. 
- إن الإحراءات المتاحة للمدعي العام فيما يتعلق بجمع الأدلة متعددة» و يساعد كل واحد منها قي الكشف 
عن الأدلة والوصول للحقيقة من زاوية محددة» إلا أن المدعي العام مع ذلك قد يلجأ إلى إحراء دون آخر 
أثناء مباشرة التحقيق» بالقدر الذي يوصله إلى كشف الحقيقة» لكن في كل الأحوال لا يمكنه الاستغناء عن 
استجواب الشخص محل التحقيق لأنه لا يمكن اتمام شخص بارتكاب ية ما دون منحه فرصة للدفاع 
قن تقس 
- إن مركر المدعي العام في الدعوى الحنائية الدولية ليس جرد حصم يسعى بكل ما وني من سلطات إلى 
إدانة الأشخاص المتهمين بارتكاب الحرائم الدولية التي تدخل في اختصاص امحكمة» بل هو على العكس 
دق للك يا E a‏ جف به وكيوا بل للقي للا ا ر إن 

كانت في صالخ المتهم أو في غير صالحه» والدليل على ذلك أن النظام الأساسي ألزمه بأن يبحث في 
ظروف التجريم والتبرئة على حد سواءء وتأكيدا لذلك أحاز له ذات النظام سحب وتعديل التهم التي اقتنع 
بعدم كفاية أدلتها أو انعدم أساسها القانوني» والأكثر من ذلك أجاز له الطعن في الأحكام والقرارات 
القاضية بإدانة المتهم نيابة عنه متى اقتنع أكما لا تمثل عنوان الحقيقة القانونية والواقعية. 
- إن القواعد المنظمة لعمل المدعي العام اعتراها القصور من جوانب عدة منها: 

-اقتصار اشتراط الخبرة العملية الواسعة في محال الاد عاء فيمن يترشح لمنصب المدعي العام دون 
اشتراط الخبرة في محال التحقيق القضائي» خاصة وأن المدعي العام يجمعين يديه سلطتي الاد عاء والتحقيق. 

- أن تلك القواعد لم تنص على الحد الأدى لسن المترشح لمنصب المدعي العام» بالرغم من أن 
تحديد السن يضمن تحلي المترشح لتولي هذا المنصب بمواصفات تعد مهمة في العمل القضائي» مثل الاتزان 
وال حدوء, التي لا يكتسبها الإنسان إلا في سن معينة. 

- أتما أغفلت وضعية المدعي العام في الفترة الفاصلة بين تقدم الطلب بإعفائه أو تنحيته وفصل 

الجهة المختصة فيه» هل يبقى بارس مهامه بصفة عادية أم ي نحى احتياطيا لغاية الفصل في الطلب. 
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اخاقے اه 

- لم تحدد تلك القواعد المدة التي يتوحب على الجهة المختصة بالإعفاء أو التنحية اتخاذ القرار 
المناسب خلاطماء الأمر الذي قد يترتب عليه المساس بحق المتهم في أن يحاكم أمام جهة محايدة وبأسرع ما 

- أن القواعد الإحرائية وقواعد الإثبات لم تقيد الدائرة التمهيدية بمدة محددة» أو بأحل أقصى 
للفصل في طلب الإذن بإحراء تحقيق» كما لم تخول تلك الأحكام من جهة ثانية المدعي العام التصرف 
على نحو معين بفوات أجل معين» وهو وضع غير حبذ إذ كان من الأفضل تحديد أجل معين للفصل في 
ذلكء لما قد يترتب على ترك المدة مفتوحة من آثار سيئة مثل تراكم القضايا أمام الدائرة التمهيدية» وبالتالي 
لإخلال بمبدأ المحاكمة العادلة و السريعة. 

- إن آلية التعاون الدولي والمساعدة القضائية المقررة في النظام الأساسي للقبض على الأشخاص 
المشتبه فيهم بارتكاب حرائم دولية غير كافية بذاتما لضمان مثوهم أمام الدائرة التمهيدية لاعتماد التهم أو 
رفضهاء ومن ثمة محاكمتهم» والدليل على ذلك أنه صدر عن المحكمة الجنائية الدولية منذ إنشائها وإلى غاية 
فيفري 2010 ثلاث عشرة أمرا بالقبض» ولم ينفذ منها سوى أربعة أوامر» أما الأخرى لم تنفذ بسبب عدم 
تعاون الدول» وما يؤكد ذلك ذهاب الرئيس السودانيعمر حسن البشير الملاحق من طرف المحكمة إلى 
كينيا -وهي دولة طرف في النظام الأساسي للمحكمة الذي يفرض عليها التعاون وتقدم الأشخاص 
المشتبه فيهم إليها- ومع ذلك لم يتم القبض عليه. 
- إن المدعي العام وبالنظر للسلطات المتنوعة المخولة له» والتي من شأتما تفعيل عمله بغرض ملاحقة 
المتهمين بارتكاب الحرائم الدولية للحد من انتشارهاء إلا أن النظام الأساسي للمحكمة الحنائية الدولية 
تضمن في المقابل مجموعة من القيود من شأتما أن تحد من تلك الفاعلية» ونقصد بذلك ما يلي: 

- سلطة إرحاء التحقيق الممنوحة مجلس الأمن بموجب المادة (16) من نظام ا محكمة لأحل غير 
مسمى» لأن الفلسفة التي يقوم عليها ذلك النص والتي مفادها إحداث نوع من التوازن بين تحقيق العدالة 
وهو الدور المنوط با محكمة؛ وإرساء السلم والأمن الدوليين المخول بحلس الأمن وإن كانت مبررة في كثير 
من جوانبهاء على اعتبار أن منع استمرار ارتكاب جرائم حطيرة مثل الإبادة للجماعية و الحرائم ضد الإنسانية 
التي يتورط فيها عادة الرؤساء وكبار المسؤولين في الدولة من خلال جرهم إلى المفاوضات والتسويات 
السياسية مع مجلس الأمن» أولى من ملاحقتهم و التحقيق معهم من قبل المدعي العام ولو بشكل مؤقت» إذ 
أن هذه الملاحقة قد لا تضمن التوقيف الفوري لمثل تلك الحرائم» لكن مع ذلك تبقى حوانب أخرى من 
رلك E‏ ا انول دافينة وق لين ن 
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اخاقے اه 
على تعليق نشاط المحكمة لمدة اثني عشرة شهرا قابلة للتجديد دون تحديد لعدد مرات التجديد. و الذي 
فسره البعض بأنه تمكين شرعي بحلس الأمن من اغتيال الادعاءات المرفوعة إلى المحكمة الحنائية الدولية» 
والبعض الآحر بأنه اعتراض و توقيف لنشاط المحكمة مما يعني تبعية هيئة قضائية لولاية وهيمنة هيئة سياسية» 
ولقد تم تثبيت هذا النص بضغط من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن كرد فعل عن منح المدعي العام 
سلطة فتح التحقيق من تلقاء نفسه. 
- تحميد اختصاص امحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بجرائم العدوان إلى غاية الاتفاق على 
تعريفها وتحديد أركانما خلال المؤتمر الاستعراضي لجمعية الدول الأطراف» نما يعني أن المدعي العام لا يمكنه 
مباشرة إحراءات التحقيق والملاحقة ضد المتهمين بارتكاب تلك الجرائم» وهذا إن دل على شيء فإنما يدل 
على أن الدول الكبرى التي يقترف رعاياها مثل هذه الجرائم» هي التي سعت بكل ثقلها إلى تثبيت هذا 
النص ولو بشكل مؤقت» وقد كان الأمل معقواد على المؤتمر الاستعراضي لرفع هذا التجميد, إلا أنه تلاشى 
بانعقاده» حيث اعتمد المؤتمر نفس تعريف حرمة العدوان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة 
بموحب قرارها رقم: 3314 (د-29) المؤرخ ثي: 1974/12/14 الذي حلع صفة العدوان على الجريمة التي 
يرتكبها قائد سياسي أو عسكريء والتي تشكل بحكم طابعها وحطورتما ونطاقها انتهاكا واضحا لميئاق 
الأمم المتحدة» إلا أن الممارسة الفعلية لاختصاص الحكمة بشأن هذه احرمة تكون رهنا بقرار تتخذه جمعية 
الدول الأطراف بعد: 2017/01/01. 
- رحصة حجب اختصاص امحكمة فيما يتعلق بجرائم الحرب لمدة سبع سنوات» بالنسبة للدول 
التي تصبح طرفا في النظام الأساسي للمحكمةء وترغب في تأجيل اختصاص المحكمة على جرائم الحرب 
التي تقع على إقليمها أو بمعرفة أحد رعاياها المضمنة في المادة (124)» وقد أعتمد هذا الحكم الانتقالي في 
اللحظات الأخيرة من عمر مؤتمر روماء وذلك بعد ظهور بوادر الفشل والانتكاس التي وصلت إليها 
المفاوضات بين وفود الدول المشاركة في المؤتمر» حصوصا في ظل تخوف بعض الدول - ومن بينها فرنسا- 
من ملاحقة المحكمة لحنودها الموحودين في الخارج» والعاملين في إطار قوات الأمم المتحدة لحفظ السلا 
فكان من الضروري إدراج هذا النص لتشجيع هذه الدول على الانخراط في النظام الأساسي» وبالتالي ضمان 
نجاح المؤتمر في إنشاء المحكمة الحنائية الدولية. 
- لكن ورغم ما سبق» فإن القواعد المنظمة لعمل المدعي العام» با فيها القواعد التي تخوله سلطة الملاحقة 
والتحقيق رغم كوتما غير كافية للقضاء على الحرمة الدولية والحد من ظاهرة الإفلات من العقاب» إلا أنما 
سوف تساهم من دون شك في الحد من انتشارهاء ومن السابق لأوانه في ظل الوضع الدولي الراهن» الذي 


]183[ 





أغطاقء اه 
تحكمه المصالح السياسية والاقتصادية» الحكم على مدى فعالية النظام القانون للمدعي العام في المحكمة 
الجنائية الدولية في تحقيق الغاية المنشودة» لأنه في ظل هذا الوضع يصبح إنشاء محكمة حنائية دولية في حد 
فياك د بان به» ولتفعيل دور المدعي العام نقترح التوصيات التالية: 

ثانيا: التوصيات 

ضرورة إعادة النظر في شروط الممارسة المقر رة للعمل في منصب لمدعي العام» بما يتلاءم من جهة مع 
أهمية هذا المنصب» ومن جهة ثانية يضمن وضوحها وعدم الاختلاف بشأخا. 
- تعديل القواعد الإحرائية وقواعد الإثبات مما يكفل تحديد الآحال التي يتعين على الجهات المختصة 
بالفصل في طلبات الإعفاء والتنحية والعزل من منصب المدعي العام أو نوابه اتخاذ القرار المناسب نخلالها. 
- تعديل نص المادة (12) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بإضافة دولة حنسية الضحية» 
والدولة الموحود فيها اللجاني إلى مجموعتي الدول المذكورتين في الفقرة الثانية منهاء وذلك لتمكين دولة الضحية 
من الإحالة إلى المحكمة ومنع فرار مرتكبي اللحرائم الدولية من ملاحقة المدعي العام بلجوئهم إلى دول أخرى» 
وفضلا عن ذلك فإن هذا التعديل يضمن توسيع محال احتصاص المحكمة» وبالتالي بسط ولايتها على أكبر 
قدر ممكن من الحرائم الدولية التي تختص جا. 
- ضرورة إيجاد قوة شرطة دولية تعمل تحت مظلة القانون الدولي وترتبط با محكمة الحنائية الدولية» بحيث 
تشترك في تكوينها الدول الأطراف في نظام ا محكمة» وذلك من أجل التعاون بين الدول لملاحقة المتهمين 
بارتكاب الحرائم الدولية التي تختص جا المحكمة؛ وأن بحدد لهذه القوة الإطار القانوني للقيام بعملها على 
أراضي الدول التي يوحد بها أشخاص ملاحقين من طرف المحكمة. 
- تعديل نص المادة (16) من النظام الأساسي للمحكمة الحنائية الدولية» وذلك بتخفيض مدة إرحاء 
ال 06 اشر قابلة لاجد مرة والحدة أو الأبقاك عل هده 12 را عن دون أن تكن قايلة 
للتجديد» هذا من حهة» ومن حهة ثانية إضافة فقرة أحرى تنص على منح المدعي العام سلطة القيام 
بالإحراءات التحفظية» التي تمدف إلى حفظ الأدلة خلال فترة الإرحاءء لأن هذه المادة بصياغتها الحالية 
حاءت غير منسجمة مع الفلسفة التي أسست عليهاء وهي ضرورة التوفيق بين الاعتبارات القانونية 
والسياسية» حيث أن هذه الصياغة انحازت للأحيرة أكثر من الأولى. 
- رفع التجميد المنصوص عليه في الفقرة (02) من المادة (05) من النظام الأساسي» فيما يتعلق 
باحتصاص المحكمة على جرعة العدوان» وذلك لتفعيل احتصاصها وإعطاء مصداقية أكثر لعملهاء خاصة 
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اخاقہ اه 
وأن النص الحالي يعطي الإمكانية مجلس الأمن بفرض حالات على المحكمة للنظر فيها ليست من 
اختصاصهاء وهو ما يؤدي إلى هيمنته عليها وتدخله ني عملهاء وبالتالي المساس باستقلاليتها. 
- حذف الحكم الانتقالي المنصوص عليه في المادة (124) من النظام الأساسي» لأن الاعتبار الذي أسس 
عليه أصبح لا معنى له» وأن بقاءه يعطي الانطباع بأن المحكمة الحنائية الدولية لا زالت ترزح تحت ضغوط 
الدول الكبرى التي يشارك جنودها في قوات حفظ السلام الأثمية» والتي تتخوف من بقائهم مهددين 
بالملاحقة القضائية للمحكمة. 
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الملاحسق 
الملحق الأول: قرار مجلس الأمن رقم: 1593. 
الملحق الثاني: طلب إصدار أمر بإلقاء القبض. 
المح الغالث: مر بالق على غير سن اه الین 
الملحق الرابع: قرار رفض اعتماد التهم. 


الملحق الخامس: القرار رقم: 02 المتضمن إحراءات ترشيح وانتخاب المدعي 
العام و نوابه. 


القرار ۲ (ICC-ASP/1/Res.2)‏ 
الذي الخذته ابلميةفي حلستها العامة © العقودة ي ٩‏ أبلول/سبتمير ا٠٠١‏ 
بتو افق الكرء 
ICC-ASP/1/Res.2‏ 
إجراءات ترشيح وانتخاب القضاة والمدعي العام ونواب المدعي العام 
للمحكمة الجنائية الدولية 

إن جمعية الدول الأطر اف 

إذ تضع في اعبارها أحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية» 
ولا سيما المواد ك ولا" و55 و2259 

وذ تأخذ ف الاعتبال النظام الداحلى لجمعية الدول الأطراف 

توافق على الإجراءات التالية لترشيح وانتخاب القضاة والمدعي العام ونواب المدعي 
العام للمحكمة الجنائية الدولية: 
ألف 
ترشيح القضاة 
١‏ - تعمم أمانة جمعية الدول الأطراف من خلال القنوات الدبلوماسية الدعوات لترشيح 
قضاة المحكمة الحنائية الدولية. 
۲ - تضم الدعوات لترشيح القضاة نص الفقرتين ۳ و ۸ من النظام الأساسي وقرار 
جمعية الدول الأطراف بشأن إحراءات ترشيح وانتخاب القضاة والمدعي العام ونواب المدعي 
العام للمحكمة الحنائية الدولية. 
٣‏ - تسمي الدول الأطراف مرشحيها أثناء فترة الترشيح الي يحددها مكتب جمعية الدول 
الأطراف. 
>٤‏ - لن ينظر في الترشيحات الي تُقَدّم قبل فترة الترشيح أو بعدها. 
ه - إذا ظل عدد المرشحين في فاية فترة الترشيح أقل من عدد المقاعد» بمدد رئيس جمعية 
الدول الأطراف فترة الترشيح. 
5 - ترسل الدول الأطراف أسماء مرشحيها لاتتخاب قضاة المحكمة الجنائية الدولية عبر 
القنوات الدبلوماسية إلى أمانة جمعية الدول الأطراف. 
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۷ - يرفق بكل ترشيح بيان: 

)2 يحدد بالتفصيل اللازم المعلومات الي تثبت وفاء المرشح بالمتطلبات المنصوص 
عنها في الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج) من الفقرة ٣‏ من المادة 55 من النظام الأساسي» 
وفقا للفقرة > (أ) من المادة ” من النظام الأساسي؛ 

(ب) يشير إلى ما إذا كان يتعين إدراج اسم المرشح في القائمة ألف أو القائمة باء 
لأغراض الفقرة ه من المادة ٠١‏ من النظام الأساسي؛ 

(ج) يتضمن معلومات تتصل بالفقرات الفرعية من “١١‏ إلى ”۳ من الفقرة ۸ (أ) 
من المادة ٠٠‏ من النظام الأساسي؛ 

(د) يشير إلى ما إذا كان المرشح يتمتع بالخبرة المنصوص عنها في الفقرة ۸ (ب) 
من المادة ٠٠‏ من النظام الأساسي؛ 

(ه) يبيّن الجنسية الي يتم الترشيح على أساسهاء لأغراض الفقرة ۷ من 
المادة ٠١‏ من النظام الأساسيء إذا ما كان المرشح من رعايا دولتين أو أكثر. 
۸ - يجوز للدول الى شرعت تي عملية المصادقة على النظام الأساسي أو الانضمام إليه أو 
القبول به أن تسمى مرشحيها لاتتخاب قضاة ا محكمة الجنائية الدولية. وتظل هذه 
على النظام الأساسي أو انضمامها إليه أو قبولها به لدى الأمين العام للأمم المتحدة قبل اية 
فترة الترشيح» وشريطة أن تكون الدولة طرفا في النظام الأساسي وفقا للفقرة ۲ من 
المادة ١7‏ من النظام الأساسي في موعد الانتخاب. 
٩‏ - تتيح أمانة جمعية الدول الأطراف أسماء المرشحين لمناصب القضاة والبيانات المرفقة 
بترشيحاتمم المشار إليها في المادة ٠١‏ من النظام الأساسيء والوثائق الداعمة الأحرى على 
موقع المحكمة الحنائية الدولية على الإنترنت في أي من اللغات الرمية للمحكمة في أسرع 
وقت ممكن بعد استلامها. 
٠‏ - تعد أمانة جمعية الدول الأطراف قائمة وفقا للترتيب الأبحدي الإنكليزي بأسماء جميع 
المرشحين مع الوثائق المرفقة بترشيحاتمم وتعممها من خلال القنوات الدبلوماسية. 
١‏ - لأغراض الانتخاب الأول لقضاة المحكمة الجنائية الدولية» يُفتح باب الترشيحات 


,وجب قرار يصدر عن المكتب أثناء الاحتماع الأول لجمعية الدول الأطراف ويغلق في 


٠‏ تشرين الثاني /نوفمبر ا 





١‏ - يقوم رئيس جمعية الدول الأطراف» لأغراض الانتخاب الأول لقضاة المحكمة الجنائية 
الدولية» بإبلاغ جميع الدول الأطراف عبر القنوات الدبلوماسية ومن خلال معلومات محددة 
تنشر في موقع المحكمة على شبكة الإنترنت ما إذا كان هناك في ١‏ تشرين الثاني /نوفمبر 
رم 

(أ) اقل من ١١‏ مرشحا على القائمة ألف, أو أقل من 9 مرشحين على القائمة 
باء؛ أو 
الأطراف قي تلك المجموعة» مع حد أدن يبلغ ٠‏ مرشحين من كل مجموعة إقليمية؛ وإذا كان 
عندئذ عدد الدول الأطراف في أية مجموعة إقليمية ماء في ١‏ تشرين الثاني /نوفمير »٠٠٠۲‏ 
أقل من ثلاثة أحزاء من ثمانية عشر جزءا من المحموع الكلي للدول الأطراف في نظام روما 
الأساسي» يكون هذا الحد الأدن > مرشحين؛ أو 

(ج) عدد المرشحين من أحد الجنسين أقل من ربع مجموع المرشحين» مع حد 
أدن يبلغ ٠١‏ مرشحين لكل من الجنسين. 
۳ - مدد رئيس جمعية الدول الأطراف» لأغراض الانتخاب الأول لقضاة المحكمة الحنائية 
الدولية» فترة الترشيح مرة واحدة إلى ۸ كانون الأول/ديسمبر ۲٠٠۲‏ إذا كان هناك بنهاية 
فترة الترشيح: 
باء؛ أو 

(ب) عدد المرشحين الذين تقدمهم الدول الأعضاء في مجموعة إقليمية واحدة أقل 
من " مرشحين؛ وإذا كان عندئذ عدد الدول الأطراف فى أية مجموعة إقليمية ماء في 
0 تشرين الثاني /نوفمبر 5 اأقل من ثلاثة أحزاء من ثمانية عشر جزءا من المجموع 
الكلي للدول الأطراف ق نظام روما الأساسي» يكون هذا الحد الأدن > مرشحين؛ أو 

(ج) أقل من ٠١‏ مرشحين لكل من الجنسين. 
باء 
انتخاب القضاة 


٤‏ - يحدد مكتب جمعية الدول الأطراف موعد الانتخاب. 
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٠‏ - تعد أمانة جمعية الدول الأطراف .عوحب الفقرة ه من المادة ٠٠‏ من النظام الأساسي 
قائمتين بالمرشحين وفقا للترتيب الأبجدي الانكليزي. 

5 - يكون انتخاب القضاة مسألة موضوعية ويخضع لمتطلبات الفقرة ۷ أ) من 
المادة ١١7‏ من النظام الأساسي. 

۷ - يتم انتخاب الأشخاص الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أغلبية 
ثلثى الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة» على أن يشكل وحود أغلبية مطلقة للدول الأطراف 
النصاب القانوني للتصويت. 

۸ - في حال تعادلت الأصوات لمقعد متبق» يجرى اقتراع مقيّد ينحصر في المرشحين 
الذين حصلوا على عدد متساو من الأصوات. 

8 - عندما يحصل مرشحان أو أكثر من الجنسية نفسها على الأغلبية اللازمة» يعتبر 
منتّخبا المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات. 

٠‏ - يجري انتخاب القضاة على أساس الإجراء الوارد في القرار رقم ۳ (3.و00-852/1/5) 
بشأن انتتخاب قضاة المحكمة الحنائية الدولية» الذي اتخذته جمعية الدول الأطراف في ٩‏ أيلول/ 
سبتمیر ۲۰۰۲ . 


١‏ - لأغراض الانتخاب الأول» يقوم رئيس جمعية الدول الأطراف بالاختيار بالقرعة» 


.مو حب الفقرة ۹ (ب) من المادة 5م من النظام الداحلي. 


جيم 

لشواغر القضائية 

۲ - إذا شغر منصب أحد القضاة» تُطبّق إحراءات انتخاب القضاة نفسها مع إحراء 
ما يلزم من تعديل. 

۳ - تعمم أمانة جمعية الدول الأطراف من خلال القنوات الدبلوماسية دعوات الترشيح 
خلال شهر من شغور منصب أحد القضاة. 

دال 

ترشيح المدعي العام 

٤‏ - تنطبق إجراءات ترشيح القضاة» مع إجراء ما يلزم من تعديل» على ترشيح المدعي 
العام . 


٥‏ - يفضًا أن تحوز التر شيحات لمنصب المدع العا دعم دول أطراف متعددة. 
يفضل أن حوز ب المدعي العام على دعم دو 
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5 - يرفق بكل ترشيح بيان يحدد بالتفصيل اللازم المعلومات الي تثبت وفاء المرشح 
بالمتطلبات المنصوص عليها في الفقرة ٣‏ من المادة 4١‏ من النظام الأساسي في المرشح. 

هاء 

انتخاب المدعي العام 

۷ - يحدد مكتب جمعية الدول الأطراف موعد الانتخاب. 

8 - تعد أمانة جمعية الدول الأطراف قائمة بالمرشحين وفقا للترتيب الأبحدي الانكليزي. 

8 - تُبذل كل الجهود الممكنة لانتخاب المدعي العام بتوافق الآراء. 

٠‏ - في حال عدم حصول توافق في الآراء» يتتحب المدعي العام» مموجب الفقرة > من 
المادة 4١‏ من النظام الأساسيء بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة لأعضاء جمعية الدول 
الأطراف. 

١‏ - من أجل إتمام الانتتحاب بالسرعة اللازمة» إذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية 
اللازمة بعد ثلاث دورات اقتراع» تعلق عملية الاقتراع لإتاحة الفرصة لسحب أي ترشيح. 
وقبل تعليق الاقتراع» يُعلن رئيس جمعية الدول الأطراف موعد استتثناف الاقتراع. عند 
استغناف الاقتراع» وإذا لم بحصل أي مرشح على الأغلبية اللازمة في الجولة الأولى للاقتراع؛ 
بحري حولات أخرى تقتصر على المرشحين الذين أحرز أعلى أكبر عددين من الأصوات. 


و 

ترشيح نواب المدعي العام 

۲ - يسمي المدعي العام ثلاثة مرشحين لكل منصب مقرر شغله من مناصب نائب 
المدعي العام موجب الفقرة 4 من المادة 47 من النظام الأساسي. 

۳ - يرفق المدعي العام بكل ترشيح بيانا يحدد بالتفصيل اللازم المعلومات ال تثبت وفاء 
المرشح بالمتطلبات المنصوص عليها قي الفقرة ٣‏ من المادة 47 من النظام الأساسي في المرشح. 
4” - عند اقتراح قائمة المرشحين؛ يضع المدعي العام في الاعتبار» عموجب الفقرة ۲ من 
المادة 4١‏ من النظام الأساسيء أن يكون المدعي العام ونواب المدعي العام جميعا من 
جنسيات مختلفة. وف حال المرشح الذي يعتبر من رعايا أكثر من دولة واحدة» فإنه يعد من 
رعايا الدولة الي بمارس فيها ذلك المرشح عادة الحقوق المدنية والسياسية. 
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ومع - تتيح أمانة جمعية الدول الأطراف أسماء المرشحين لمنصب نائب المدعي العام 
والبيانات المرفقة بترشيحاقم والوثائق الداعمة الأحرى على موقع المحكمة الجنائية الدولية 
على الإنترنت بأي من اللغات الرمية للمحكمة بأسرع وقت ممكن بعد استلامها. 
55 - تعد أمانة جمعية الدول الأطراف قائمة وفقا للترتيب الأبجدي الانكليزي بجميع 
الأشخاص المرشحين هذه الطريقة» وترفق ها الوثائق الداعمة وتعممها من خلال القنوات 
الدبلوماسية. 
زاي 
انتتخاب نواب المدعي العام 
۷ - تنطبق إجراءات انتخاب المدعي العام الواردة في الفرع هاء مع إحراء ما يلزم من 
تعديل» على انتخاب أي من نواب المدعي العام. 
٨۸‏ - في حال إجراء انتخاب لأكثر من منصب من مناصب نائب المدعي العام: 

(أ) الأشخاص الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية 
المطلقة لأعضاء جمعية الدول الأطراف يعتبرون منتخبين لمنصب نائب المدعي العام؛ 

(ب) إذا تجاوز عدد المرشحين المؤهلين للترشّح الذين يحصلون على الأغلبية 
اللازمة للانتتحابات عدد المناصب المتخصصة لنواب المدعى العام .مو جب ذلك» فإن المر شحين 
الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات لملء المقاعد المخصصة يعتبرون منتخبين. 





الامم المتحدة )2005( S/RES/1593‏ 


istr.: Genera ٠ 0 1 N 
u مجلس الآ من‎ @ 


تت 


)5٠٠١85( ٠١١۹۳ القرار‎ 


الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 5/8 ١ه‏ المعقودة في "١‏ آذار/مارس ۲٠٠٠١‏ 


إن مجلس الأمن, 

إلا خيبط علما بتقرير لحنة التحقيق الدولية بشأن انتهاكات القانون الإنساني الدولي 
وحقوق الإنسان في دارفور (8/2005/60)» 

وذ يشير إلى المادة ١‏ من نظام روما الأساسي الي تقضي بأنه لا يجوز للمحكمة 
الجنائية الدولية البدء أو المضي في تحقيق أو مقاضاة لمدة اثى عشر شهرا بعد أن يتقدم مجلس 
الأمن بطلب هذا المعين» 

وإلذ يشير أبضا إلى المادتين ۷١‏ و ۷۹ من نظام روما الأساسي وإذ يشجع الدول 
على الإسهام في الصندوق الاستغمان للمحكمة الحنائية الدولية المعحصص للضحاياء 

وإذ حيط علما بوحود الاتفاقات المشار إليها في المادة ۲-۹۸ من نظام روما 

وإلذ بقرر أن الحالة في السودان لا تزال تشكل تمديدا للسلام والأمن الدوليينء 

ولأ يتصرف .عوحب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة» 

١‏ - بقرر إحالة الوضع القائم في دارفور منذ ١‏ تموز/يوليه ٠٠١”‏ إلى المدعي 
العام اة الجنائية الدولية؛ 

۲ - بقرر أن تتعاون حكومة السودان وجميع أطراف الصراع الأحرى قي دارفور 
تعاونا كاملا مع المحكمة والمدعي العام وأن تقدم إليهما كل ما يلزم من مساعدة» عملا بهذا 
القرار» وإذ يدرك أن الدول غير الأطراف في نظام روما الأساسي لا يقع عليها أي التزام 


05-29271 (A) 
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,موجب النظام الأساسي» يحث جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى المعنية على 
أن تتعاون تعاونا كاملا؛ 

۳ - يدعو المحكمة والاتحاد الأفريقى إلى مناقشة الترتيبات العملية الي ستيسر 
عمل المدعي العام وا محكمة, عا في ذلك إمكانية إحراء مداولات في المنطقة» من شأفا أن 
تسهم في الجهود الإقليمية المبذولة لمكافحة الإفلات من العقاب؛ 

> - بشجع أبضا المحكمة على أن تقوم» حسب الاقتضاء ووفقا لنظام روما 
الأساسي» بدعم التعاون الدولي بجهود داخلية لتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان 
ومكافحة الإفلات من العقاب في دارفور؛ 


° — يشدد أبضا على ضرورة العمل على التعام الجروح والمصالحة ويشجع في 
هذا الصدد على إنشاء مؤسسات تشمل جميع قطاعات اججتمع السوداني» من قبيل لجان 
تقصي الحقائق و/أو المصالحة» وذلك لتدعيم الإحراءات القضائية وبالتالي تعزيز الجهود 
المبذولة لاستعادة السلام الدائم» .بمساعدة ما يلزم من دعم الاتحاد الأفريقي والدعم الدولي؛ 


٦‏ - بقرر إحضاع مواطين أي دولة من الدول المساهمة من حارج السودان 
لا تكون طرفا في نظام روما الأساسيء أو مسؤوليها أو أفرادها الحاليين أو السابقين» للولاية 
ار و الدولة و كن ما سبع ارتكاية ر ع کا ا 
نتيجة للعمليات الى أنشأها أو أذن بما المحلس أو الاتحاد الأفريقى» أو فيما يتصل بهذه 
العمليات» ما م تتنازل تلك الدولة المساهمة عن هذه الولاية الحصرية تنازلا واضحاء 

۷ - يسلم بأنه لا يجوز أن تتحمل الأمم المتحدة أية نفقات متكبدة فيما يتصل 
بالإحالة» .ما فيها النفقات المتعلقة بالتحقيقات أو الملاحقات القضائية فيما يتصل بتلك 
الإحالة» وأن تتحمل تلك التكاليف الأطراف في نظام روما الأساسي والدول الي ترغب في 
الإسهام فيها طواعية؛ 

۸ - يدعو المدعي العام إلى الإدلاء ببيان أمام مجلس في غضون ثلاثة أشهر من 
تاريخ اتخاذ هذا القرار ومرة كل ستة أشهر بعد ذلك عن الإحراءات المتخذة عملا بهذا 
القرار؛ 


8 - قور أن يبقى المسألة قيد نظره. 
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وثيقة عمومية 


موجز طلب المدعي العام بموجب المادة 58 من نظام روما الأساسي 





2-1 يطلب مكتب المدعي العام (المشار إليه فيما بعد بعبارة "الادعاء") إصدار أوامر بإلقاء القبض 
على الأفراد المذكورين في هذا الطلب لارتكابمم» في دارفور في 29 أيلول/سبتمير 2007» جرائم حرب 
عنيفة استهدفت الحياة (القتل والتسبب في إصابات بليغة في صفوف حفظة السلام) بموجب الادة 
8ج 1“ وهجمات متعمدة على الأفراد أو المنشآت أو المواد أو الوحدات أو المركبات المتعلقة 
ببعثة حفظ السلام مموجب المادة 2(8)() 3“ والنهب يموجب المادة 2(8)() 5“ من نظام روما 


الأساسي ("النظام الأساسي"). 
السياق 


0_- ارتکہ الجرائم الموجه بشأمًا اهام ق هذا الطلب ق سياق وإطار نزاع مسلح ذي طابع دولي 
ا : رفور بين بحكوانة السودان وقوات متمردة من حوالي آب /أغسطس 2002 إلى تاريخ تقديم هذا 
اللي 


ارام 


2-3 تركز الحرائم الموحه بشأفا اتام في هذا الطلب على هجوم غير قانوني شنه في 29 أيلول /سبتمبر 
7 قادة متمردون مع قواتمم في دارفور» بالسودان على الأفراد والمنشآت والمواد والوحدات المتعلقة 
بحفظ السلام التابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي في السودان وال كانت متمركزة في موقع الفريق العسكري 
حسكنيتة (القطاع 8) (المشار إليه فيما بعد بعبارة "موقع حسكنيتة أو "المعسكر")» في محلية أم كدادة» 








ا جناة المزعومون 


4- كان الأفراد الذين صدر ضدهم أمر إلقاء القبض قادة لجماعات متمردة في دارفور شنت 
الحجمات الموحه بشأفا اقام في هذا الطلب. وبصفتهم قادة» فإفهم خططوا للهجوم وقادوه. وكانوا على 
رأس حوالي 1000 من الرحال في رتل مكون من حوالي 30 مركبة عليها أسلحة ثقيلة من أجل الهجوم 
على حفظة السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في موقع حسكنيتة. وقد قتل المهاجمون اثنئى عشر (12) 
فردا! من العاملين في حفظ السلام وأصابوا ثمانية (8) آخرين بجروح بليغة. وبالإضافة إلى ذلك» دمر 
المهاجمون منشآت الاتصالات» وأحنحة النوم» والمركبات وغيرها من المواد المملوكة لبعثة الاتحاد الأفريقي 
في السودان. وبعد الهجوم» شارك القادة الثلاثة شخصياء إلى جانب القوات المتمردة المشتركة» في نهب 
المعسكرء وإزالة ممتلكات البعثة ما فيها حوالي سبع عشرة (17) مركبة» وأجهزة تبريد» وحواسيب» 


وهواتف حلوية» وأحذية وبدلات عسكرية» ووقود» وذخيرة» ومال. 


5- بموجب النظام الأساسي» يعد من جرائم الحرب شن هجمات متعمدة على الأفراد والممتلكات 
المتعلقة ببعثة لحفظ السلام وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقتل الأفراد العاملين في حال حفظ السلام الذين 
ليست لهم أي مشاركة إيجابية في القتال» ما دام الأفراد والممتلكات يستحقون الحماية الممنوحة إلى 
المدنيين والأهداف المدنية عموجب القانون الإنساني الدولي. وكانت بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان بعثة 
لحفظ السلام أذن لها وفقا ليثاق الأمم المتحدة» يموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1556 
المؤرخ 30 تموز/يوليه 2004 أولاء ثم موجب قرارات لاحقة. وتمثلت ولاية بعثة الاتحاد الأفريقي في 
"رصد ومراقبة الامتثال لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 8 نيسان/أبريل 2004 وجميع الاتفاقات المبرمة 
لاحقاء من أجل المساعدة في بناء الثقة» والمساهمة في تهيئة بيئة آمنة لتقديم الإغاثة الإنسانية وبعد ذلك 
عودة المشردين داخليا واللاحئين إلى ديارهم» من أجل المساعدة في زيادة مستوى امتثال جميع الأطراف 
لاتفاق وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية والمساهمة في تحسين الحالة الأمنية في جميع أنحاء دارفور.” وم 
تكن لأفراد البعثة أي مشاركة إيجابية في القتال قبل الحمجوم أو وقت وقوعه. 


قتل 7 نيجيرين» وسوداني واحد» ومالي واحد وفرد من بوتسوانا. أما هويتا الشخصين الآخرين العاملين في حفظ السلام واللذين 


توفيا لاحقا فلم تكشف عنهما بعثة الاتحاد الأفريقي. 

7 تنص ولاية البعئة كذلك على ما يلي: "من أجل تحقيق هذه الأهداف» حددت المهام التالية ... من أجل الرصد والتحقق من 

بسط الأمن للعائدين من المشردين داخليا وق المناطق اجاورة لمخيمات المشردين داخليا؛ والرصد والتحقق من وقف جميع أعمال القتال من 
قبل جميع الأطراف؛ والرصد والتحقق من أنشطة المليشيا المعادية ال تستهدف السكان؛ والرصد والتحقق من حهود حكومة السودان في 


مقبولية الةد لفضية 


6- ذهبت دائرة الاستعناف إلى أن "إصدار قرار أولي بشأن مقبولية قضية لا يمكن أن يشكل جزءا لا 
يتجزأ من القرار المتعلق بتطبيق أمر بإلقاء القبض لأن المادة 1(58) من النظام الأساسي تنص بإسهاب 
على الشروط الأولية الموضوعية لإصدار الأمر بإلقاء القبض..." بيد أن الادعاء يقدم الملاحظات التالية 
بدون المساس .ما ورد أعلاه» بشأن كل من حابي الخطورة والتكامل مموجب النظام الأساسي. 


7- لدى تقييم حطورة الحرائم الموجحه بشأفا اتمام في هذا الطلب» ووفقا لحكم دائرة الاستئناف بأن 
الشرط الوارد بشأن هذه الجرائم في مقدمة المادة 8 "ولا سميا عندما ترتكب في إطار خطة أو سياسية 
عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق هذه الجرائم" لا ينبغي النظر إليه من زاوية ضيقة» فإن 
القضايا المتعلقة بطبيعة الحجوم وطريقته وأثره أمر حاسم. وفي هذه الحالة» ثمة هجوم شن على أفراد 
دوليين عاملين في محال حفظ السلام» قتل منهم 12 فرداء وأصيب ثمانية منهم بجروح بليغة» ودمرت 
مرافق للبعثة تدميرا كاملا ونُبت ممتلكات كانت ضرورية للاضطلاع بولاية البعثة بشكل فعال. وتعطلت 
بشدة عمليات البعثة» ما أضر بالأدوار الموكلة إليها فيما يخص حماية ملايين المدنيين الدارفوريين المحتاحين 
إلى المعونة والأمن لأسباب إنسانية. ويشكل شن هجمات متعمدة على عمليات حفظ السلام جرائم 
خطيرة للغاية تضرب في صميم النظام القانوني الدولي المنشأ لغرض حفظ السلام والأمن ال 
ونُسند لحفظة السلام ولاية الحماية لذا فإن مهاجمتهم تمس بولايتهم وتحدد عملياتهم في جوهر جدواها 
واستمراريتها.* وقد وصف الاتحاد الأفريقي في بيان صدر عنه بعيد الحجوم "اهجوم بكونه عملا حقودا 
حبانا لن ينال من عزم والتزام الاتحاد الأفريقي في حلب السلام الدائم والتخفيف من معاناة الشعب في 
دارفور» ما في ذلك عبر التعجيل بنشر عملية الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة المختلطة في دارفور بقدرة 
وقوة معززتين» وفقا لقرار مجلس الأمن 1769". وأدانت الأمم المتحدة هذا الاعتداء الفتاك في بيان أدلى 


حال نزع سلاح المليشيا الي تسيطر عليها الحكومة؛ والتحقيق والإبلاغ بشأن ادعاءات انتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية؛ 
وحماية المدنيين الذين تحدهم البعثة عرضة خطر وشيك والموحودين في المناطق المحاورة مباشرة» في حدود الموارد والقدرة المتاحة» مع العلم أن 
حماية السكان المدنيين هي من مسؤولية حكومة السودان؛ وحماية كل من العمليات الإنسانية الثابتة والمتحركة الموحودة قي حطر وشيك وفي 
المناطق المجاورة مباشرة» وني حدود القدرات المتاحة؛ والعمل على وجود عسكري ملحوظ من خلال تسيير الدوريات وإقامة نقاط تفتيش 
خارجية مؤقتة ل الجماعات المسلحة غير المسيطر عليها عن ارتكاب أعمال معادية للسكان؛ والمساعدة في وضع تدابير استباقية لبناء الثقة 
لدى الجمهور؛ وربط الاتصال بسلطات الشرطة السودانية والحفاظ عليه؛ وربط الاتصال بقادة ا مجتمعات المحلية لتلقي الشكاوى أو التماس 
المشورة بشأن القضايا المثيرة للقلق والحفاظ على هذا الاتصال؛ ومراقبة أداء الشرطة الحلية في خدمتها الفعلية ورصده والإبلاغ عنه؛ والتحقيق 
والإبلاغ بشأن جميع المسائل المتعلقة بعدم امتثال الشرطة لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية. 

3 (1996) 51/10/له تعليق لحنة القانون الدولي على المادة 19» من مشروع مدونة الجرائم. 


4 تعليق لحنة القانون الدولي. 





عرقي Ê‏ تشويح الأول eg 20017 E‏ نوو شار ليه و لضان 
التحضيرية لإنشاء المحكمة الحنائية الدولية فإن هذه المحجمات [ارتكبت] ضد أشخاص بثلون الحتمع 
الدولي ويحمون مصالحه؛ والواقع أن هذه الاعتداءات توحه أو ترتكب ضد المجتمع الدولي... وأن المجتمع 
الدولي يتحمل مسؤولية خاصة في ضمان الملاحقة والمعاقبة على تلك الحرائم."” وعلاوة على ذلك» وكما 
علقت على ذلك بحنة القانون الدولي فيما يخص هذه الحجمات في سياق مشروع مدونة الجرائم لعام 
6ه فإن هذه الهمجمات تشكل "جرائم عنيفة تتسم بخطورة غير عادية وتترتب عليها عواقب جسيمة 
ليس بالنسبة للضحايا فحسب وإنما أيضا بالنسبة للمجتمع الدولي"© 


2-8 وفيما يتعلق بالتكامل» ليست هناك أي إجراءات وطنية فيما يتعلق بالقضية. 
2-9 تنطبق على هذا الطلب الاعتبارات المتعلقة بحماية اح عليهم والشهود. وف إطار الاضطلاع 
ممسؤوليات الادعاء القانونية» دأب مكتب المدعي العام على رصد أمن الشهود» وائحذت في ذلك تدابير 


الغوث الطلوب 


0- بالنظر إلى ما سبق» ووفقا للمادة 1(58)(ب)» يطلب الادعاء بكل احترام إصدار الأوامر بإلقاء 
القبض. بيد أن لجميع المعنيين من قادة القوات المتمردة في دارفور فرصة الإعراب عن رغبتهم في المثول 
طوعا أمام المحكمة, ما أن هذا الطلب قد أعلن للجمهور. ورهنا بقرار الدائرة التمهيدية» يرى الادعاء أن 
إصدار استدعاء للمثول قد يكون بديلا تنشده المحكمة إذا تلقت المحكمة معلومات بشأن المثول الطوعي 
للأفراد. 


11- وقد قدم الادعاء بشكل سري نسخة غير محررة لكي تستعرضها المحكمة. 


موجز وقائع اللجنة التحضيرية» 0.249/1)//خل. 7 أيار/مايو 1996. 


8 (1996) 51/10/لل تعليق نة القانون الدولي على المادة 419 من مشروع مدونة الجرائم. 
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خط ا و 0 ا ا ا 


مكتب مدعي العام محامي الدفاع 
السيك لويس مورينو أو كامبو» المدعي العام 
السيد إيسا فال» ال وكيل الأول للمدعي العام 


الممثلين القانونيين للمجني عليهم الممثلين القانونيين لقدمي الطلبات 
المجني عليهم غير الممّثلين مقدمي طلبات المشاركة وجبر الأضرار غير 
0( منلن 
المكتب العمومي امي اججني عليهم المكتب العمومي امي الدفاع 
تمثلي الدول أصدقاء المحكمة 
قلم الحكمة 
المسجل قسم دعم الدفاع 
السيدة سيلفانا أربيا 
وحدة المجني عليهم والشهود قسم الاحتجاز 
قسم مشار كة ا مجني عليهم وجبر أضرارهم هیئات أخرى 
الرقم: 02/05-01/09-©1 2/8 4 آذار/مارس 2009 
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إن الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية ("الدائرة" و"المحكمة" على التوالي)؛ 


بعد الاطلاع على "طلب الادعاء المقدّم مموجب المادة 58" )58 «(Prosecution’s Application under Article‏ 
(طلب الإدعاء) الذي أودعه الادعاء بتاريخ 14 تموز/يوليو 2008 في سجل الحالة في دارفور» والذي التمس فيه 
إصدار أمر بالقبض على عمر حسن أحمد البشير (المشار إليه فيما يلي ب "عمر البشير") وذلك لارتكابه جرائم إبادة 
جماعية وحرائم ضد الإنسانية وحرائم رت" 


وبعد الاطلاع على المواد المؤيدة وغيرها من المعلومات الي قدمها الادعاء»” 


وبالنظر إلى "القرار المتعلق بطلب الادعاء إصدار أمر بالقبض على عمر حسن أحمد ال" الذي أعربت فيه الدائرة 
0 افيا ان ا اا معقولة للاعتقاد بأن عمر البشير يتحمل المسؤولية الجنائية .عقتضى المادة 3(25)) من 
النظام الأساسي كمرتكب غير مباشر أو شريك غير مباشر“ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية» وأن القبض عليه 


يبدو و عقتضى المادة 8 5()(ب) من النظام الآ ساسي ("النظام الأساسي")؛ 
وبالنظر إلى المادتين 19 و58 من النظام الأساسي؛ 


وبما أن القضية المرفوعة ضد عمر البشير تندرج في نطاق اختصاص المحكمة؛ استناداً إلى المواد الى قدمها الادعاء دعما 


لطلبه ودون المساس بأي قرار لاحق قد يتخذ .عوحب المادة 19 من النظام الأساسي؛ 


وبما أنه استناداً إلى المواد الي قدمها الادعاء دعماً لطلبه» فما من سبب ظاهري أو عامل بديهي يلزم الدائرة .ممارسة 
سلطتها التقديرية .موجب المادة 1(19) من النظام الأساسي للبت في هذه المرحلة في مقبولية الدعوى المرفوعة ضد 
عمر البشير؛ 


ا ما -1)0)0-02/05-151-115؛ و 1751-89 -م<10-02/05-151-1[5-1؛ والتصويب :02/05-151-15-10<0-001--1)00 والتصويب 
2 1751 -01:1 10-0 -1)00-02/05-151-1[5؛ والنسخة العلنية المعدلة لغرض التمويه 02/05-157-1°€ ڍ .ICC-02/05-157-A "XA‏ 

ICC-, +ICC-02/05-179-Conf-Exp-Anx1-5, ICC-02/05-179, +ICC-02/05-161-Conf-AnxsA-J, ICC-02/05-161 2 
.ICC-02/05-183-Conf-Exp-AnxsA-E, 02/05-183-US-Exp 

.120-02/05-01/09-17 
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وبما أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن نزاعاً مسلحاً مطولاً غير ذي طابع دولي من التراعات المشار إليها في المادة 
28و من النظام الأساسي قد نشب في دارفور من آذار/مارس 2003 إلى 14 تموز/يوليو 2008 على الأقل 
بين حكومة السودان وبين عدة جماعات مسلحة منظمة» ولاسيما حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل 
والمساواة؛ 


وبما أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد: (1) بأن حكومة السودان دعت بُعيد اهجوم الذي شن على مطار الفاشر في 
نيسان/أبريل 22003 إلى تعبئة ميليشيا الجنجويد ردا على أنشطة حركة/حيش تحرير السودان وحركة العدل 
والمساواة وغيرهما من جماعات المعارضة المسلحة في دارفور» وقادت بعد ذلك» من خلال القوات السودانية المسلحة 
وميليشيا الجنجويد المتحالفة معها وقوات الشرطة السودانية وجهاز المخابرات والأمن الوطب ولحنة المساعدة الإنسانية» 
حملة في مختلف أنحاء منطقة دارفور لمكافحة تمرد جماعات المعارضة المسلحة هذه؛ (2) وبأن حملة مكافحة التمرد هذه 
استمرّت حن تاريخ إيداع طلب الادعاء في 14 تموز/يوليو 2008؛ 


وبما أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن (1) عنصراً أساسياً في حملة حكومة السودان لمكافحة التمرد تمثل في المجوم 
غير المشروع على سكان دارفور المدنيين ممن ينتمون في معظمهم إلى جماعات الفور والمساليت والزغاوة” الي تعتبرها 
حكومة السودان مقرّبة من حركة/حيش ترير السودان وحركة العدل والمساواة وغيرهما من الجماعات المسلحة 
المعارضة في التراع المسلح المستمر في دارفور؛ (2) وأن قوات حكومة السودان ارتكبت» كجزء من هذا العنصر 
الأساسي من حملة مكافحة التمرد» عمليات نهب منهجية بعد الاستيلاء على البلدات والقرى الي تعرّضت لهجمات 
تلك القوات؛° 


وها أن هناك أسبابا سعقولة قاد بان قات شكومة لمران ها في القوات المج السيروائية رسيا السحويد 
المتحالفة معها وقوات الشرطة السودانية وجهاز والمخابرات الأمن الوطيئ ولحنة المساعدة الإنسانية ارتكبت» بعيد 
الحجوم الذي شن على مطار الفاشر في نيسان/أبريل 2003 وحن 14 تموز/يوليو 2008, جرائم الحرب المشار 


” أنظر رأي القاضية أنيتا أوشاكا المخالف جزئيا في "القرار بشأن طلب الادعاء إصدار أمر بالقبض على عمر حسن أحمد البشير" الحزء ثالثاء باء. 

ما في ذلك جملة أمورء منها (1) الحجوم الأول على كدوم في 15 آب/أغسطس 2003 أو ما يقارب ذلك؛ (2) المجوم الثاني على كدوم في 31 آب/أغسطس 2003 أو 
ما يقارب ذلك؛ (3) المجوم على بنديسي في 15 آب/أغسطس 2003 أو ما يقارب ذلك؛ (4) المجوم الجوي على مكجر بين آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر 2003؛ (5) 
اموم على أروالا في 10 كانون الأول/ديسمبر 2003 أو ما يقارب ذلك؛ (6) المجوم على بلدة شطاية والقرى المحيطة ما رعا فيها كيليك) في شباط/فبراير 2004؛ (7) 
الحجوم على المهاجرية في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2007 أو ما يقارب ذلك؛ (8) المجوم على سرف جداد في 7 و12 و24 كانون الثاني /يناير 2008؛ (9) اهجوم على 
سيلية في 8 شباط/فبراير 2008؛ (10) المجوم على سيربا في 8 شباط/فبراير 2008؛ (11) المجوم على أبو سروج في 8 شباط/فبراير 2008؛ (12) اهجوم على حبل 
مون بين 18 و22 شباطا/فبراير 2008. 
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إليها في المادة 2(8)(ه)(1) والمادة 2(8)(هم(5) من النظام الأساسي» وذلك في إطار حملة مكافحة التمرد 
المذكورة أعلاه؛ 


وعا أن هناك أيضا أسباباً معقولة للاعتقاد بأن حكومة السودان اتبعت سياسة للهجوم غير المشروع على سكان 
دارفور المدنيين ممن ينتمون في معظمهم إلى جماعات الفور والمساليت والزغاوة الى تعتبرها حكومة السودان مقربة من 
حركة/حيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة وغيرهما من الجماعات المسلحة المعارضة في التراع المسلح المستمر 
في دارفور» باعتبار ذلك عنصراً أساسياً في حملتها لمكافحة التمرد؛ 


وبما أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن اهجوم غير المشروع الذي شن على الجزء المذكور أعلاه من سكان دارفور 
المدنيين كان (1) واسع النطاق» إذ تضرر منه مئات الآلاف من الأشخاص على الأقل» ووقع على امتداد مساحات 
شاسعة من إقليم منطقة دارفور؛ (2) منهجياًء إذ اتخذت أعمال العنف الى شلها هذا اللهجوم نمطا مشاهاً إلى حد 


وا أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن قوات حكومة السودان» في إطار الحجوم غير المشروع الذي شنته على الجزء 
المذكور أعلاه من سكان دارفور المدنيين وكانت على علم به» أحضعت آلاف المدنيين الذين ينتمي معظمهم إلى 
جماعات الفور والمساليت والزغاوة في مختلف أنحاء إقليم دارفور لأعمال قتل وإبادة؛” 


وبما أن هناك أيضاً أسباباً معقولة للاعتقاد بأن قوات حكومة السودان» في إطار الهجوم غير المشروع الذي شنته على 
الجزء المذكور أعلاه من سكان دارفور المدنيين وكانت على علم به» أحضعت في مختلف أنحاء منطقة دارفور: (1) 
مئات الآلاف من المدنيين الذين ينتمي معظمهم إلى جماعات الفور والمساليت والزغاوة لأعمال نقل قسري؛“ (2) 


عا في ذلك» جملة أمور منها (1) بلدات كدوم وبنديسي ومكجر وأروالا والقرى الحيطة جا في محليات وادي صالم ومكجر وجرسيلا-دليق في غرب دارفور بين آب/أغسطس 
وكانون الأول/ديسمبر 2003؛ (2) وبلدتا شطاية وكيليك في جنوب دارفور في شباط/فبراير وآذار/مارس 2004؛ (3) وبين تسع وثمانين واثنتين وتسعين بلدة وقرية تسكنها 
أغلبية من الزغاوة والمساليت وجبل ميسيرية في محلية بورام في جنوب دارفور بين تشرين الثاني /نوفمبر 2005 وأيلول/سبتمبر 2006؛ (4) وبلدة المهاجرية في محلية ياسين في 
جنوب دارفور في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2007 أو ما يقارب ذلك؛ (5) وبلدات سرف جداد وأبو سروج وسيربا وجبل مون وسيلية في محلية كلبس في غرب دارفور بين 
كانون الثاني /يناير وشباط/فبراير 2008؛ (6) ومنطقتا شقيق كارو والعين في أيار/مايو 2008. 

عا في ذلك» جملة أمور منها (ا) بلدات كدوم وبنديسي ومكجر وأروالا والقرى الحيطة بما في محليات وادي صالم ومكجر وجرسيلا-دليق في غرب دارفور بين آب/أغسطس 
وكانون الأول/ديسمبر 2003؛ (2) وبلدتا شطاية وكيليك في جنوب دارفور في شباط/فبراير وآذار/مارس 2004؛ (3) وبين تسع وثمانين واثنتين وتسعين بلدة وقرية تسكنها 
أغلبية من الزغاوة والمساليت وجبل ميسيرية في محلية بورام في جنوب دارفور بين تشرين الثاني/نوفمبر 2005 وأيلول/سبتمبر 2006؛ (4) وبلدة المهاجرية في محلية ياسين في 
جنوب دارفور في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2007 أو ما يقارب ذلك؛ (5) وبلدات سرف جداد وأبو سروج وسيربا وجبل مون وسيلية في محلية كلبس في غرب دارفور بين 
كانون الثاني /يناير وشباط/فبراير 2008. 
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آلاف النساء المدنيات اللواق ينتمي معظمهن إلى الجماعات الإثنية المشار إليها أعلاه لأعمال اغتصاب؛” (3) ومدنيين 
ينتمي معظمهم إلى هذه الحماعات الإثنية لأعمال تعذيب؟"! 


وبما أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأنه بعيد المجوم الذي شن على مطار الفاشر في نيسان/أبريل 2003 حي 14 
تموز/يوليو 2008» ارتكبت قوات حكومة السودان ما فيها القوات المسلحة السودانية وميليشيا الجنجويد المتحالفة 
معها وقوات الشرطة السودانية وحهاز المخابرات الأمن الوطبئ وجنة المساعدة الإنسانية» في مختلف أنحاء منطقة 
دارفور» جرائم ضد الإنسانية شملت القتل والإبادة والنقل القسري والتعذيب والاغتصاب, يمفهوم المواد 1(7)) 


و(ب) و(د) و(و) و(ز) من النظام الأساسي؛ 


وبما أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن عمر البشير كان رئيس دولة السودان والقائد العام للقوات المسلحة السودانية 
فعا رقاو تا من شهر' آذارأقازين :12003 14 قوز يرلن 2008 واف ى سنه هذل اذ ذورا أساسيا ق 
تنسيق وضع وتنفيذ حملة حكومة السودان لمكافحة التمرد المذكورة أعلاه مع سياسيين سودانيين وقادة عسكريين 
آخرين رفيعي المستوى؛ 


وها أن الذافزة رئ أبكال: عر ضا عما سيق أن هناك اساب معقولة للاعتقاد بأن (1) دور عمر البشير تحاوز تنسيق 
الخطة المشتركة ووضعها وتنفيذها؛ (2) وأنه كان يسيطر على كل فروع "جهاز" دولة السودان سيطرة كاملة» ما في 
ذلك القوات المسلحة السودانية و ميليشيا الجنجويد المتحالفة معها وقوات الشرطة السودانية وجهاز المخابرات والأمن 
الوطين ولحنة المساعدة الإنسانية» (3) وأنه سحّر هذه السيطرة لضمان تنفيذ الخطة المشتركة؛ 


وعا أن هناك للعلل الآنفة الذكر» أسباباً معقولة للاعتقاد بأن عمر البشير يتحمل المسؤولية الحنائية .مقتضى المادة 
5 من النظاة الأساني كب رفكب غين اشر أو شريك غر ماهر في: 


1- تعمد توحيه هجمات ضد سكان مدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في 
الأعمال الحربية» باعتبار ذلك جريمة حرب يُعاقب عليها .مموجب المادة 2(8)(ه)(1) من النظام 


الأساسي؛ 


” ما في ذلك» جملة أمور منها (1) بلدتا بنديسي وأروالا في غرب دارفور بين آب/أغسطس وكانون الأول/ديسمير 2003؛ (2) وبلدة كيليك في حنوب دارفور في 
شباط /فبراير وآذار/مارس 2004» (3) وبلدتا سيربا وسيلية في محلية كلبس في غرب دارفور بين كانون الثاني /يناير وشباط /فبراير 2008. 

"ما ني ذلك جملة أمور منها (1) بلدة مكجر في غرب دارفور في آب/أغسطس 2003؛ (2) وبلدة كيليك في جنوب دارفور في آذار/مارس 2004؛ (3) وبلدة حبل مون 
في محلية كلبس في غرب دارفور في شباطافبراير 2008. 
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2- النهب باعتباره جريمة حرب يعاقب عليها بموجب المادة 2(8)(ه)(5) من النظام الأساسي؛ 

3- القتل باعتباره جربمة ضد الإنسانية يعاقب عليها .موجب المادة 1(7)() من النظام الأساسي؛ 

4- الإبادة باعتبارها جريمة ضد الإنسانية يُعاقب عليها بموجب المادة 1(7)(ب) من النظام الأساسي؛ 

5- النقل القسري باعتباره جريعمة ضد الإنسانية يُعاقب عليها وجب المادة 1(7)(د) من النظام الأساسي؛ 
6- التعذيب باعتباره جريمة ضد الإنسانية يُعاقب عليها .موجب المادة 1(7)(و) من النظام الأساسي؛ 


7- الاغتصاب باعتباره جريمة ضد الإنسانية يُعاقب عليها موجب المادة 1(7)(ز) من النظام الأساسي؛ 


وبما أن القبض على عمر البشير يبدو و کو المادة 1(58) من النظام الأساسي» من أحل ضمان (1) مثوله 
أمام المحكمة؛ ر2 وعدم قيامه بعرقلة التحقيق الجاري ق الجرائم الي يدعى بأنه يتحمل مسؤولية ارتکاما .مو حب 
النظام الأساسي أو تعريض هذا التحقيق للخطر؛ (3) وعدم استمراره في ارتكاب الحرائم المذكورة أعلاه؛ 


وهذه الأسباب» 
تصدر 


أمراً بالقبض على عمر البشير؛ ذكر» من مواطئ دولة السودان؛ مولود بتاريخ 1 كانون الثاي/يناير 1944 في 
حوش بانقاء بمحافظة شندي في السودان؛ من أفراد قبيلة الحعليين في شال السودان؛ رئيس دولة السودان حن اليوم 
منذ أن عيّنه بحلس قيادة الثورة للخلاص الوط في 16 تشرين الأول/أكتوبر 1993 ثم اشخب رئيساً عدة مرات 
متتالية منذ 1 نيسان/أبريل 1996؛ ومن الأشكال الأخرى الممكنة لكتابة اسمه بالأحرف اللاتينية ما يلي: 

Omar al-Bashir, Omer Hassan Ahmed El Bashire, Omar al-Bashir, Omar al-Beshir, Omar el- 


Bashir, Omer Albasheer, Omar Elbashir and Omar Hassan Ahmad el-Béshir. 


حرر باللغات الإنكليزية والفرنسية والعربية» والنسخة الإنكليزية هى النسخة ذات الحجية. 


القاضية أكوا كوينيهيا 


رئيسة الدائرة 


القاضية أنيتا أوشاكا القاضية سيلفيا شتايئر 
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5 لاهاي» ممولندا 
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كم رحد International‏ 

Criminal 

Court 


الدائرة التمهيدية الأولى ترفض اعتماد التهم ضد بحر إدريس أبو قردة 
ICC-CP1I-20100208-PR495‏ 


الحالة: دارفورء السودان 
القضية: المدعي العام ضد بحر ادريس أبو قردة 


اليوم» أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية قرار برفض اعتماد التهم 
في قضية المدعي العام ضد بحر ادريس ابو قردة. 


اعتبرت الدائرة ان الأدلة لم تكن كافية لاثبات وجود أسباب جوهرية للاعتقاد بأن أبا قردة 
يتحمل المسؤولية الجنائية كشريك أو شريك غير مباشر في الجرائم التي ادعى بها المدعي 
العام» وهي ثلاث جرائم حرب تتضمن استعمال العنف ضد الحياة» وتعمد توجيه هجمات 
والنهب» يُدعى ان ارتكابها تم أثناء هجوم شن بتاريخ 29 أيلول/سبتمبر 2007 على موظفي 
بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان ومنشآتها وموادها ووحداتها ومركباتها المرابطة في موقع 
حسكنيتا العسكري في محلية أم كدادة» في شمال دارفورء بالسودان. 


شددت الدائرة على ان القضية المعروضة أمامها على قدر كاف من الخطورة بالنظر إلى 
نتائجها الخطيرة ليس فقط بالنسبة إلى عناصر بعثة الاتحاد الافريقي في السودان وعائلاتهمء 
بل ايضا بالنسبة إلى السكان المحليين حيث ان هذه البعثة» المنخرطة في اطار مهمة لحفظ 
السلام برعاية الاتحاد الافريقي» اضطرت إلى ان تعلق» ومن ثم ان تخفض نشاطاتها في هذه 
المنطقة. كما رأت الدائرة ان هنالك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن عناصر البعثة ومنشآتها 
وموادها ووحداتها ومركباتها التي كانت مرابطة في موقع حسكنيتا العسكري كانت تتمتع 
بالحماية الممنوحة إلى المدنيين والمعدات المدنية وفقاً للقانون الدولى للنزاعات المسلحة. إلا 
ان الدائرة رأت ان ادعاءات المدعي العام» بأن أبا قردة شارك في الخطة المشتركة المزعومة 
للهجوم على الموقع» لم تكن مدعومة بأدلة كافية. 

تم اتخاذ القرار بالإجماع» وقد ضمنه احد القضاة رأيا مستقلا. غير ان هذا القرار لا يمنع 
المدعي العام من ان يطلب مجددآ اعتماد التهم ضد ابي قردة إذا ما دعم طلبه بأدلة إضافية. 


كما ان يوسع :المدعي العام تشب ظلب إلى الدائرة التمهيدية الأولى. للإذن له باستتناف القرار 
بشأن اعتماد التهم. 


لمحة عامة 


في 18 أيار/مايو 2009» مثل بحر إدريس أبو قردة طوعا للمرة الأولى أمام المحكمةء امتثالا 
لأمر بالحضور أصدرته الدائرة التمهيدية الأولى في 7 أيار/مايوء ورفعت عنه الأختام في 17 


أيار/مايو. وعقدت جلسة اعتماد التهم في قضية المدعي العام ضد بحر لإريس أبو قردة من 
9 إلى 30 تشرين الأول/اكتوبر 2009. 


لق كنت اعا الحا ف داز فر إلى الك الجدانية الذولية من عا من ان الع 
للامم المتحدة بموجب القرار 1593 في 31 آأذار/مارس 5 . وقد أصدرت الدائرة 
التمهيدية الأولى ثلاثة أوامر بالقبض بحق أحمد هارون وعلي كوشيب وعمر البشير لتهم 
تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ولا يزال المشتبه بهم ثلاثتهم طلقاء. 


والمحكمة الجنائية الدولية هي المحكمة الدولية الوحيدة الدائمة التي -_ لهدف المساعدة في 
وضع حد للافلات من العقاب لمرتكبي أشد الجرائم خطورة والتي تة تثير قلق المجتمع الدولي 
بأسره. ألا وهي جريمة الإبادة الجماعية» والجرائم ضد الإنسانية يدرك الحرب» وبالتالي 
المساعدة في منع ارتكاب مثل هذه الجرائم مجدداً. 


قرار بشأن اعتماد التهم 

ورقة معلومات أساسية عن قضية المدعي العام ضد بحر ادريس أبو قردة 

للمزيد من المعلومات» يُرجى الاتصال بالسيدة سونيا روبلاء رئيسة قسم الإعلام والوثائق» 
على رقمي الهاتف 

9 515 0(70) 31+ أو 26 87 44 46 0(6) 31+ أو بالبريد الإلكتروني على العنوان 


sonia.robla@icc-cpi.int 


المراجطللعمع 


قائمة المراجع 


أوله : المراجع باللغة العربية 

1- الكتب 

- أحسن بوسقيعة» التحقيق القضائي» طو. دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع» الحزائر» 2009. 

- أشرف اللمساوي» المحكمة الجنائية الدولية» طب المركز القومي للإصدارات القانونية» القاهرة» 
7. 

- بن عامر تونسي» قانون المجتمع الدولي» طى ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 2004. 

- حلال ثروت» أصول المحاكمات الجزائيةء الدار الجامعية» الإسكندرية» 1991. 

- جيلالي بغدادي» التحقيق-دراسة مقارنة نظرية وتطبيقية-» ط » الديوان الوطني للأشغال التربوية» 
الجزائر» 1999 . 

- جهاد علي القضاة» درجات التقاضي وإجراءاتها في المحكمة الجنائية الدولية» طر» دار وائل للنشر 
والتوزيع» عمان» 2010. 

- زياد عيتاني, المحكمة الجنائية الدولية وتطور القانون الدولي الجنائي» طر» منشورات الحلبي 
الحقوقية» بيروت؛ 2009. 

- سعيد عبد اللطيف حسنء المحكمة الجنائية الدولية» دار النهضة العربية» القاهرة» 2004. 

- سوسن تمرخان بكة» الجرائم ضد الإنسانية في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية 
الدولية» ط» منشورات الحلبي الحقوقية» بيروت» 2006. 

- ضاري خليل محمود» باسيل يوسف» المحكمة الجنائية الدولية -هيمنة القانون أم قانون الهيمنة-, 
مطبعة الزمان» بغداد» 2003. 

- طلال ياسين العيسى» علي حبار الحسيناوي» المحكمة الجنائية الدولية دار اليازور ي العلمية للنشر 
والتوزيع» عمان» 2009. 

- عادل عبد الله المسدي» المحكمة الجنائية الدولية» ط ر دار النهضة العربية» القاهرة» 2002. 

- عبد العزيز سعد» طرق وإجراءات الطعن في الأحكام والقرارات القضائية» طر» دار هومة للطباعة 
والنشر والتوزيع» ابحزائر» 2006. 
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- عبد الفتاح محمد سراج» مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي» طإء دار النهضة العربية» القاهرة» 
1. 

- عبد القادر البقيرات» العدالة الجنائية الدولية» طر» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 2007. 

- عبد اللطيف السيد رسلان عودة» النظرية العامة للاستقالة, دار الجامعة الجديدة للنشرء الإسكندرية, 
2004. 

- علي جيل حرب» القضاء الدولي الجنائي -المحاكم الجنائية الدولية-» طإ» دار المنهل اللبناني 
للدراسات» بيروت» 2010. 

- علي عبد القادر القهوجحي» القانون الدولي الجنائي» طإ» منشورات الحلبي الحقوقية» بيروت» 2001. 
- علي عبد القادر القهوحي» شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية منشور ات الحلبي الحقوقية» 
بيروت» 2002. 

- عمر محمود المخزومي» القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية» طإ› دار 
الثقافة» عمانء 2008. 

- فرج علواني هليل» أعمال النيابة العامة دار المطبوعات الجامعية» الإسكندرية» 2003. 

- قيدا بحيب حمدء المحكمة الجنائية الدولية -نحو العدالة الدولية-, ط» منشورات الحلبي الحقوقية» 


بيروت» 2006. 

- لندة معمر يشويء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتهاء ط ر دار الثقافة للنشر والتوزيع» 
عمان» 2008. 

- محمد عيد الغريب» المركز القانوني للنيابة العامة -دراسة مقارنة-» دار الفكر العربي» القاهرةء 
1. 


- محمد فهاد الشلالدة» القانون الدولي الإنساني, منشأة المعارف» الإسكندرية» 2005. 

- محمود شريف بسيون» المحكمة الجنايّة الدولية (مدخل لدراسة أحكام وآليات الإنقاذ الوطني 
للنظام الأساسي), ط.ء دار الشروق» القاهرة» 2004. 

- منتصر سعيد حمودة» المحكمة الجنائية الدولية -النظرية العامة للجريمة الدولية-» طإء دار الفكر 
الجامعي» الإسكندرية» 2009. 
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- منتصر سعيد حمودة» المنظمة الدولية للشرطة الجنائية» طإ» دار الفكر الجامعي» الإسكندريةء 
2008. 

- نصر الدين بوس ماحة» المحكمة الجنائية الدولية شرح اتفاقية روما مادة مادة-, دار هومة للطباعة 
والنشر والتوزيع» الجزائر» 2008. 

- نصر الدين‌بو سماحة» حقوق ضحايا الجرائم الدولية» ط ر دار الفكر الجامعي» الإسكندرية» 2007. 
2- الرسائل الجامعية 

- إيمان بارش» "نطاق اختصاص القضاء الجنائي الدولي". (رسالة ماجستير» كلية الحقوق والعلوم 
السياسية» جامعة باتنة» 2009). 

- بربارة بختي» "سلطات المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية", (رسالة ماحستير» كلية الحقوق» 
جامعة البليدة» 2006). 

- رامي عمر ذيب أبو ركبة» "الجرائم ضد الإنسانية -الأحكام الموضوعية والإجرائية-" (رسالة 
دكتوراه» كلية الحقوق» جامعة القاهرة» 2007). 

- سفيان حمروشء, "النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية". (رسالة ماحستير» كلية الحقوق» جامعة 
الجزائر» 2003). 

- فتيحة بشورء "تأثير المحكمة الجنائية الدولية في سيادة الدول"» (رسالة ماحستير» كلية الحقوق» 
جامعة الجزائر» 2002). 

- ميلود قايش» "المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية"» (مذكرة ماجستير في القانون العام» كلية 
العلوم القانونية والإدارية» حامعة الشلف» 2008). 

3- الدوريات 

- إبراهيم محمد السعدي الشريعي» "حدود سلطات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية". محلة كلية 
الدراسات العلياء عدد 14» يناير 2006. 

- بن عامر تونسي» "تأثير مجلس الأمن على المحكمة الجنائية الدو لية". ابحلة الجزائرية للعلوم القانونية 
والاقتصادية والسياسية» العدد 04ء 2008. 

- ثقل سعد العجمي» "مجلس الأمن وعلاقته بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية", جلة 
الحقوق» العدد 04ء السنة 29» ديسمبر 2005. 
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- حازم محمد عتلمء "نظم الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية". جلة العلوم القانونية والاقتصادية 
جامعة عين شمس» كلية الحقوق» العدد 01)» السنة 45» يناير 2003. 

- درازان دوكيتش» "العدالة في المرحلة الانتقالية والمحكمة الجنائية الدولية في مصلحة العدالة", 
مختارات من الحلة الدولية للصليب الأحمرء المحلد 89» العدد 867» سبتمبر 2007. 

- ستيفان حانيت» "شهادة مندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمام المحكمة الجنائية الدولية", 
امحلة الدولية للصليب الأحمرء مختارات من أعداد عام 2000. 

- شاهين علي شاهين» "اتفاقية روما المتعلقة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية لعام 1998". جلة 
العلوم القانونية والاقتصادية» العدد 01» السنة 46» جانفي 2004. 

- طاهر الدين عماري» "حول العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن الدولي", ابحلة 
الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية» العدد 01, 2010. 

- عبد القادر البقيرات» "إجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائية الدولية", الحلة الجزائرية للعلوم 
القانونية و الاقتصادية و السياسية» العدد 04» سنة 2008. 

- عمر إجماعيل سعد الله "قرار المنظمة الدولية كمصدر شكلي جديد للقانون الدولي". الحلة الجزائرية 
للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية» العدد 04, 1993. 

- مخلد الطراونة» "الجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومدى إمكانية تقديم 
المسئولين عنها للمحاكمة". جحلة الحقوق» العدد 02» السنة 29» يونيو 2005. 

- مدوس فلاح الرشيدي» "لية تحديد الاختصاص وانعقاده في نظر الجرائم الدولية وفقاً لاتفاق روما 
لعام 1998. مجلس الأمن الدولي, المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية", جلة الحقوق» العدد 
OTD‏ يوني 2003 

- الإحاطة الإعلامية الأسبوعية الصادرة عن مكتب المدعي العام» العدد: 51» 23-17 أوت 2010. 

- نشرة تحالف المحكمة » نشرية دورية تصدر عن مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتحالف المحكمة 
الجنائية الدولية بالتعاون مع منتدى الشقائق لحقوق الإنسان باليمن» العدد: 16» أفريل 2010. 

- ياسمينة بوحريصة» "دراسة تحليلية لمذكرة توقيف الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير"» جلة 
العلوم الإنسانية» العدد 18» السنة 11» مارس 2010. 
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4- الندوات والمطبوعات 

- براء منذر كمال عبد اللطيف» علاقات المحكمة الجنائية الدولية -دراسة مقارنة-, بحث مقدم إلى 
مؤتمر التنمية البشرية والأمن في عالم متغير المنعقد بجامعة الطفلية التقنية في الفترة بين: 12-10 جويلية 
07. 

5- وثائق ونصوص 

- ميثاق الأمم المتحدة. 

- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 

- العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. 

- قرار مجلس الأمن رقم: (808) لسنة 1993 م المتعلق بمحكمة يوغسلافيا. 

- قرار مجلس الأمن رقم: (955) لسنة 1994 م المتعلق بمحكمة رواندا. 

- النظام الأساسي للمحكمة الحنائية الدولية المعتمد في مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين الدبلوماسيين المعني 
بإنشاء ا محكمة الحنائية الدولية بتاريخ: 1998/07/17 بروما. 

- القواعد الإحرائية وقواعد الإثبات المعتمدة من قبل جمعية الدول الأطراف في دورتها الأولى المنعقدة في 
الفترة من: 03 إلى: 10 سبتمبر 2002 بنيويورك. 

- النظام الداحلي لجمعية الدول الأطراف الذي اعتمدته جمعية الدول الأطراف في دورتما الأولى المنعقدة في 
الفترة من: 03 إلى: 10 سبتمبر 2002 بنيويورك. 

- مدونة أركان الحرائم التي اعتمدتما جمعية الدول الأطراف في دورتما الأولى المنعقدة في الفترة من: 03 إلى: 
0 سبتمبر 2002 بنيويورك. 

- الاتفاق بشأن امتيازات ا محكمة الحنائية الدولية وحصاناتما الموقع بتاريخ: 2002/09/10 في نيويورك. 
- مشروع اتفاق العلاقة بين المحكمة الحنائية الدولية والأمم المتحدة. 

- الوثيقة رقم: 1000-81(/01-01-4 المتضمنة لائحة المحكمة الحنائية الدولية المعتمدة من طرف 
القضاة بتاريخ: 2004/05/26 ق الجلسة العامة الخامسة المنعقدة بلاهاي في الفترة الممتدة من: 17 إلى: 
8 ماي 2004تنفيذا للمادة (52) من النظام الأساسي. 

- الوثيقة رقم: 1000-81(0/03-01-06 المتضمنة لائحة قلم المحكمة الحنائية الدولية المعتمدة بتاريخ: 
6 تنفيذا للقاعدة (14) من القواعد الإحرائية وقواعد الإثبات. 
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- النظام الأساسي لموظفي المحكمة الحنائية الدولية. 

- النظام الإداري لموظفي المحكمة الحنائية الدولية. 

- النظام الأساسي محكمة يوغسلافيا السابقة. 

- النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا المعتمد بموحب القرار رقم: 955 الصادر عن مجلس 
الأمن بتاريخ: 1994/11/08 في جلسته رقم: 3453. 

- تقرير اللجنة التحضيرية لإنشاء المحكمة الحنائية الدولية المتضمن مشروع النظام الأساسي. 

- الوثيقة رقم: (1000-81(0/05-01-09) المتضمنة لائحة مكتب الدعي العام المعتمدة بتاريخ: 
3 تنفيذا للمادة (02/42) من النظام الأساسي. 

ثانيا: المراجع باللغة الفرنسية 


1-Document 2) 5: 
- Document de travail proposé par le coordonateur, appendice, 


PCNICC-ASP/5/32. 

- icc- asp/1/Res.2. 

- icc-asp/2/Res.2. 

- icc-asp/4/Res.1. 

- icc-asp/8/Res.6 

- icc-asp/1/3. 

- icc-asp/1/3Add.1. 

- icc-asp/3/8. 

- icc-asp/7/8. 

- icc-asp/7/20. 

- icc-asp/8/7. 

- 1-60 

- 1-460. 

- icc-pids-fs-03-002/09_ara. 

- icc-asp_NL 03/10-ar. 

- icc-02/05-01/09-tLARB 04-03-2009 1/8. 
- icc-cp1-20100208-PR495. 

-Rapport de la commission du droit international (A/49/10). 


- Reglement du Bureau du Procureur[CC-BD/05-01-09). 
- U.N.Doc A/CONF.183/2/Add.1. 
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2- Les ouvrages: 


- Vera Gowwlland-Debbas, Le rapport entre le conseil de 

sécurité et la cour criminelle internationale, Institut gradue des 

études internationales, Paris, 2001. 

3-Les articles: 

- Gabriele Della Morte, Les frontiêres de la compétence de la cour 
pénale internationale: observations critiques, Revue Internationale de 
Droit Pénal, 2003. 
- Loannis Prezas, La justice pénale internationale a I'épreuve de la paix: a 
propos de la relation entre la cour pénale internationale et la conseil de 
sécurité, Revue Belge de Droit International, Vo1/39, 2006-1. 
- Mauro Politi, Le statut de Rome de la cour pénale internationale: le 
point de vue d'un négociateur, Revue Générale de Droit International 
Public, Vol/103, n°4, 1999. 
- Sayeman Bula-Bula, La cour pénale internationale et ses rapports avec le 
consell de sécurité des Nations Unies, Revue Africaine de Droit 
Internationale Public, 2-4 aoute 1999. 
- Serge Sur, Le droit international pénale entre I'Etat et la société 
internationale, Colloque sur la droit pénale internationale, Revue d'analyse 
juridique de I'actualitéê internationale, octobre 2001, www.ridi.org. 


ثالغا : المراجع الالكترونية 
http://www.acicc-org/ar/press%2067%20new.asp.‏ - 
-http://www.1cc-Ccp1.‏ 


-http://www.al-jazirah.com.sa/2001jaz/feb/13/qo2.htm. 
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الفصل الأول: قواعد التنظيم الإداري لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية 
المبحث الأول: قواعد الممارسة في منصب المدعي العام زدند0ك0000 اا E‏ 
المطلب الأول: شروط وإحراءات شغل المنصب E‏ 
الفرع الأول: شروط شغل المنصب ا E O O‏ 
أولا": مؤهلات الترشح للمنصب 000 09 
انيا: شروط الممارسة في المنصب O O‏ ل 
الفرع الثاني: إحراءات شغل المنصب ا ااا Ll‏ 
أولا: إجراءات الترشيح للمنصب os‏ 2 
انيا : إجراءات الانتخاب اي ا O O‏ 
المطلب الثاني: حالات وإجراءات شغور المنصب 0012101 E N‏ 
الفرع الأول: حالات فقدان المهام وشغور المنصب ا 
ولا : حالات الفقدان المؤقت للمهام اات سيج وريه سرج سي مسيم E O O‏ رك 
نانيا: حالات الفقدان النهائي لشغل المنصب يي ااا E‏ 
الفرع الثاني: إحراءات فقد المنصب o‏ ا م FE MM‏ 
وله : إحراءات الإعفاء من العمل في قضية محددة 00000100 000 0 E‏ 
انبا > ات اتا ندم الا اشع اله اق و 35 
الغا : إحراءات الاستقالة من المنصب المي ب د 
ابعا : إحراءات العزل من المنصب واتخاذ التدابير التأديبية ل 
خامسا: إجراءات الاستبدال عند شغور المنصب ا اي LIS‏ 


المبحث الثاني: الميكل التنظيمى لمكتب المدعى العام وعلاقته الإدارية بأجهزة المحكمة ال 44 
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المطلب الأول: الميكل التنظيمي للمكتب 575707000 


الفرع الأول: لمحتب المناشر واللجنة التنفيذية TT‏ 


ولا : قسم المشورة القانونية ل ل 


الفرع الثاني: الشعدي الرقستية السكدية 1--ئ ا ل 


ولا : شعبة الاحتصاص والتكامل والتعاون e‏ 


اك نائب المدعي العام للتحقيقات E‏ 
2- الفرق المشتركة للتحقيق Sa‏ اووس EERE‏ و 


المطلب الثاني : العلاقات الإدارية لمكتب المدعي العام مع أجهزة المحكمة 
الفرع الأول: علاقة المكتب بميئة رئاسة ا لمحكمة 000 


ولا التنشيق والتشاور المتياذل بين اهاز o‏ 


انيا : انحتصاصات هيئة الرئاسة المتصلة بالمسار المهني للمدعي العام ونوابه 


45 
45 
46 
48 
50 
51 
51 
52 
53 
56 
57 
57 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
68 
69 
69 
2 


الفرع الثالث: علاقة المكتب بجمعية الدول الأطراف ام ا 
وله : طبيعة علاقة المكتب بجمعية الدول الأطراف 2020002020 0 0 O‏ 
انيا : احتصاصات جعية الدول الأطراف ذات الصلة بمكتب المدعي العام 0 


الفصل الثاني: قواعد الاختصاص القضائي للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية 


المبحث الأول: تحريك الدعوى الحنائية ومباشرة التحقيق الأولي SE MR‏ 
المطلب الأول: آليات تحريك الدعوى الحنائية الدولية OS E E o‏ 
الفرع الأول: تحريك الدعوى الحنائية الدولية من قبل الدول م 
ول EE‏ 000000011 
انيا : إجراءات الإحالة من الدول ل ا 
1-إجراءات الإحالة بالنسبة لدولة طرف E DODDS SOS SO‏ 
2-إجراءات الإحالة بالنسبة لدولة غير طرف وقبلت باختصاص امحكمة E‏ 
الفرع الثاني: تحريك الدعوى الجنائية من قبل مجلس الأمن 0 E‏ 
ST‏ 95 
انها : مدى إلزامية قرار الإحالة بالنسبة للمدعي العام LO ae‏ 
الفرع الثالث: تحريك الدعوى الحنائية بمبادرة من المدعي العام LOE an Ae‏ 
وله : تباين الآراء حول سلطة المدعي العام في تحريك الدعوى الحنائية ل E‏ 
207 : شروط تحريك الدعوى الحنائية من قبل المدعي العام ل ل E‏ 
المطلب الثاني: إحراءات مباشرة التحقيق الأولي يي و ال لي N‏ 
الفرع الأول: تلقي وتحليل المعلومات المتعلقة بالتحقيق الأولي LIE Sen‏ 
ولا : مصادر المدعي العام في تلقي المعلومات و00 1070*010 
انيا: تحليل وتقييم المعلومات المتلقاة م LIO‏ 
الفرع الثاني: تصرف المدعي العام في التحقيق الأولي E eo‏ 
ولا : تقرير المدعي العام بعدم وجود أساس معقول للشروع في التحقيق الابتدائي 117 
1- أسباب قرار المدعي العام بعدم وحود أساس معقول للبدء في التحقيق ب ار ES‏ 
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2- آثار قرار المدعى العام بعدم وحود أساس معقول لإجراء التحقيق ل 


انيا: تقرير المدعي العام بوحود أساس معقول للشروع في إجراء تحقيق الابتدائي ا LAE‏ 
1- طلب الإذن من الدائرة التمهيدية للشروع في إجراء التحقيق a‏ ا 
2- إشعار الأطراف المعنية بالبدء في التحقيق ا اا LIS MI‏ 
المبحث الثاني: سلطات المدعي العام أثناء مرحلتي التحقيق والمقاضاة ب مي LIE ٠‏ 
المطلب الأول: سلطات المدعي العام في مرحلة التحقيق الابتدائي ا يي شل 
الفرع الأول: مباشرة إحراءات التحقيق الابتدائي 000000111 EE‏ 
وله : محددات السير في التحقيق الابتدائي امب LES‏ 
1- القيود التي تحول دون شروع أو سير المدعي العام في التحقيق الابتدائي LE ae‏ 
2- النظر في مدى مشروعية وملائمة الدعوى الجنائية الدولية م ل ا 
اننا : إجراءات السير في التحقيق الابتدائي a‏ ل 
1- إحراءات جمع الأدلة LO SO A O Dad‏ 
2- إجراءات استصدار أوامر التحقيق يي ل ا 
الفرع الثاني: قرارات المدعي العام المتعلقة بالتحقيق الابتدائي OE yy‏ 
وله : القرارات المتعلقة بافتتاح التحقيق ئ00000000000 ا OOS‏ 
1- قرار عدم الشروع في التحقيق ا E‏ 
2- قرار الشروع في التحقيق ل مم LI‏ 
انيا : القرارات المحذة عند احتتام التحقيق LSE acne‏ 
1- قرار عدم ملاحقة المتهم ا ا LE‏ 
2- قرار ملاحقة المتهم 1 ا LIE‏ 
المطلب الثاني: سلطات المدعي العام في مرحلة المقاضاة IOC. aes‏ 
الفرع الأول: سلطات المدعي العام أمام الدائرة التمهيدية مي ل LI.‏ 
ولا : اد عاء أمام الدائرة التمهيدية و د ا DL‏ 
1- إعداد عريضة الاتحام وإحالتها إلى الدائرة التمهيدية ذ 0 000 a A‏ 
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2 تعديل عريضة الاهام O a‏ ةد ز ز 001212 ا 


انيا : حضور جلسة إقرار التهم RESA ORR OSO RS RRS‏ او ور ا ا 
1- اشتراك المدعي العام في إحراءات جلسة إقرار التهم ا OD‏ 


2- قرارات الدائرة التمهيدية المتعلقة بالتهم والدور المنوط بالمدعي العام 


الفرع الثاني: سلطات المدعي العام أمام جهتي الحكم 7ب 2 


ولا : سلطات المدعي العام أمام الدائرة الابتدائية 
1- دور المدعي العام قبل بدء المحاكمة 
2- دور المدعي العام أثناء امحاكمة 
ثانا : سلطات المدعي العام أمام دائرة الاستئناف 
1- سلطة المدعي العام في الطعن بالاستئناف 


]222[ 


2- سلطة المدعى العام في الطعن بالتماس إعادة النظر ae Sas‏ 





